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رـر وتقدیـشك
على ما أنعم و أعطى، نسألھ تبارك و تعالى إن الحمد و الشكر الله

الثبات على الحق و العون على كل خیر، و صلى االله على سیدنا محمد 
.و أصحابھو على آلھ 

فإذا كان من الواجب على الإنسان أن یعطي كل ذي حق حقھ، و أن 
ینسب الفضل لذویھ، فإن الباحثة بعد الحمد و الشكر و السجود الله 

سبحانھ و تعالى لا یسعھا في ھذا المقام إلا أن تتوجھ بخالص الشكر و 
د عبد قاسم العی: عظیم التقدیر و العرفان بالجمیل إلى الأستاذ الدكتور 

القادر الذي تفضل بقبول الإشراف على ھذه الرسالة، و الذي أدین لھ 
بكل إحترام بما تفضل بھ من نصائح و توجیھات، و ذلل كل صعوبة و 

أعطى من وقتھ و جھده، مما كان لھ عظیم الأثر في ظھور ھذه 
.الرسالة، و االله نسأل أن یجزي سیادتھ عني خیر الجزاء

ر إلى أعضاء اللجنة الذین قبلوا مناقشة ھذه كما أتقدم بخالص الشك
.الرسالة رغم مشاغلھم العدیدة فجزاھم عني االله خیر الجزاء



مقـــدمــة
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مقدمة

الإنسان مخلوق إجتماعي بطبعه ، ومقتضى هذا أنه لا يستطيع أن يعيش إلا مع أخيه 

ولما كان هذا ،تى المجالات الإنسان ، مما يحتم عليه أن يحتك به ويكون علاقات معه في ش

المخلوق البشري على هذه الطبيعة فإن غريزته قد تدفعه إلى أن يرتكب أفعالا منافية للفطرة السليمة 

ومخالفة للعقيدة الصحيحة ، بما يشكل جريمة بمفهومها القانوني ما يؤكد أن علاقة الإنسان بالجريمة 

وكانت أول جريمة ،وجوده الأول على سطح الأرضقديمة قدم الإنسان نفسه ، لازمته الجرائم منذ 

.1إرتكبها هي جريمة قتل أحد أبناء آدم قابيل لأخيه هابيل وهذا ثابت في القرآن الكريم 

جريمة يضا فما من أوكما كانت علاقة الجريمة بالإنسان قديمة فإن علاقاتها بالعقاب قديمة 

كن هناك معيارا موحدا للجرائم ولا يشرية لم تاريخ البوعلى مدار تقع إلا وما كان لها عقاب

للعقوبات ، لذا فقد حاولت المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية أن تقضي على ظاهرة الإجرام 

حكام العرف والتقاليد والديانة سلاحا لتحقيق هذا أخلاق وقل التقليل منها فإتخذت من الأأو على الأ

ارها جرائم تي نصت على أنواع معينة من السلوك بإعتبثم ظهرت القوانين الوضعية ال،الغرض

لتنوع أساليب إرتكاب الجرائم وغلب عليها طابع الوحشية والقوة وإنعدام فتنوعت العقوبات تبعا 

ع تطور الإنسان وتحضر فكره بدأت الأنظمة البدائية مالتوازن بين الحق وطريقة حمايته ، و

واتل عليهم نبأ إبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك : " ول االله تعالى يقـ 1

لأقتلك إني أخاف االله رب إليك قال إنما يتقبل االله من المتقين ، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 

خيه أتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ، فطوعت له نفسه قتل العالمين ، إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك ف

فقتله فأصبح من الخاسرين ، فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال ياويلتي أعجزت 

.ئدة من سورة الما.31.30.29.28.27الآيات "أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخي فأصبح من النادمين 
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غاية الدين الإسلامي الحنيف الذي ظهور انات السماوية إلى وهذا بالتزامن مع ظهور الديبالزوال 

.1أسس العدالة الصالحة في أي زمان وفي أي مكان 

ولما أصبحت الدولة هي صاحبة الحق في المحاكمة والعقاب كان عليها أن ترسم الطريق 

فنصت ،قالذي يحقق عدالة القضاء والعقاب وهذا مع إحترام إرادة الشعب التي هي مصدر هذا الح

قوانينها على التجريم وعلى قدر العقاب الذي يجب إنزاله على مرتكب الجريمة وعلى الأحوال التي 

سيتحقق فيها العقاب ، كما نصت على المراحل التي تمر بها دعوى الحق العام منذ وقوع الجريمة 

.إلى حين صدور الحكم النهائي 

ويحقق مجتمع،والمصالح الفردالحريات ويحميوكان لقانون العقوبات أهمية بالغة لكونه 

أمن وإستقرار وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين الأفراد نظرا لما يحتويه من وسائل ردع  بإعتبار 

الجزاء الجنائي المقرر في هذا القانون ضرورة إجتماعية ،ويستند في ذلك لقانون إجرائي ينظم 

.لجريمة إلى يوم صدور الحكم الإجراءات التي يجب إتباعها من يوم وقوع ا

يعتبر القضاء هو الساهر الوحيد على تطبيق القانون الجزائي والحارس على حماية الحقوق 

والحريات مكرسا لجميع الضمانات الدستورية ، فوظيفة القضاء أعتبرت من أخطر الوظائف التي 

فتحرس الدولة .انون جريمة تقوم بها الدولة ،وتزيد الخطورة حينما يقترف شخص ما فعلا يعده الق

على دحض الجريمة بالبحث عن عناصرها والتمعن في وقائعها وتكييفها وفقا لما نص عليه 

.القانون

ـ منصور رحماني ، الوجيز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر ،د ط ،الجزائر 1

.09،ص 2006،
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فالتكييف يثير دورا كبيرا في المواد الجزائية من ناحية رسم الحدود الفاصلة بين الجرائم 

ر على الصعيد التشريع الجزائي المختلفة وبين الوقائع المتنوعة ،وتظهر أهمية هذا الموضوع أكث

ذلك بأن المشرع ضبط مسألة تقسيم الجرائم في قانون العقوبات كمرحلة أولى لتحديد قواعد التجريم 

،ثم بعد ذلك فتح المجال واسعا أمام القاضي الجزائي مهما كان إنتماؤه من أجل تطبيق هذا التجريم 

الوحيد الذي يباشر  عملية التكييف تطبيقا لمبدأ المجرد على الواقع الملموس ، فالقاضي الجزائي هو

مما جعل التكييف نقطة ،ريعات الجزائية المقارنةالشرعية الجنائية  وهذا المبدأ تقوم عليه جل التش

الأهمية القصوى توليس،مهمة من الواجب دراستها من طرف الفقه كأداة لتطبيق مبدأ الشرعية 

ا تمتد إلى أن التكييف يستتبع نتائج وآثار هامة بعضها ذو طبيعة للتكييف متوقفة عند هذا الحد إنم

موضوعية تتعلق بتحديد أحكام قانون العقوبات ،وبعضها الآخر إجرائي مفصل في قانون 

الإجراءات الجزائية ، بما يجعل مسار جريمة أو واقعة يختلف كل الإختلاف عن مسار غيرها 

ييف العديد من الإشكالات القانونية من جهة ، والصعوبات ومن ثمة كان من الطبيعي أن يثير التك

.والمسائل التطبيقية العملية من جهة أخرى 

ومن بين تلك الصعوبات ما تعانيه أجهزة العدالة فيما يتعلق بتكييف الإتهام للجريمة أو 

رحلة معينة الواقعة ،وما ينتج من آثار جراء تعدد التكييفات وتباينها في واقعة واحدة ، ليس في م

من مرحلة البحث والتحري ، ثم مرحلة التحقيق من الدعوى الجنائية بل في جميع مراحلها إبتداء

وهذا التباين في التكييف بدوره يستتبعه تطبيق قواعد وإجراءات .وإنتهاء بمرحلة المحاكمة ثم التنفيذ 

حينما يقترف شخص ما ف،وبالدعوى ذاتهاجزائية تتصل بحقوق أطراف الدعوى وبحقوق المجتمع

فعلا يعد جريمة كما لو أزهق روح إنسان أو تسبب في وفاته ، أو أخذ مالا للغير فهنا يثور التساؤل 

هل يعاقب الشخص عن القتل بوصفه جريمة القتل العمدي ، أو القتل الخطأ؟ أم الضرب والجرح :

......العمدي المفضي إلى الوفاة ؟
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ناحية النظرية أومن الامية مشاكل عديدة ومتنوعة سواء من يثيرتكييف الواقعة الإجرو

لفقهاء لم يتمكنوا من وضع نظرية كاملة المعالم االناحية التطبيقية، فمن الناحية النظرية نجد أن 

بخصوص مسألة التكييف الواقعة الإجرامية، بل حتى أنهم لم يتفقوا على تعريف موحد يلم بجميع 

سه وقواعده، أما من الناحية التطبيقية  فإن المشاكل التي يثيرها جوانب التكييف، أو ضبط أس

التكييف تكمن في الوقائع والظروف التي تؤثر في التكييف سواء سلبا أو إيجابيا، وكذا الإجراءات 

القانونية التي تتأثر بحد ذاتها بالتكييف، كما تطرح المشكلة كذلك عند تطبيق التكييف أو تعديل أو 

ة بعد تكييفها من جهات معينة عبر جميع المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، إبتداء تغيير التهم

.ن درجات التقاضي؛من جهة الاتهام وصولا إلى جهة محكمة  النقض باعتبارها أعلى درجة م

يإعطـاء الفعـل المكـون للجريمـة وصـفه القـانون      " ئي هواوالتكييف في القانون الجز

وفقا لنص القانون، وبيـان مـا إذا كـان يشـكل جنايـة      طبيعته القانونيةالصحيح، ومن ثم تحديد

."أو جنحة أو مخالفة

وعليه نجد أن أول مشكلة تعترض التكييف تتمثـل فـي معرفـة مـا إذا كانـت الوقـائع       

تكييف القانوني أم لا؟ أي أنهـا تتماثـل مـع مضـمون القاعـدة القانونيـة       لالتي تم إثباتها قابلة ل

قها أم لا؟ المزعوم تطبي

فتكييف الواقعة الإجرامية واجب يقع على المحكمـة الجزائيـة التقيـد بـه فـي الحكـم       

الذي تنتهي إليه بعد تحليـل الوقـائع، واسـتخلاص الوصـف القـانوني، وكـذا الـنص الـذي         

ن تتقيد بوقـائع الـدعوى  سـواء مـن حيـث مادياتهـا       أينطبق على تلك الأفعال المجرمة، على 

دون أن تكون ملزمة بالتقيـد أو بـالتكييف الـذي أسـبغته جهـة الاتهـام       ، اأومن حيث أشخاصه

الإتهـام تكييـف  همـة  معلى وقائع الدعوى باعتبارهـا أول جهـة قضـائية خولهـا القـانون      
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موضوع الدعوى العمومية، أو التكييف الـذي أحيـل إليهـا مـن جهـة التحقيـق سـواء كـان         

.قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام

تكييف مرحلة مـن مراحـل الفصـل فـي الـدعوى العموميـة، فهـو عمليـة         كما يعد ال

ذهنية منطقية تعد من صميم نشاط القاضي الجنائي المؤسـس علـى الاسـتدلال المنطقـي عنـد      

موضـوع الـدعوى التـي    وقـائع  فصله في الدعوى العمومية، وذلك بعـد أن يقـوم بإثبـات    

.رفعت إليه

ى القاضــي الجنــائي طرحــا صــحيحا فــإذا مــا طرحــت الواقعــة أو الجريمــة علــ

ن يفصل فيها بحكم يرس فيـه حكـم القـانون ،ولكـن كيـف يصـل       أوإستقامت أمامه تعين عليه 

القاضي إلى ذلك؟إنه عن طريق التكييـف ، ومـن ثمـة يعـد التكييـف القـانوني للجريمـة أو        

ي بصـفة  الواقعة بمثابة دعامة من الدعامات القضاء ،فهو العمـود الفقـري فـي الحكـم الجنـائ     

لغـة فـي   بالتـالي إكتسـبت التكييـف أهميـة با    خاصة ،وجوهر العمل القاضي بصفة عامـة ،و 

من طرح الجريمة أو الواقعـة علـى سـلطة الإتهـام ثـم إحالتهـا علـى        االقانون الجنائي ، بدء

قضاء الحكم ليفصل فيها إذا ما دخلت حوزته ،إلى أن تصل إلـى محكمـة القـانون لكـي تقـول      

.لفاصلة والحاسمة في ذلك التكييف كلمة القانون ا

فالتكييف فن فـي تأصـيل الواقعـة الإجراميـة المتعلقـة بـدماء النـاس وأعراضـهم         

وأموالهم  ،يضبط بإجتهـاد القاضـي والمحقـق والمـدعي العـام والمحـامي ورجـل الضـبط         

.الجنائي وكل باحث في مجال القانون الجنائي 

 ـ  ة ،إذ أن الخطـأ فيـه قـد يـؤدي إمـا إلـى       فللتكييف أهمية في تحديد الـدعوى الجنائي

إعلان الجريمة في الواقعة ،حيث لا جريمة فيهـا أو العكـس ،وذلـك حينمـا يمسـك القاضـي       
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تـرتبط الواقعـة كمـا أثبتهـا الحكـم      بعلاقة كاذبة بين الواقعة وإحدى القوالب الإجرامية حيث لا

شـرعية الجـرائم والعقوبـة    بأي قالب إجرامي في القـانون ،فتتحـتم البـراءة إنصـياعا لمبـدأ      

وإما إلى إعلان الجريمة في الواقعة مع أنها تتطـابق مـع القالـب الإجرامـي لجريمـة أخـرى،       

والـذي يـنعكس بطريقـة    وهذا ينجم عن الفهم الخاطئ للمفهـوم المجـرد للقوالـب الإجراميـة    

.1غير مباشرة على إستخلاص القاضي للخصائص القانونية للواقعة

لـه مـن أهميـة فـي إرسـاء العدالـة       موضوع جـدير بالدراسـة لمـا   فتكييف الإتهام

وضمان محاكمة عادلة لجميع أطراف الدعوى العموميـة عمومـا ،فهـو مـن المسـائل الدقيقـة       

التي تستحق الطرح والبحث لإبراز أصـول التكييـف فـي نطـاق الـدعوى الجنائيـة ،وسـبل        

واقعـة الجنائيـة الوصـف الشـرعي     تحقيق التكييف الموضوعي والإجرائي للإتهام ،وإعطـاء ال 

والنظامي المطابق والملائم للقواعد الشرعية فـي جميـع الـدعوى العموميـة ، وبـالأخص فـي       

مرحلة الإتهام ،وهذا السبب الذي جعـل منـا نختـار موضـوع تكييـف الإتهـام وأثـره علـى         

راسـة  مراحل الدعوى العمومية كأحد المواضـيع المهمـة فـي القـانون الجنـائي ،مقرونـا بالد      

مـلا فـي أن يحظـى فـي إثـراء السـاحة       أالتأصيلية التطبيقية وفق القانون الجزائي الجزائري ،

القانونية بدراسات علمية وعمليـة جـادة تهـتم بالجانـب التطبيقـي وتلامـس الحيـاة العمليـة         

والواقع الميداني في الساحة الجنائيـة ،وبيـان  هـذا لكـل مخـتص فـي تطبيـق الإجـراءات         

.كل قائم في ميدان تحقيق الأمن وإرساء مبادئ العدالة الجنائية الجزائية ، ول

ـ محمد زكي ابو  عامر ،شائبة الخطأ في الحكم الجنائي ، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة ،د س ط 1

.294،295،ص 73بند 
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:أهمية الدراسة

تبرز أهمية هذا الموضوع لما له مـن أثـر فـي تحديـد نـوع الجريمـة فـي إطـار         

مخالفـات، تحديـد اختصـاص المحكمـة التـي يـؤول إليهـا        –جنح –التقسيم الثلاثي جنايات 

بذلك إسـباغ التكييـف القـانوني المناسـب للوقـائع، وكـذا       البت في الدعوى  المرفوعة إليها، و

نهـا محـل رقابـة مـن جهـة      أفي تسبيب الأحكام والقرارات الجنائية تسـبيبا قانونيـا سـيما     

.قضائية عليا

كذلك تبرز أهميته بالنسبة لأطـراف الـدعوى الجنائيـة كـل حسـب دوره ومصـلحته       

ييـف مباشـرة بمبـدأ الشـرعية الجنائيـة،      ارتبـاط التك فـي  تلك الأهمية تتجلى في الدعوى، و

، فالتهمـة  أثـر سـلبي علـى المـتهم     من إضافة إلى ارتباطه بالتهمة الجنائية وما يترتب عليها 

تقوم على نشاط إجرائي يتمثل في إسناد أو محاولـة إسـناد واقعـة تشـكل جريمـة إلـى مـتهم        

ل مـا تقـوم بـه النيابـة     خـلا عن طريق رسم هذه الواقعة وتحديد معالمها وحدودها وذلك مـن 

.العامة من تحقيقات ومناقشات واستجوابات لتحديد الواقعة الإجرامية

بالإضافة إلى ذلك تبدو أهمية الموضوع من اهميـة الإجـراءات الجزائيـة، حيـث أنـه      

تعرض لسـلطة الاتهـام وسـلطة التحقيـق وكـذا سـلطة       تالتي يشتمل على غالبية الإجراءات 

اصات كل مـنهم، وكـذا مـن حيـث المحاكمـة الجزائيـة مـن خـلال         الحكم، مع تحديد اختص

الـدعوى  العموميـة المرفوعـة إليهـا  والقيـود التـي هـي        في النظر وضع آليات تمكنها من

.لة وتطبيق القانونداملزمة بعدم تجاوزها وهذا بهدف تحقيق الع
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: أسباب إختيار الموضوع

ل الإجـراءات الجزائيـة  ع لأهميتـه فـي مجـا   وترجع أسباب إختيـار الموض ـ 

من الناحية النظرية أم من الناحية التطبيقية، ولقلـة المؤلفـات التـي تناولتـه كموضـوع      سواء

الـذي يميـز هـذا الموضـوع كونـه      عإضـافة إلـى الطـاب   -هذا إن لم نقل لندرتها–مستقل 

عامـة مـن دعـائم    دي أكثر من كونه نظري، وهـومن صـميم عمـل القاضـي و    ملموضوع ع

.الأحكام القضائية بشكل قانوني، بل ويثير إهتمام كل باحث في القانونإصدار 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع لم تتم دراسته بشـكل علمـي مفصـل سـواء مـن      

السبب في ذلـك يرجـع إلـى مـا يكتنـف فـي هـذا        ظرية أو من الناحية التطبيقية، والناحية الن

ل دون تمكـن الفقهـاء مـن وضـع نظريـة      الموضوع من صعوبات ومشاكل، الأمر الذي حـا 

كاملة وشاملة لبيان التكييف يمثل أهم الجوانـب الإجرائيـة التـي تمثـل الدعامـة التـي يقـوم        

عليها القاضي الجزائي عند نظره الدعوى العمومية، كما أن رجـال القـانون الـذين كتبـوا فـي      

عـض المسـائل التـي    هذا الموضوع اعتمدوا في دراستهم علـى الاختلافـات الفقهيـة  حـول ب    

اللـبس الـذي يثيـره    ولـو جزئـي لإزالـة الغمـوض    وتشمل التكييف دون الوصول إلى إجماع

.هذا الموضوع

: سات التطبيقيةاالدر

عن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فيمكن القـول أنهـا تكـاد ضـئيلة، سـيما     أما

ليـل لآراء فقهيـة فـي ظـل     خلالها عبـارة عـن تح  أن المنهجية التي تم تناول الموضوع منو

مـن بـين هـذه    ولياتـه، آوضـوابطه وبالتكييف، لتحديد أسسـه غياب نصوص  قانونية خاصة

التكييـف فـي   والدراسات كتاب التكييف في المـواد الجنائيـة لمحمـود عبـد ربـه القـبلاوي،      
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مؤخرا كانت هناك مـذكرة لنيـل شـهادة الـدكتوراه حـول     والمواد الجنائية لمحمد علي سويلم،

هـي دراسـة مقارنـة بـين التشـريع     وأثره فـي مراحـل الـدعوى الجنائيـة    وتكييف الاتهام

أحكام الشريعة الإسلامية، أمـا بـاقي الدراسـات فهـي واردة كعناصـر فقـط فـي        والسعودي 

و مـن الناحيـة   مـن الناحيـة الإجرائيـة أ   مواضيع مختلفة مرتبطة بالقـانون الجنـائي سـواء   

.الموضوعية

:   إشكالية الموضوع

إشـكالية هامـة   ثره على مراحـل الـدعوى العموميـة    أتهام وتكييف الإيطرح موضوع 

 ـ آماهي :" تتمثل في موضـوع الـدعوى العموميـة    ةليات تطبيق التكييف على الواقعـة الإجرامي

:ت شكال مجموعة من التساؤلاوتتفرع عن هذا الإالمعروضة على القضاء؟

ـ ما المقومات التي يقوم عليها تكييف الإتهام ؟

علـى مراحـل الـدعوى    ـ ما مدى تأثير تغيير تكييـف الإتهـام أو تعديلـه أو تعـدده     

العمومية ؟

ـ ما نطاق الرقابة على تكييف الإتهام وآثاره ؟وما السلطات المختصة بحمايته؟

حل الدعوى العمومية؟  كيفية تطبيقه عبر مراوماهي أسس وقواعد التكييف ؟ـ

:المنهج المعتمد

التساؤلات التي يثيرهـا هـذا الموضـوع، اعتمـدت فـي هـذه       وللإجابة على الإشكالية

:تضيها طبيعة الدراسةقالدراسة على مناهج متنوعة ت
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فالمنهج الوصفي كان اسـتعماله مـن أجـل توضـيح بعـض المفـاهيم القانونيـة التـي         

كـل  والمطابقـة، ومفهـوم الواقعـة الإجراميـة   والتكييـف تتعلق بالموضوع، كتحديـد مفهـوم   

.المصطلحات القانونية التي لها علاقة بالموضوع

الوقـوف علـى جميـع    وأما المنهج الاستقرائي فمن أجل ملاحظة عناصـر الموضـوع  

الحقائق التي تتعلق بالموضـوع، وكـذلك المشـاكل التـي يثيرهـا هـذا الموضـوع        والجزئيات

.نظرية أو من الناحية التطبيقيةسواء من الناحية ال

.صلح في تكييف الوقائعوالمنهج الاستدلالي لأنه الأ

كما اعتمدت المنهج المقارن في بعـض الحـالات التـي قارنـت فيهـا بـين نصـوص        

التشريعات كالتشريع الجزائري والمصري والفرنسي، مع الإشـارة فـي بعـض الحـالات إلـى      

.البلجيكيوالتشريع الإيطالي

:الدراسةأهداف 

لا تقتصر هذه الدراسـة علـى مجـرد إسـتعراض لمـا هـو كـائن بتقـويم الأنظمـة          

يجـب ان تكـون عليـه علـى     القانونية المختلفة من الناحية النظرية والتطبيقية ،بل تشـمل مـا  

ضوء الدراسة التأصيلية للموضوع ،وفضلا عن ذلك بهـدف البحـث إلـى فـتح آفـاق جديـدة       

للدراسة المتعمقة لهذا الموضـوع ،ومـا يثيـره مـن قضـايا حيويـة       لجميع المشتغلين  بالقانون

.مزيد من الدراسات بشأنه هامة وتشجيع الرغبة في عمل 

، هـو الوقـوف علـى مفهـوم التكييـف سـيما      كـذلك  الهدف الأساسي من الدراسةو

مفهـوم شـامل لهـذا    وأن الفقه الذي يختص بهذه المسـألة لـم يـتمكن مـن وضـع نظريـة      و
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معرفـة الحـدود التـي يلتـزم     ، وقواعـده وكذا الوقوف على معرفة أسسهوالقانوني،المصطلح 

بها كل من هو مختص بتطبيق التكييف، سواء كانت جهـة الاتهـام أو جهـة التحقيـق أو جهـة      

.تأثيره على الوقائع والإجراءات القانونيةوالحكم، وكذا كيفية تأثر التكييف

:خطة البحث

الأول بـاب  ، تنـاول ال بـابين الخطـة بتقسـيمه إلـى    لدراسة هـذا الموضـوع كانـت   

، تنـاول  فصـلين  الذي تـم تقسـيمه إلـى    و،الضوابط والقواعد النظرية المقيدة لتكييف الإتهام  

، وذلـك مـن خـلال التطـرق     ماهية عملية تكييف الواقعة الإجراميـة وأدواتهـا   الأولفصلال

ضـابط القاعـدة الجنائيـة فـي     لأول، وامبحـث المفهوم العام للواقعـة الإجراميـة فـي     إلى 

وسـائل وأداوات  الثـاني  فصـل فيمـا تنـاول ال  ، الثـاني لمبحـث في اإعمال التكييف الجنائي  

تكييف الواقعة الإجرامية ، وذلك مـن خـلال القيـود العامـة الواجـب إعمالهـا فـي عمليـة         

فـي  الجنـائي  التكييـف المقيـدة لعمليـة    والقواعـد الخاصـة   ، الأولمبحـث  في الالتكييف  

.الثانيمبحثال

الجانب التطبيقـي لتكييـف الواقعـة الإجراميـة والآثـار المترتبـة      الثاني باب وتناول ال

الوسـائل المنتجـة فـي عمليـة     الأول تضـمن  فصل، الفصلين إلى باب، وتم تقسيم هذا العنه 

ول تضـمن  الأمبحـث ، المبحثـين  هذا من خـلال تقسـيمه إلـى    و،تكييف الواقعة الإجرامية 

الجانـب الإجرائـي   الثـاني فتضـمن   مبحـث ، أما الدور الوقائع في التأثير على عملية التكييف 

عبـر مراحـل   إعمـال التكييـف   الثـاني فصـل  ، وتناول الالواجب التقيد به في عملية التكييف 

تنـاول حكـم   الأول مبحـث ، المبحثـين الدعوى العمومية، وقد تـم تقسـيمه بـدوره إلـى     سير 
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الثـاني تطبيـق التكييـف    مبحـث  فيمـا يبـرز ال  ، ف قبل مرحلة الإحالة على المحاكمـة   التكيي

.بعد الإحالة

إبـراز  ولنصل إلى خاتمـة الموضـوع التـي تناولـت عـرض ملخـص للموضـوع،       

. أخيرا الاقتراحاتوالنتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة هذا الموضوع،



البــــاب الأول
لقواعد الضوابط وا

النظریة المقیدة لتكییف 
الإتھام
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:الباب الأول

الضوابط والقواعد النظرية المقيدة لتكييف الإتهام

رجـال هـا بيقـوم التـي القضـائية الأعمـال منعملالإجرامية الواقعةتكييفيعتبر

اع النـز عطـاء ايـتم خلالـه مـن إذالاستدلالمرحلةفيالقضائيةوحتى الضبطيةبلالقضاء،

خلالـه تـتم ذهنـي عمـل فهـو عليه،معينةقانونيةقاعدةيسمح بإعمالقانونياوصفاالمطروح

.منطقيقضية قياسلحلمنطقيةتقديرات وعمليات

أوالموضـوعي بالجانـب ذلـك تعلـق سـواء فيـه يعمـل مجـال القضائيوللتكييف

سـيترتب ذلـك فـإن ،القانونيـة إطـار عـن التكييـف هذاخرجإذا،بحيثبالجانب الإجرائي

عـن لصـادر االحكـم يعـرض ممـا الـدعوى، وقـائع علىالتطبيق القانونيفيالخطأعليه

.للإلغاءالمختصةالقضائيةالجهة

أسـس  علـى قـوم هـي فـإن القـول، سـبق كمـا ذهنيـة عمليةهوالتكييفأنوبما

يـان البنهـذا ويشـمل منطقيـة وقانونيـة،  سـليمة نتيجـة إلـى من الوصـول تمكنوضوابط

 ـالاتبهـا يتعلـق التيالواقعة الإجرامية: هماأساسيينعنصرين الـذي لقـانوني ص  اام، والـن ه

.التكييففيعليهيعتمد

التـي والقانونيـة المنطقيـة  الضـوابط تمثـل قواعـد، عدةالإجراميةالواقعةولتكييف

.1التكييفعملية تحكم

، 1997النقض فـي المـواد الجنائيـة، د ط، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر،       أحمد فتحي سرور،-1

.    322ص 
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الإختصـاص احتـرام قاعـدة فـي تتمثـل عامـة قواعـد إلىالقواعدهذهتقسيمويمكن

بتكييـف الالتـزام قاعـدة فـي تتمثـل خاصـة الـدفاع، وقواعـد  احترام حقوقالنوعي، قاعدة

.الجزائيةالدعوىبحدودقاعدة التقيدالإجرامية،الواقعة

مـن الإجراميـة الواقعـة تكييـف بتطبيـق الالتـزام كيفيـة ولتنـاول ، الصددهذاوفي

:مبحثينإلىالفصلهذاتقسيمارتأيتالناحية النظرية،

ماهية عملية تكييف الواقعة الإجرامية وادواتها : الأولالفصل 

وسائل وأدوات تكييف الواقعة الإجرامية الثانيفصل ال
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:الأولالفصل 

ماهية عملية تكييف الواقعة الإجرامية وأدواتها

ع بصـفة عامـة والتكييـف بصـفة خاصـة فـي الواقـ       مفتاح العمل القضـائي  يتجسد

لـذا يتعـين   ، نتيجة عـدم التطبيـق الـذاتي أو التلقـائي للقـانون     المطروح أمام القاضي الجنائي

التكييـف  (ن ينـزل عليـه حكـم القـانون     أعلى القاضي أن يقف على ماهيته حتى يتسـنى لـه   

)القانوني

خيـر يعـد   ،فهـذا الأ لإجراميـة االواقعـة تكييـف سـاس  أفالدعوى الجنائية تبنى على 

للبناء الموضوعي والإجرائي للفصـل النهـائي فـي الـدعوى الجنائيـة بإدانـة       ، ايإجرائعملا

بوجـود إلاآثـاره بـه، وإنتـاج  العمـل  اعتمـاده، و لا يـتم فإنهلذا، المتهم أو القضاء ببراءته

والضـوابط الشـروط تحقـق إلـى عليهـا، بالإضـافة  يقـوم التيالأساسية، ومقوماتهأركانه

.البناءهذا يتحققلاان والمقومات، وبدونهالأركابتلكالمتعلقة

يسـتطيع  يعتبر التكييف أول إجراء يتخذ مـن أجـل تحريـك الـدعوى العموميـة إذ لا     

القضاء أن يتابع المتهم إلا بعد تكييف أفعاله طبقا للقانون فإن حـاد عليـه فإنـه سـوف يعـرض      

التـي  سـائل الأساسـية  لأن التكييـف يعتبـر مـن الم   ، الحكم الجزائي إلى الـنقض والـبطلان  

.تخضع لرقابة المحكمة العليا

قـانون أوفـي العقوبـات قـانون فـي سـواء المشرعلم يتبناها التكييف تعريف فمسألة 

تعريـف وضـع إلـى لـم يتطـرق  ف،كما هو مطلوب من  القاضي الجزائيالجزائيةالإجراءات

، وتمعـن فيهـا  المسـألة هـذه فـي اركثيبحثالذيالفقهإلىالأمربذلكتاركاللتكييفمحدد
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المصـطلح لهـذا محدد،شـامل وواضـح  مفهـوم وضـع علـى إجماع هناكيكنلمذلكومع

أنعلـى إسـتقروا  الفقهـاء أغلبيـة أنالجنـائي،إلا القـانون علـم فـي أهمية كبيرةلهالذي

.1"بتكييفهاالدعوىالقاضي لواقعةمطابقة":هوالتكييف

 ـهنـاك كانتالأساسهذاوعلى فـي المطلوبـة المقومـات لتحديـد عديـدة اولاتمح

فـي التكييـف ببنيـان المقومـات علـى أطلـق مـن فهناكعام ومسمياته،بشكلعملية التكييف

القـانوني،  لإجراميـة، التكييـف  االواقعـة (:هـي أركـان ثلاثـة فـي وحصرها، الجنائيةالمواد

عنصـرين فـي صـرها حمـن ، وهنـاك 2)التجـريم نـص المطابقة، الواقعـة، (أو،)والمطابقة

.3)الواقعة المعروضة،الشرعنص(: هماأساسيين

قولـه يمكـن فإنمـا المقومـات عـدد كـان التقسيمات والتسميات،ومهمااختلفتومهما

الجنائيـة،وفق الـدعوى حـل امرفـي المطلوبـة الإجراميـة الواقعـة تكييـف أن عمليـة هو

:همارئيسيينمقومينعلىتقومالعمليالمعاصرة والواقعاللأنظمة

.الاتهامبهاالمتعلقالواقعةبيان-01

.)الجنائيةالقاعدة(القانونيالنصبيان-02

أسـاس أنهـا علـى القـانونيون اتفـق التكييـف، فيالأساسيينالمقومينهذينولأهمية

الجريمـة، وعلـم  بوقـائع علـم هـو للحكـم القـانوني البنـاء لأنذلكجنائي،حكمأيإصدار

محمد علي سويلم، التكييف في المـواد الجنائيـة ،د ط، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، مصـر،       -1

. 39، ص2005
الحكـم، د ط، دار الجامعـة   سليمان عبد المنعم، إجالة الدعوى الجنائية مـن سـلطة التحقيـق إلـى قضـاء     -2

. 209، ص2008الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
محمد محمود أبراهيم، النظرية العامـة فـي التكييـف القـانوني فـي قـانون المرافعـات، د ط، دار الفكـر         -3

.  63، ص1982العربي، القاهرة مصر، 
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هـو مـا ،فـالتكييف الوقـائع علـى القانونتطبيقبمناهجعلمواجبة التطبيق،وكذاالبالنصوص

أساسـه إرادة الخصـوم وإرادة  تفاعـل بينهمـا يحـدث الواقـع والقـانون  بينفاصلةمنطقةإلا

.1صحيحسلبيا والعكسالثانييكونإيجابيادوارأيهماإعطاءفعند، القاضي

الـدعوى  واقعـة بـين المطابقـة يعنـي فهـو  قضـائي، نشاطهوالتكييفأنوباعتبار

.الواقع والقانونبينالقولسبقكماالمقابلة، أي وتكييفها القانوني

فلسـفة فـي البحـث بينهمـا العلاقـة الواقع والقانون، ومـدى ماهيةفيالبحثويقتضي

 ـالمـذكورة التكييـف عناصـر الفني والقانوني، وتحـدد بالدقة والعمقيتسمالقانون الذي لاهأع

:مبحثين إلىلفصل اهذاأقسمسوف،لذاالمبحثهذاالفنية معالمالناحيةمن

المفهوم العام للواقعة الإجرامية : الأولمبحثال

ضابط القاعدة الجنائية في إعمال التكييف الجنائي  :الثانيمبحثال

المفهوم العام للواقعة الإجرامية: الأولمبحث ال

يعنـي المطابقـة بـين واقعـة الـدعوى وتكييفهـا       ط قضـائي تكييف الواقعة يعتبر نشا

المتعلـق الوقـائع بـدون الإجراميـة للواقعـة تكييـف أن يعمل القاضييستطيعفلا ، القانوني

أوالإفتـاء مجـال إلـى القضـائية الوظيفـة نطـاق مـن منـه حياداذلكالاتهام، وإلا كانبها

التطبيقـي، المجـال فـي حيـز لهـا لـيس نظريةفرضياتعلى مجردللقانونالمجردالتفسير

 ـترفـي البـدء نقطـة الواقعـة، وإنمـا  فحسـب لتكييـف  لـيس بدايةالوقائعإنقيللذلك ب تي

 ـ–سعيد عبد الطيف جسن، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة -1 ة قانونيـة لنظـام الحكـم الجنـائي وفلسـفته      دراس

، دار النهضـة  1ط-السياسـية الجنائيـة المعاصـرة    هـات االاتجوالعوامل المؤثرة فـي إصـدار فـي ضـوء     

. 602، ص1989العربية، القاهرة، مصر 
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لمبـدأ ونتيجـة ، الجنـائي القـانون نطـاق فيأنهالعلممعسكونه،منالقضائيالنشاطوتحريك

.1عللوقائمبدئيتكييفبعملتلتزمالابتدائيالتحقيقجهةفإنالشرعية

الفكـر ضـوء علـى الالتـزام مصـدر هـي الخاصالقانونفيالواقعةمفهومكانوإذا

علـى القـانوني للأثـر ظـرف مجـرد أنهـا أوالقضائي،القانونيالموضوعي والفكرالقانوني

الـدور مـن يـأتي خـاص ل مـدلو لـه الجنائيالقانونفيمفهومهافإنالإجرائي،الفكرضوء

 ـالفـرع هذابهيقومالذي الواقعـة دراسـة يمكـن لاإذالقـانوني، النظـام فـي القـانون نم

لبيـان الطبيعـي والرئيسـي  المـدخل هـي الجريمةكونالجريمة،دراسةعنبمعزلالإجرامية

.2لإجراءات الجزائيةانوناقأوالعقوباتقانونفيسواءالإجراميةالواقعةماهية

تفصـيلاتها وخصائصـها  بكـل فعـلا قـع تالتيالواقعةيعنيللجريمةالواقعيفالنموذج

للتكييـف خضـوعها ومطابقتهـا  مـدى فـي القاضـي يبحـث التيوهيوأوصافها ومقوماتها،

وعلـى الواقعـة ومقوماتهـا  ماهيـة علـى يقـف أنالقاضـي علىيتعينالقانوني المجرد،لذا

:مطلبينإلىبحثالمهذاأقسمسوفالتحليلهذاأساس

واقعة الإجرامية وضوابطهاالمقصود بال:الأولمطلبال

ضوابط بيان الواقعة الإجرامية :الثانيمطلب ال

محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، محاولـة فقهيـة وعمليـة لإرسـاء نظريـة عامـة د       -1

. 26، ص1985الة دكتوراه، كلية حقوق جامعة الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ، مصر، ط رس

.32، ص 1959فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، -

روت، عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرع القـانون المـدني، د ط، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـ      -2

.22، ص 1966لبنان ، 

.17ص ،1967عادل عازم، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، -
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المقصود بالواقعة الإجرامية وضوابطها:المطلب الأول

للقـانون الصـحيح التطبيـق مفتـاح هـو الإجراميـة للواقعـة الكافي والسائغالبيانإن

 ـخاصـة بصـفة عامـة،والتكييف بصـفة إذنالقضـائي العمـل ،فمفتاح الوقـائع فـي ديتجس

هـذا كـان الوقائع،فكلمـا هـذه تبيـان القاضيعلىيتعين،لذاالجنائيالقاضيعلىالمطروحة

القاضـي إليـه ينتهـي الـذي للحكـم القـانوني الأساسقوة فيعليهترتبتكلماواضحاالبيان

.هذا الأساسفيللنقصاستنادانقضهمنيعصمهمما

الـذي ،الأمـر الـدعوى واقعـة ببيـان كبيـر حـد إلـى مرتبطالحكمتبيانفإنوعليه

:مايليفيلهسأتطرقمابيانها، وهوضوابطمفهومها وأهميتها، وكذاتبيانيقتضيه

.الإجراميةالواقعةتعريف:الفرع الاول 

أو مـا يطلـق   ، الفعل الذي يشـكل الـركن المـادي فـي الجريمـة     نهاأتعرف الواقعة ب

كمـا أن الواقعـة   ، 1هـر الخـارجي لنشـاط المـتهم     وهـو المظ ، عليه  السـلوك الإجرامـي  

فعال المسندة إلى المتهم بما تشـتمل عليـه مـن أركـان وعناصـر      تستوعب الفعل أو مجموع الأ

هميتهـا إعتبرهـا القـانون مـن البيانـات      حيث تعتبر أساس المتابعـة الجزائيـة ونظـرا لأ   ، 2

.3الجوهرية الواجب ذكرها عبر مختلف محاضر الدعوى الجزائية

عصام أحمد عطية البهجي، الحكم الجنائي وأثره فـي الحـد مـن حريـة القاضـي المـدني ، دار الجامعـة        -1

124،ص2005الجديدة ، مصر ، 

الـدعوى الجنائيـة مـن سـلطة التحقيـق إلـى قضـاء الحكـم ، دار الجامعـة          سليمان عبد المنعم ، إحالة-2

.209، ص1999مصر ، ،الجديدة للنشر
من الناحية التطبيقية نلاحـظ أهميـة هـذا البيـان إبتـداءا مـن محاضـر الشـرطة القضـائية والتكليـف           -3

ن غرفـة الإتهـام كمـا    حالـة الصـادر ع ـ  بالحضور بموجب امر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وقرار الإ

. انها من البيانات الإلزامية في أي حكم أو قرار قضائي
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فهـو الكاشـف عـن الجريمـة التـي تخضـع للقـانون        ، يؤدي بيان الواقعة دورا كبيرا

وهو الأداة التي عن طريقها تـتمكن المحكمـة العليـا مـن مراقبـة التكييـف ومـدى إحتـرام         

الإجراءات القانونية وإتاحة الفرصة لفهم أسباب الحكم والوسـيلة التـي إعتمـدها القاضـي فـي      

.1إصدار هذا الأخير

ان هذا عن معنى وأهميـة الواقعـة بصـفة عامـة فمـا هـو المقصـود بتكييـف         إذا ك

الواقعة؟

إن تكييف الواقعة هو تحديد النص الواجب التطبيـق علـى الفعـل أو تحديـد موضـعها      

.من بين الوقائع التي إقترفها الجاني

من الناحية التطبيقية يعتبر تكييف الواقعـة هـي أول إجـراء خـلال الـدعوى الجزائيـة       

تباشره النيابـة العامـة لأول مـرة فتكيـف الوقـائع وتخضـعها للنصـوص        ، نه اساس الإتهاملأ

وتطالب بتوقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي      وتحيل الملف إلى الجهة المختصة ، العقابية

.مواد الإتهام بعد ذلك

غير أنه إذا تبين للنيابـة العامـة أن الفعـل لا يـدخل تحـت مفهـوم أحـد النصـوص         

ة أو أن النص العقابي لا ينطبـق علـى الوقـائع المطروحـة تقـرر حفـظ الأوراق بمـا        العقابي

وكأمثلة تطبيقيـة فـإن إزهـاق روح إنسـان حـي عمـدا تعتبـر        ، 2يسمى الأمر بحفظ الأوراق 

إختلاس مال منقول للغير بنيـة تملكـه يشـكل واقعـة أمـا      وأما القتل فهو تكييف الواقعة، واقعة

.تكييفها فهو سرقة

علي محمد حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنـائي فـي مراحلـه المختلفـة ، الطبعـة الأولـى ،       -1

.402،403، ص 1994دار الهاني للطباعة ، مصر ،

.45عصام أحمد عطية البهجي ، المرجع السابق ، ص-2
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ــةمفهــومإن ــةالواقع ــيالإجرامي ــائيالتشــريعف ــرتبطالجن ــىم ــدإل ــرح كبي

الواقعـة لبيـان الطبيعـي والرئيسـي  المـدخل هـي الأخيـرة أن هـذه أسـاس بالجريمة،على

أوالفعـل فهـي للجريمـة، الـواقعي النمـوذج هـي القـول سـبق كماالواقعةلأنالإجرامية،

.1عليهامعاقبجريمةقانون وجعلهاالجرمهاالمتهم والتيإلىتنسبالتيالأفعال

الفعـل علـى يسـبغ قانونيـا الفعل، وصـفا  كونهاعنفضلاالإجرامية تتضمنفالواقعة

نظامـا بصـفتها الجريمـة تعنـي إذن، فهـي  الجريمـة قـوام هـي التيالمشروعيةعدمصفة

.جريمةالتعريفإلىالتطرقالإجرامية يستوجبالواقعةماهيةعلىوللتعرفقانونيا، لذا

الإجراميـة  الواقعـة نأهـل :هـو الخصـوص هـذا فييطرحالذيالتساؤلفانلذلك

لا؟مأالجريمةعناصرنفسهاهي

النصـوص فـي المجـرم الفعـل تعنـي الواقعـة نأالـى الفقهـاء منالعديدذهبوقد

عليهـا،  يعاقـب الـذي الـنص المـادي والمعنـوي، دون  الجريمـة أركانيشملالجنائية وهو

الجريمـة، وتبيـان  تعريـف إلـى أولاالتطـرق الإجرامية يجـب الواقعةماهيةعلىفوللتعر

.عناصرها

دار الجامعـة الجديـدة،   ،أحمد حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعـديل وتغييـر التهمـة الجنائيـة، د ط    -1

.198ص ،2010د ب ط، 
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:الجريمةتعريف-أولا

الجريمة هي كل عمل أو إمتناع يجرمـه القـانون ويقـرر لـه جـزاءا توقعـه السـلطة        

سـلوك إلـى  ترجـع ذإإنسـانية واقعـة الجريمـة ف، المختصة عن طريق الإجراءات القانونية

فعـل كـل هـي فالجريمـة المجتمـع، فـي السـائدة الإجتماعيـة القـيم معيتنافىالذيفردال

يمكـن إسـناد   ولا.السـلوك قواعـد مـن لقاعدةانتهاكللجماعة، وهينافعهومامعيتعارض

الجريمة إلى الشخص إلا إذا كان أهلا للمسؤولية الجزائية مـن خـلال تمتعـه بملكتـي التمييـز      

1.وحرية الإختيار

وصـف عليـه ينطبـق مـن لتحديـد الجريمة كانت محل بحث فقهاء القانون الجنـائي  ف

الجريمـة بـأن الـنفس علمـاء يـرى تخصصهم، وهكذاباختلافالتعريففي،فاختلفواالمجرم

الجريمـة بـأن الاجتمـاع علمـاء يعتبـر حين،فيالجماعةسلوكمعالفردسلوكتعارضهي

 ـضـمائر علـى يهـيمن الـذي الجمـاعي الضميريصدمأنشأنهمنفعلكلهي فـي دراالأف

هـي الجريمـة بـأن فيـرون الـدين علماءأماالمجرم،ضداجتماعيةفعلردةفيحدثالمجتمع

.2نواهيههوالالتزام بأوامروعدم، ورسولهااللهطاعةعنالخروج

فـي الجريمـة موضـوع عـن هـا  ريتعبإجتمعت جل التعاريف السالفة الذكر في وإذا

المرفـوض الفعـل بـين يفصـل حاسـم عنصـر ينقصـها فإنهـا الإجتماعيةوالإنسانيةياةالح

، ص مـن  1994،لقـانوني ، الجامعـة الجديـدة للنشـر، مصـر     سليمان عبد المنعم ، أصول علم الإجرام ا-1

.69إلى 60
، 2006لبنــان، ،بيــروت،منشــورات الحلبــي الحقوقيــةط، مصــطفى العــوجي، القــانون الجنــائي، د-2

.194ص
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 ـالمرفـوض الفعـل ،وبـين فقـط اجتماعيـة فعلردوديسببالذياجتماعيا الـذي وا اجتماعي

.جزائياعقابايسبب

الـنص هـو جريمـة، إلـى اجتماعيـا مرفـوض فعـل منالشخصسلوكيحولوما

تعريـف إلـى نصـل هنـا لهـا، ومـن  المقـررة جريمة والعقوبةالعناصريحددالذيالقانوني

:كالآتيالقانونفيالجريمة

تـدبير أوعقوبـة القـانون لـه يقـرر جنائيـة، إرادةعنصادرمشروعغيرفعلهي"

.1"احتزازيا

لـه يقـرر إجراميـة عـن إرادة صـادر القـانون، جرمهفعلكلبأنهاأيضاتعرفكما

.2سلبياأوإيجابياالفعلأكانجنائيا،  سواءجزاء

نمـوذج لمطابقتـه مشـروع، غيـر إراديـا كا سـلو تعنيالشكليةالناحيةمنوالجريمة

قاعـدة تبيحـه لاجنائيـا، مسـؤول إنسـان عـن ،يصـدر مجرمةجنائيةتتضمنه قاعدةقانوني

.3للخطريعرضهأوالمشرعيحميهالمصلحةضراريسببمانحة،جنائية

غيـر فعـل كـل هـي الجريمـة أنعلـى أجمـع الفقهأننجداريفالتعهذهباستقراء

وجـه أنإلانـص، بـدون جريمـة لاأنـه علىالمؤسسالمشروعيةلمبدأتحقيقامشروع وهذا

، دار 1سلطان عبد القادر الشاوي ومحمد عبد اله الوريكـات، المبـادئ العامـة فـي قـانون العقوبـات، ط      -1

.31، ص2011وائل للنشر والتوزيع عمان، الأردن، 

، دار 1ات، القسـم لعـام، ط  بد الرزاق الحديثي وخالـد حميـدي الزعبـي، شـرح قـانون العقوبـ      عفخري -2

.25، ص2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

القاعدة الجنائية، دط، الشـركة الشـرقية للنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان،       ،عبد الفتاح المطفى الصيفي -3

. 104د س ط، ص 

. 21، ص 2008ئر، ، دار هومة، الجزا7في القانون الجزائي العام، طأحمد بوسقيعة، الوجيزـ 
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حـين ،فـي الضـرر تحقـق الجريمـة لقيـام اشترطمنالفقهاءمنهناكهو أنالبائنالخلاف

ذلـك عـن الضـرر تحقـق سـواء نونيالقـا النصبمخالفةمكتفياذلكيشترطلممنهناكأن

.يتحققلمأملعالف

أونفسـه فـي الإنسـان علـى يقـع مشروعغيرعملكلهيإذنعامفالجريمة بوجه

أيضـا يقـع الإقتصـادية، وقـد  والسياسـية المجتمع ومؤسساته ونظمـه علىأوأو عرضهماله

.الحيوانعلى

الجريمـة معنـاه تحديـد    إذا كان هذا عن مقصود الجريمة بصـفة عامـة فـإن تكييـف    

جـنح ومخالفـات أي تعيـين    ، وضع ومنزلة الجريمة من التقسيم الثلاثي للجـرائم إلـى جنايـات   

.1نوع الجريمة وردها إلى فصيلتها

هـي فهـل :الجنائيـة بالواقعـة المقصـود تحديـد فيتباينناكهكانذلكعلىوتأسيسا

 ـفييـدخل فقـط، وهـل  المـادي كنالرعلىتقتصرأنهاأموأركانها، الجريمة عناصرجميع اه

أم لا؟ المجرمالنص

الفرنسـي  كالقـانون الجنائيـة القـوانين ، وكـذا  الفقـه نظـر فيالأكبرالتوجهكانلقد

.الفعلالواقعة الإجرامية تعني أنوالمصري والجزائري هو

عاقـب يالـذي الـنص دونأركانهـا ومقاصـدها،  حيـث منالجريمةبالفعلوالمقصود

.2عليها

،2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 1التكييف في المواد الجنائية، طبد ربه القبلاوي،عمحمود-1

45ص

. 216، صالمرجع السابقمحمود عبد ربه القبلاوي، -2
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الـركن ،دونفقـط للجريمـة المـادي والمعنـوي  الركنمنكليشملالفعلأنبمعنى

الإجراميـة، والـذي  الواقعـة فـي للجريمـة والمتمثـل  الخارجيالمظهريشملأنهالشرعي أي

الآثمـة الإرادةإلـى ،إضـافة للجريمـة المـادي النشـاط أوالخارجيالسلوكمنيتكونبدوره

.الفعلبهايقترنالتي

عقــاب، وعناصــرالماديــة والشخصــية، وشــروطالظــروفبالواقعــةيلحــقكمــا

1.مفترضة

تقـوم لارئيسـية عناصـر مـن تتكـون بحثنـا موضـوع الإجراميـة وعليه فالواقعة 

.بدونهاتقومقدثانويةوأخرىبدونها،الجريمة

:فيللجريمةالرئيسيةالعناصرتتمثل: الجريمةعناصر-ثانيا

: للجريمةيالمادالركنعناصر-

الخـارجي، ويـدخل  العـالم إلـى بهـا تظهـر التيالجريمةمادياتالماديالركنيمثل

.السببيةوعلاقة، النتيجةالفعل:عناصرثلاثةالركنهذاتكوينفي

والنتيجـة الجـاني،  إلـى ينسـب الـذي السلبيالموقفأوالإيجابيالتصرفهوفالفعل

فهـي السـببية علاقـة القـانون، أمـا  يحميـه حـق لـى عالاعتداءيجسدالذيلخارجيأثرها

.2الإيجابية والسلبيةبصورتهالنتيجة والفعلمابينتصلالتيالرابطة

، دط، دار الفكـر،  محمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضـي الجزائـي ورقابـة القضـاء عليهـا     -1

.264، ص2010الأردن، 
شـرح قـانون العقوبـات ، القسـم العـام ،الجـزء الأول       لرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي،افخري عبد -2

.30، ص2009،دار الثقافة لنشر والتوزيع، د ب ن ، 1،ط 
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تجريمـه علـى القـانون يـنص الـذي الخارجيالماديالسلوكهوإذنالماديفالركن

ضـروري الحـواس، وهـو  تلمسـها ماديـة طبيعـة لهالجريمة وتكونكيانفييدخلكلماأي

.ماديركنبدونجريمةأيتقوملا،إذلقيامها

:المعنويالركنناصرع-

الإجراميـة الواقعـة لقيـام يشـترط المشـرع ،فـإن المـادي الركنعناصرإلىإضافة

فـي كبيـرة أهميـة الجريمـة واقعـة فـي المعنـوي الركنتوافروجوبيعني،ماآثمةإرادة

.1العمديةالجرائم العمدية والجرائم غيربينالتمييز

الفعـل، وتتخـذ  بهـا يقتـرن التـي الإرادة الآثمـة فـي يتمثـل المعنويفالركنوعليه

:إحدى صورتين

.عمديةالجريمةتصيربهوالجنائي،القصد-

.عمديةغيرالجريمةتصيرالعمدي، وبهغيرالخطأ-

:الجرائمبعضعلىللعقابرئيسيةعناصر-

يشـترطها عناصـر فهـي المفتـرض، لشـرط اأوالمفتـرض بالعنصـر يعرفماأو

القـانون، ويفتـرض  يحميهـا قانونيـة أوواقعيـة حالـة فيالجرائم، وتتمثلبعضفيالمشرع

.وقوع الجريمةوقتتوافرها

القـاهرة، مصـر   محمود نجيب حسني، شرع قـانون الإجـراءات الجنائيـة، د ط، دار النهضـة العربيـة،     -1

.11، ص 1988
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مملـوك منقـول مـال السـب والقـذف، وتسـليم   ئمراجفيمثلاالعلانيةالقبيلهذاومن

،صـفة الأمانـة خيانـة جريمـة وقـوع لالأمانة،كشـرط عقـود مـن عقدعلىبناءالغيرإلى

.الرشوةجريمةيرتكبمنفيالعامالموظف

عناصـر إذنفهـي ،لظـروف امصـطلح القـانون فـي العناصـر هذهعلىويطلق

فـي مغـايرة فاعليهـا، وتسـتتبع  خطـورة ى مـد عـن الجريمة وتكشفجسامةفيتؤثرتبعية

.1الجزائية للجانيالمعاملة

للجريمـة بالنسـبة أمرهـا بـدونها ويكـون  الجريمـة تقـوم قدالثانويةفالعناصروعليه

.القانونفياسمهاالجريمة ويتحددأركانتتكاملبدونهاإذعارضا،

:الإجراميةالواقعةبيانأهمية: الفرع الثاني

عـن سـابقتها   تختلـف لاجل التشريعات الجنائية المعاصرة تقف علـى فكـرة موحـدة    

تكييـف عمليـة ا الأسـاس الـذي تقـوم عليـه     باعتبارهالواقعةميةأهفيالإجراميةمن القوانين

عمـل بـأي لقيـام افبمفهـوم المخالفـة لا يجـوز   للعمليـة، الأساسـي المدخلبل وإنهاالاتهام،

.الواقعةهذهبتصورإلاتكييفي

بالإدانـة، الصـادر الجنـائي  الحكـم فـي الواقعـة بيـان ها يؤديمن بين الأهمية التي و

طريقهـا عـن التـي الأداةفبيـان الواقعـة يعتبـر   للقـانون،  تخضـع التيجريمةالعنفشالك

المـتهم، وأن إلـى المسـند للفعـل القـانوني التكييـف صـحة مراقبةمنالنقضمحكمةتتمكن

دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر،     ،حسين صالح عبيد، النظريـة العامـة للظـروف المخففـة، د ط    -1

.144، ص 1970
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الـذي للـنص بالفعـل تخضـع وأنهـا القانونيشترطهاالتيعناصرهاكلاستكملتقدالجريمة

.1عليهاتطبيقهإلىالقاضيانتهى

تـتمكن طريقـه التطبيـق،فعن الواجـب القـانوني النصتحديدفيالواقعةبيانيساهم و

القـانوني الـنص كـان إذاالاختيـار، ومـا  هذاسلامةرقابةمنالقولسبقكماالنقضمحكمة

بيانهـا فـي الموضـوع محكمـة قبـل مـن الكافيـة العنايةيتطلبماالواقعة، وهوعلىينطبق

غيـر وقـائع إلـى اسـتند قـد كانإذاالحكمصحةتراقبأنالنقضكمةلمحيمكنفلاللواقعة،

تعليـل فـي كليـا انعـداما يشـكل بهاالمحيطةالظروفوالواقعةبيانمنالحكمفخلوموجودة،

.بالإدانةالصادرالحكموتسبيب 

تبـرز توضـيح مفصـل نافيـا     أندونوقـائع فتسبيب المحكمة الجزائية لأحكامها على 

القتـل بجريمـة المـتهم المحكمـة أدانـت لوكماجزئي،تعليلعدمبمثابةماهيتهاللجهالة  عن

. العمدعنصرتوفرتفيدالتيوالأدلةعالوقائماهيةتبينأندونالعمد

ثبوتهـا، وتـوافر  مـن الـدعوى، والتحقـق  سـبب علـى التعرفالواقعةبيانيتيحكما

أيالإدانـة والعقوبـة،  تفسـير يكفـل بمـا لقـانون اعليهنصالذيالنحوعلىأركانها القانونية

.للقانونالسليمالتطبيقفيتساهمأنها

أوالتحقيـق جهـة أومـن العامـة النيابـة جهةمنكانسواءالقاضييستطيعلاوعليه

قـانون وليسـت  محكمـة هـي التـي النقضمحكمةجهةمنحتىأوالموضوعقضاءجهةمن

التـي العموميـة الـدعوى موضـوع الإجراميـة الواقعـة علـى التكييـف إعمالوقائعمحكمة

، منشـورات  1بطـلان الحكـم الجزائـي نظريـا وعمليـا ، دراسـة مقارنـة ، ط        عاصم شكيب صـعب،  -1

.599، ص 2007الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
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الإفتـاء مجـال إلـى القضـائية الوظيفـة نطـاق منمنهخروجاكانالوقائع، وإلادونتنظرها

.للقانونالمجرد

لمـا بالنسـبة أمـره مـن بينـة علىعليهالمدعىيكونأنفيالواقعةبيانأهميةبدوتو

الوقـائع ومـا  لهـذه وفقـا دفاعـه أسـس تحديدمنكنليتمالدقةوجهعلىأفعالإليه مننسب

.1قانونيةمن نصوصعليهاطبق

بيـان علـى بالإدانـة حكـم كـل يشتملأنضرورة،علىالتشريعاتأغلبأوجبتلذا

فيهـا وقعـت التـي والظـروف الجريمـة، أركـان بـه تتحقـق بياناللعقوبةالواقعة المستوجبة

بهـا، وسـلامة  اسـتدلالها وجـه يتضـح حتـى الإدانة،المحكمةاستخلصت منهاالتي،والأدلة

صـار كمـا الواقعـة علـى القـانوني التطبيـق صحةمن مراقبةالنقضلمحكمةتمكينامأخذها

الإجـراءات قـانون مـن 198المـادة عليـه نصـت مـا وهوباطلا،كانبالحكم وإلاإثباتها

الاتهـام ووصـفها  موضـوع الوقـائع بيـان الإحالـة قـرار يتضـمن أنبضـرورة الجزائية

.باطلاكانالقانوني، وإلا

فهمهـا ،فيحسـن معايشـتها للقاضـي يتـيح للواقعةالحكمتناولأنإلىالإشارةوتجدر

لهـا، الـدقيق للفهـم جيـدة فرصـة يعطيلاالدعوىأوراقمنقراءتهالأن مجرددقيقافهما

لقيـام اللازمـة لأركـان اتـوافر عـدم أوتـوافر كتابتهـا منالقاضي يستخلصأنإلىإضافة

. الواقعةهذهفيبشأنهالحكممحاكمته وإصدارالمتهم علةقيامها،ويعلمعدمأوالجريمة

.938محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -1



- 30 -

عمـل ممارسـة يسـتطيع لاالقاضـي أنحيـث مـن أهميتهـا الواقعـة اكتسـبت وقد

فـي البـدء نقطـة للتكييـف، وإنمـا  فقـط ليسـت بدايـة الواقعةكانتثمبدونها ومنالتكييف

. 1من سكونهالقضائينشاطالتحريك

:2بينهامنقراراتعدةالعلياللمحكمةكانالشأنهذاوفي

بـنقض ، والقاضـي 202224رقـم تحـت 312000 -05-: بتـاريخ الصادرالقرار-

هيئـة مـن مشـكلا المجلـس نفـس علىالقضية والأطراففيه وإحالةالمطعونالقراربطالإو

بجريمـة المـدعي بإدانـة القضـاء أنأسـاس علـى نون،للقاطبقاجديدمنللفصل فيهاأخرى

القضـية أنرغـم العقوبـات، قـانون مـن 372للمادةطبقاالجريمةإثبات أركاندونالنصب

لـم بوكالـة المينـاء مـن اسـتوردها وإخراجهـا  التيالبضائعبجمركةعبور للقيامبوكيلتتعلق

يجعـل ممـا الإحتيـال والنصـب لاالأمانـة، و خيانـة جريمـة الوقائع تشـكل هذهوأنتنفذ،

).تطبيق القانونفيأخطأواقدالقضاة

بــنقض ، والقاضــي187119رقــمتحــت31-05-2000بتــاريخ الصــادرالقــرار-

هيئـة مـن مشـكلا المجلـس نفـس الأطراف علىوالقضيةفيه وإحالةالمطعونالقراروإبطال

 ـأنأسـاس للقـانون،على طبقاجديدمنفيهاأخرى للفصل أنالمـتهم لإدانـة يشـترط انونالق

العمـدي الضـرب والجـرح  بجريمـة المـتهم إدانـة فإنيوما، وبالتالي15 عن مدةيزيد العجز

ذكـر  عـدم إلـى بالإضـافة التهمـة عناصرذكرأيام ودون6عجزتحملطبيةشهادةبناء على

أثره فـي مراحـل الـدعوى الجنائيـة، دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة        ويونس بن أحمد المشيفع، تكييف الاتهام -1

.111، ص2008وفق النظام السعودي، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
.208-401، ص2001المجلة القضائية، العدد الثاني، -2
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يعـد مالسـب والشـت  جريمـة فـي قضـائه لتأسـيس المجلساستخلصهاالتيالمشينةالعبارات

. خرقا للقانون

التـي الأهميـة بـنفس فيهـا الواقعـة بيـان أنيبـدو فلاالبراءةبأحكاميتعلقفيماأما

للجريمـة،إذ المكونـة الواقعـة والعناصـر  بيـان البـراءة أحكـام فـي يلزمفلاالإدانة،لأحكام

، وهـذا بالإدانـة المحكمـة اقتنـاع عـدم علـى يـدل مايتضمنأنبالبراءةالحكملسلامةيكفي

يتطلـب الـذي قانونيـة لأسـباب دانـة  بالإالحكمواقعية عكسلأسباببالبراءةالحكمحالةفي

علـى القـانون مطابقـة لوجـوب يخضـع الحالـة هـذه فـي الأمرالواقعة وظروفها،لأنبيان

1.الوقائع

بكثيـر تتجـاوز خاصـة عنايـة يقتضـي الإدانـة حكمتسبيبأنسبقمماويستخلص

الجريمـة أركـان تـوافر منـه يسـتفاد أنينبغـي الأول،لأنالبـراءة حكـم هاالتي يقتضيتلك

مـن أكثـر يتطلـب لاالبـراءة حكـم أنحـين فـي عليها،المختلفة والأدلةجميعها وظروفها

.موضوعيةلأسباببثبوتهالمحكمةتقتنع،أو ألاالجريمةفيواحدركنبانتفاءالقول

ة الإجرامية ضوابط بيان الواقع:الثانيمطلبال

قاضـي يتبعهـا عامـة قاعـدة أوخاصـا شـكلا يرسـم لـم القـانون أنالمقـرر من

مـا مجمـوع كـان لحقيقتهـا،فمتى للواقعة واستخلاصـه فهمهفينهجهاالموضوع ويسير على

كـان المحكمـة استخلصـته مـا حسـب بأركانهـا وظروفهـا  فهم الواقعةفيكافياالحكمأورده

.القانونلحكممحققاذلك

، منشـورات  1بطـلان الحكـم الجزائـي نظريـا وعمليـا ، دراسـة مقارنـة ، ط        عاصم شكيب صـعب،  -1

. 601، ص2007، الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان 
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نظامـا بصـفتها الجريمـة تعنـي الإجراميـة الواقعـة أننجـد الأسـاس هـذا وعلى

1.قانونيا

مـادي  سـلوك كافيـا،من بيـان الجريمـة أركـان تـوافر بيـان الواقعة،بيانويقتضي

دونمعينـة نتيجـة تـوافر لقيامهـا تتطلـب الجريمـة كانـت إذاجرميةجنائي ونتيجةوقصد

مـن ضـرر تحقـق تتطلـب كانـت مـا إذاالضررولنتيجة،بين الفعل واسببيةغيرها،ورابطة

.خاصنوع

نتـائج عليـه تترتـب هـام شـأن لـه ممـا الأركانهذهعنخرجماإثباتإلىإضافة

 ـذكـر الموضـوع قاضيأهملحدوثها، فإنالواقعة ومحلقانونية كتاريخ بـركن مخـل يءش

التـي العقوبـة زيـادة يسـوغ لاممـا جميعـا،أو بتوافرهاإلاالجريمةلا تقومالتيالأركانمن

.القانونلمخالفتهالحكمفييطعنعليه أنالمحكومحقمنكانفرضها

كـل اسـتكملت قـد الجريمـة أنمن مراقبـة النقضمحكمةتمكينهوالبيانهذاوعلة

يعلـم طبقتـه، وأن الـذي الـنص تحـت حقيقـة تقـع القانون، وأنهـا التي يشترطهاعناصرها

2.عليهايؤاخذالتيلدقة بالأفعالاوجهعلىالمتهم

السـليم التطبيـق مـن تمكـن المنطقيـة للضـوابط وفقـا الإجراميةالواقعةبيانأنأي

.للنقضمحلاالمحكمةإليهتنتهيالذيالحكمللقانون، ولا يكون

.57محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص-1
الصادر بالإدانة ، دراسـة قانونيـة لنظـام الحكـم الجنـائي وفلسـفته       الحكم الجنائي سعيد عبد اللطيف حسن، -2

،دار النهضـة العربيـة   1والعوامل المؤثرة في إصداره في ضوء إتجاهـات السياسـة الجنائيـة المعاصـرة ،ط     

.906، ص1989القاهرة ،مصر ، 
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تحدد التيالعامةالقواعدأنالقوليمكنالواقعة،تشملهلماسبق، وباستقراءماعلىوبناء

1:هيصياغتهاأوالواقعةتصورعندالقانونأحكاممنالمستخلصةالواقعةقنطا

أسـاس أنأفعـال،إذ مـن تضـمنته بمـا ذاتهـا للمـتهم المنسوبةالواقعةذكريجب. 1

.للمتهمالمنسوبةذاتهاالأفعالمجموعذاته أوالفعلهوالاتهام

.أركاننمتضمنتهبماالمتهمإلىالمنسوبةالأفعالعلىالنص. 2

فـي الإباحـة أسـباب المسـؤولية،أو موانـع المخففـة،أو أوالمشددةالظروفبيان. 3

.توافرهاأساسعلىفيهاصدر الحكمالتيالواقعة

الأصـلي الفعـل وقـائع الحكـم يبـين أنلـزم جريمة،فياشتراكاالواقعةكانتإذا. 4

.الاشتراكلعناصرالوقائع المكونةأولا،ثم

ضـمنا يسـتفاد أنيصـح صـريحا،بل يكـون أنالحكمفيالواقعةبيانيفيلزملا. 5

.واضحبشكلعليهتدل– الحكمأثبتهاكما– عمومهافيوقائع الدعوىكانتمتى

فـي فصـل ،فـإذا الحكـم فيـه فصـل مـا بحسـب بيانهـا الواجبالواقعةتختلف.6

اقتصـر فرعيـة لةمسـأ فـي فصـل بأركانهـا وظروفهـا، وإذا  بيان الجريمةوجبالموضوع

المتعلقـة الواقعـة بيـان علـى اقتصـر الموضوععنمسألة سابقةفيفصلإذابيانها،أماعلى

.بها

ورات الحلبـي الحقوقيـة،   ينظر كل من سليمان عبد المنعم، النظرية العامـة لقـانون العقوبـات، د ط، منشـ    -1

، ورؤوف 624و601، وعاصــم شــكيب صــعب، المرجــع الســابق، ص211، ص2003بيــروت، لبنــان، 

.38، ص1986، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، ط
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الحـدود ومـا  ئماجـر فـي ،كمـا معينةدعوىفيالواقعةتشملهأنيجبمامراعاة. 7

الزنـا،أو جريمـة فـي الإحصـان كشـرط تكييفهـا فـي مـؤثرة وقائعوجوب ذكرمنتتطلبه

.إلخ...الرشوةئماجرفيعمللأداءالعطيةالوعد أوأوالطلبأوذالأخوجوب

.الوقائعذكرعندالرقابيةالجهاتقراراتتشمله وتتطلبهبماالتقيد. 8

الـدعوى،  فـي منتجـة الواقعـة هـذه أنكراإدالواقعـة فـي المهمـة القواعدمن. 9

فـي بالتـأثير المشـرع لهـا شـهد التـي الواقعـة هيالمؤثرةأوفي الدعوىالمنتجةوالواقعة

.القضائيالحكم

مـن يتحقـق أنـه ،إذالإجراميـة الواقعـة وصففيأساسيبدوريقومفالقاضيوعليه

العقـاب،مع دونالحائلـة لأسـباب عنهـا، وإنتفـاءا  المسـؤولية الجريمة ونشوءتوافر أركان

.المنطقعنتخرجألاشرطمطلقةالوقائعفي تقديرسلطتهأنالعلم

ظـروف ضـوء فـي الجريمـة تعريـف يحـدد أنالقاضـي علـى يجـب ذلكوعلى

الثلاثـي التقسـيم علـى تأسيسـا المقـررة العقوبـة لطبيعـة يخضعارتكابها، وتكييف الجريمة

1)جنايات،جنح، مخالفات(للجرائم

دلالـة يسـتفاد أنيكفـي بـل صـريحا، للوقـائع الحكمسرديكونأنالقانونيلزمولا

يشـوبه لاكافيـا –الـنقض جهـة –مراقبة القـانون لهاالمخوللجهةلتراهابشكضمنا، لكنأو

.إبهامغموض ولا

.19-18محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص-1
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الجريمـة فـي ركنـا يعـد لاكلمـا الحكـم يبينأنيلزملاأنه،إلىالإشارةتجدركما

الضـرر كـان إذاعليهـا المترتـب الضـرر مـدى أوالمسـتعملة الأداة،أوالباعث عليهامثل

.مخففاأومشدداقانونياظرفايعدمالاذكرلا يلزما،كمامفترضركنافيها
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ضابط القاعدة الجنائية في إعمال التكييف الجنائي:الثانيبحثلما

فعملية التكييف القانوني تقتضي مـن القاضـي الجزائـي البحـث فـي جميـع ظـروف        

عـن الـنص القـانوني المنطبـق     والبحـث بتبيان جوهرها وملابساتها المتعلقة بـالمتهم  ، الواقعة

.عليها

للجريمـة،  القـانوني للبنيـان منهجيـة دراسـة لكـل بدايـة هيالنص الجنائي ودراسة

يتناولهـا أنخاصـة بصـفة الجنـائي عامـة والقاضـي  بصـفة القانونيالباحثيلزم علىالتي 

.الإجراميةبالواقعةمطابقتهابعدعلى أركانها ومقوماتها، وذلكيقفحتى

مـن  تكـون ي–جنـائي غيـر أمكـان جنائي–النص القانونيأنإلىالإشارةجدروت

:شقين

المكلـف إلـى المشـرع بهمـا يتجـه نهيأوأمرفيفيتمثلالتكليفتكليف وجزاء، أما

مـا خـالف إذاالمكلـف مـن المشـرع يتخـذه موقففيفيتمثلالجزاءالقانونية،  وأمابالقاعدة

1.فتكليمنعاتقهعلىألقي

المكلـف مخالفـة بتوازنهـا أخلـت التـي المصلحةإلىالتوازنإعادةهوالجزاءفهدف

.بهاالواردللتكليفبالقاعدة الجنائية

بهـا يفـرض التـي الوسـيلة القانونيـة،بأنها القواعـد سائرعنالجنائيةالقاعدةوتتميز

يعـدها التـي لفـة المختالسـلوك أنـواع فيهـا الجماعـة، ويحـدد  أعضاءعلىالمشرع إرادته

 ــ -1 ة العامــة للقاعـدة الإجرائيــة الجنائيــة، دط، دار المطبوعــات  عبـد الفتــاح مصــطفى الصـيفي، النظري

.7الجامعية، الإسكندرية، مصر، دس ن، ص
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خاصـة بذاتيـة تتسـم جعلهـا مـا الإرادة، وهـذا هذهمخالفةعلىيحدد الجزاءاتكماجرائم،

.تقسيمكلعليهيقومالذيالأساسباختلافتختلفعدة أقسامإلىتنقسمأنهاعن،فضلا

الجـاني، وينتهـي  إلـى نسـبتها ثبوتهـا وصـحة  للوقـائع القانونيالتكييفويفترض

تطبيـق ملازمـة،هي نتيجـة علـى الجنـائي القـانون فـي ينطـوي قانونيائع إسماالوقابمنح

1.عليها قانوناالمنصوصالعقوبة

للتشـريع الموضـوعي المصـدر تعـد التـي الجنائيـة القاعـدة القـانوني،هو والنص

السـلوك أنـواع فيـه الجماعـة، ويحـدد  أعضـاء علىإرادتهالمشرعبهالذي يفرضالجنائي

.الإرادةهذهمخالفةعلىالجزاءاتيحددجرائم، كمايعدهاالتيالمختلفة

.مفهومه وضوابطهبيانالقانونيالنصتحديدويقتضي

:مطلبينإلىبحث المهذانقسمسوفذلكوعل

.النص الجنائيمفهوم:الأولمطلب ال

البناء العام للنص القانوني :الثانيلمطلب ا

، دار الفكـر  1القناعة الوجدانية للقاضـي الجزائـي ورقابـة القضـاء عليهـا ،ط      محمد عبد الكريم العبادي،-1

.30، ص2010عمان ، الأردن ، 
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ي النص الجنائمفهوم: مطلب الأولال

إلـى الجنـائي القاضـي يعمـد الـذي التجـريم شـق عناصـر مـن الثانيالعنصرإن

للتشـريع الموضـوعي المصـدر عـد يلـذي االجنـائي، نصالهوبالواقعة الإجرامية،مطابقته

السـلوك أنـواع فيـه الجماعـة، ويحـدد  أعضـاء علىالمشرع إرادتهبهيفرضالذيالجنائي

.الإرادةهذهمخالفةعلىحدد الجزاءاتي،كمائماجريعدهاالتيالمختلفة

بـه  يتوجـه نهـي أو،فيـأمر القـول سبقكماالجنائيةالقاعدةأوالقانونيالنصويتمثل

التكليـف أمثلـة مضـمونها، ومـن  القانونيـة وإطاعـة  للقاعـدة بالخضوعالمكلفإلىالمشرع

بالقيمـة الوطنيـة لادالـب عملـة قبولـه شرعا، ووجوببهاالمحكومالنفقةدينوجوب دفعبأمر

القتـل والجـرح   عـن النهـي الأصـل بـالنهي وهـي  التكليفنماذجقانونا،أما منبهاالمتعامل

1.إلخ....الضارةالموادوالضرب، وإعطاء

الاجتماعيـة المصـلحة هـو القـانوني الـنص موضـوع بـأن يرىمنهناككانوإذا

 ـتلـك هـو موضـوعها أنهوفقهاالرأي الراجح،فإن العناصـر  فيهـا تتـوفر التـي ةالواقع

واقعـة لاعتبـار اللازمـة الشـروط الجنائيـة القاعـدة تحددإذلقيام الجريمة،اللازمةوالشروط

عـدم وصـف اسـتحقت معينـة واقعـة فـي الشـروط توافرت هذهماإذا،بحيثجريمةمعينة

.بالعقابجديرةالمشروعية وكانت

.35عامة للقاعدة الإجرائية الجنائية، المرجع السابق، صعبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية ال-1
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أنإذالقـانوني، الـنص هـو التجـريم فـي الأساسيرالعنصأنإلىالإشارةتجدركما

يحـدد الـذي هـو القـانوني فـالنص ،"قـانوني نـص دونجريمـة لا:"أنـه هـو المبدأ العام

1.مباحاالفعليبقىالنصهذاجرما، ودونالقانونيعتبره.الذيالفعلمواصفات

أهميتـه، لتعريفـه وبيـان  التطـرق الأمـر يقتضيالجنائيةالقاعدةمفهومعلىوللوقوف

:يليفيمالهسأتعرضماوكذا ضوابطه، وهو

القانونيالنصتعريف:لفرع الاول ا

الوسـيلة أوالأداةبمثابـة أنهـا إذقـانون، كلمـة عـن ينفـك لامعنىالقاعدةفكرةإن

2.الإنسانيالسلوكلتوجيهاللازمةالمبادئالقانونبها.يفرضالتي

فـي مجموعـه، وهـي  فـي القـانون منهاتكونيالتيالوحدةهيإذنالقانونيةفالقاعدة

القاعـدة تعـد ذلـك الإلـزام، وعلـى  قوةلهاعامةصيغةفيالأشخاصإلىموجهذاتها خطاب

.الجنائيللتشريعالأساسيالجنائي، والمصدرالقانونيللنظامالخلية الأولىالجنائية

علـى إرادتـه لمشـرع بهـا يفـرض تعبيـر بأنهـا الجنائيةالقاعدةتعريفيمكنوعليه

جـرائم، يعـدها التـي – امتناعـا أمكـان رتكابـا ا–السلوكأنواعفيهأعضاء الجماعة، ويحدد

3.الإرادةهذهمخالفةعلىيرتبهاالتيالقانونيةيوضح الجزاءاتكما

.196مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص-1
2- Amselek (P) , le droit technique de direction publique des conduits humaines,
rev , droit 1989 N 10 ,p 7.

مقارنـة فـي القـانون الوضـعي والفقـه الجنـائي       عصام عفيفي عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية، دراسة-3

.28، ص2007، د د، 1الإسلامي، ط
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الدولـة تضـعها التـي القانونيـة القواعـد عـام،هو أصـل مـن فرعالجنائيةفالقاعدة

فعالـة جـزاءات احترامهـا الاجتماعيـة، ويكفـل  العلاقاتتنظيملالمتخصصةبواسطة أجهزتها

.قهرا إذا خولفت أحكامهاتطبق

تجريمهـا الواقعـة، ومـدى  تلـك حكـم يوضحقانونينصبوجودإلاالتكييفيقومفلا

لهـذه المجـرم القـانوني الـنص بفهـم إلاعدمهمنالواقعةإجراميةتحديديمكنمن عدمه، ولا

.إليهالاتهام ويرجععليهيقومالذيالأساسيعتبرالقانونينصفوجود الالواقعة،

تحـت عنـه منهـي هـو مبـاح، ومـا  هوبينماالفاصلالمعيارهوإذاالقانونيفالنص

المجرمـة وللعقوبـات  للأفعـال القـوانين والأنظمـة  تحتويـه الـذي التحديدفهوطائلة الجزاء،

.لهاالملازمة

واضـحا، ، صـريحا الـنص يـأتي أنهـي الجزائـي التشـريع فيالأساسيةوالقاعدة

القـانون أحكـام مـع التجـريم، ومتوافقـا  عليـه الواقـع الفعـل عناصـر ومحددا بدقةشاملا،

العقوبـة عناصـرها، ويحـدد  بكامـل بالجريمـة العامـة، فيعـرف  لحريـات حامياالدستوري

.لهاالملازمة

لاأنـه يقـرر ،الـذي لعقوبـات الجـرائم وا شـرعية مبدأإعمالالقانونيةالأولوياتفمن

.التكييف والمطابقةفيإلاإعمالهيتجسدلابنص، والذيإلاجريمة ولا عقوبة
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تسـتدعي موضـوعية مسـألة أولـى ناحيـة من،فهومزدوجوجهذاتالتكييففعملية

بهـا تضـطلع إجرائيـة مسـألة أخـرى ناحيـة عناصـره،ومن هوبأركانللنصإجراء تفسير

1.الدعوىتنظرالتيالمحكمةجهات التحقيق،والإحالة، وحتى،والاتهامسلطة

تكييـف عمليـة عـن النـاتج القـانوني الوصفبإدخالكونيالقانونيتطبيقفإنوعليه

التـي الجريمـة علـى العقـاب يتضـمن الـذي المحـدد القـانوني النمـوذج دائرةالواقعة في

علـى الواقعة،يعتمـد علـى يطبقـه الـذي للنصالقاضياختيارأنمحددة وثابتة، كماأصبحت

فهـم الجريمـة، ومـن  عليهـا تقـوم التـي العناصـر الوقائع واستخلاصتحليلمنبهيقومما

.كافيةإحاطةبمعناهالنص والإحاطةلهذا

المجـرم،  الـنص وجـود تتطلـب الجنائيـة القضـائية الأحكام والقراراتجعلماوهذا

الأساسـية الـدعائم مـن ،بـل وأصـبح  البطلانإلىييؤدمعيبا، وقدالقانونيالحكموإلا أصبح

الجـرائم  شـرعية مبـدأ إقـرار الحديثـة الجنائيـة التقنينـات فيالعقوباتنظاميقوم عليهاالتي

أمـام الجميـع مسـاواة هـو القـانون ووضـوح  وحـدة منالمبدأإليه هذايؤديلماوالعقوبات

.القانون

-121986-30بتـاريخ الصـادر رهـا قرافـي العليـا المحكمةقضتالشأنهذاوفي

لـنفس والأطـراف القضـية فيـه وصـرف  المطعـون القراربنقض وإبطال38154رقم تحت

الاسـتئناف قضـاة أنأسـاس للقـانون،على طبقـا فيهـا ليفصلأخرىمن هيئةمركباالمجلس

قـانوني نـص أيذكـر تسـبيب وبـدون  دونتعـويض القاضي، بمـنح المستأنفالحكمأيدوا

سليمان عبد المنعم، إحالة الـدعوى الجنائيـة مـن سـلطة التحقيـق إلـى قضـاء الحكـم، المرجـع نفسـه          -1

.320ص
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لـم أنـه الحكـم، والحـال  هـذا أسـباب بتبنـي واكتفوا1974/01/30أمرأحكامولاسيمامطبق

.03 رقمملحق) 1.إلخ...تعليلبأييأت

القانونيالنصوجودأهمية:الفرع الثاني

التكييـف،  عمليـة فـي القـانوني الـنص تطلـب علـى الأنظمـة مـن العديدحرصت

إلـى الإدانـة حكـم يشـير أن، وجـوب اءقضـا عليـه فقها والمستقرعليهمن المجمعوأصبح

.القانوننص

واقعـة علـى انطباقـه شـروط تـوافرت الـذي التجريمـي النصهوالقانونيفالنص

علـى المطبـق الـنص يجـد لـم إذاأنهالقاضي،إلىتنبيهيتضمنعليهالنصالدعوى، فوجوب

2.عقوبتهيقررأنيستطيع.لافهوالواقعة

علـى يـنص الـذي القـانون شـرعية مبدأقانوني،ألا وهوأأساس ومبدلهاالقاعدةفهذه

."قانونينصدوناحترازيتدبيرأوعقوبةلا جريمة ولا" أنه

كمـا والجريمـة ) الـواقعي النمـوذج (الواقعـة بـين مطابقـة إجراء،هوإذنفالتكييف

المسـتقلة لـه،أو المكملـة القـوانين أوالعقوبـات قـانون نصوصمننصفيحددها المشرع

تحـت الواقعـة هـذه إدراجفـي تتمثـل نتيجةإلىالقاضيتوصل،هدفه)النموذج القانوني(عنه

يكـون معينـة، وبـذلك  تسـمية عليهـا عليها، ويطلـق معين يجرمها ويعاقبقانونينصحكم

.262، ص1989المجلة القضائية، العدد الثالث لسنة -1
فـي الاقتنـاع اليقينـي، دط، النسـر الـذهبي للطباعـة، د ب ن،       محمد عبد الغريب، حرية القاضي الجنائي -2

.207د س ن، ص
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النمـوذج علـى الـواقعي النمـوذج بانطبـاق للواقعـة الوصف القانونيإلىتوصلقدالقاضي

1.القانونيالنصحكمتطبيقينفيتعللجريمةالقانوني

الصـحيح التطبيـق إلـى يـؤدي للواقعـة الصـحيح التكييـف أنفـي فلاشكوبالتالي

فـي خطـأ سـببه يكـون قـد الواقعـة علـى المنطبقـة المادةإلىالإشارةفيللقانون، والخطأ

.التكييفخطأعلىيسريكل ماعليه،فيسريتكييفها

يشـتمل أنبالعقوبـة الصـادر الحكـم لسـلامة يشـترط أنـه ،إلىالقولنخلصوعليه

المـادة ذكـر المـتهم، ووجـوب  علـى العقـاب بموجبهالمحكمةأنزلتالذينص القانونعلى

.الإستئنافيةأوالإبتدائيةالمحاكمعنالصادرةالأحكاميسري علىالمطبقةالقانونية

لاالمطبـق ونالقـان نـص إلـى بالإدانـة الصـادر الحكـم فيالإشارةإلزاميةأنإلا

الجريمـة تعريـف يتضـمن الـذي الـنص خاص،أمـا بوجهالعقوبةيقررالنص الذيإلايشمل

أنطالمـا بطـلان، إغفالـه علـى يترتـب فـلا العقوبـة بيانلها دونمشددظرفتعريفأو

.على العقوبةتنصالتيالمادةذكرقدالحكم

الواجـب العقوبـة يـان بمـع المشـدد الظـرف يـورد الـذي النصالحكمذكرإذاأما

تقـرر التـي المـادة نـص ذكـره عـدم الحكـم يعيـب ،فلاالظرفبهذافيحال الأخذتوقيعها

المقضـي العقوبـة أنطالمـا ذكرهـا عـدم الخطـأ مـن كانأصلا، وإنالجريمةعلىالعقوبة

.المستحقةهيبها

، دار 1ينظر كل من حسن الجوخـدار، التحقيـق الابتـدائي فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، ط        -1

، ومحمـد عبـد ربـه القـبلاوي، المرجـع السـابق      79، ص2008الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان، الأردن،   

.21ص
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كونهـا ،الحكـم فـي ذكرهـا فيجـب التخفيفيـة الأسـباب إلـى تشيرالتيالمادةأنإلا

فـإذا الأسـباب، ولـذلك  هـذه منحـه حـال فـي المتهمعلىفرضهاالواجبعلى العقوبةتنص

ذلـك فـإن المـادة هـذه إلـى الإشـارة دونالتخفيفمادةفيالمقررة.بالعقوبةالمحكمةقضت

1.الحكمنقضيقتضي

، بالجريمـة ملحقـة إضـافية عناصـر أنهـا منسابقا، وبالرغمأيناركماالظروففهذه

الجـاني،  خطـورة عـن تكشـف أنهـا حيـث منالجريمةجسامةمدىفييؤثرفإن وجودها

تـتمكن الحكـم فـي إظهارهـا أسـاس علـى أنهالتطبيق،كماالواجبقدر الجزاءبالتاليوتحدد

.القانونصحة تطبيقمراقبةمنالنقضجهة

 ـالمـواد بعـض ذكـر عـدم الحكمفييؤثرلافإنهقيلماعكسوعلى ة،كالتيالقانوني

ذكـر كإغفـال أصـلية، بعقوبـة الحكـم القـانون تتبع وبقـوة أنهافرعية،طالماتقضي بعقوبات

2.مثلاالإقامةمنللمنعالموجبة.القانونيةالمادة

الإنسـاني السـلوك أوالفعـل فـي المتمثـل لموضـوعها الجنائيةالقاعدةأهميةوترجع

أساسـا المتمثلـة أهـدافها إلـى ،إضـافة عنهاتنشأالتيالقانونيةالعلاقاتالذي يخالفها، وأيضا

مصـالح بالحمايـة، وهـي  جـديرة الجنـائي المشـرع هاايرالتيالأموالأوحماية المصالحفي

.الاجتماعيللتعايشعامة وضروريةاجتماعية،أهميةذاتطبيعة متنوعةمنموالاو

حمايـة فـي الجنائيـة القاعـدة أهـداف حصـر الصـعب مـن أنهإلىالإشارةوتجدر

.فقطبالحمايةجديرةالجنائيالمشرعهاايرالتيأو الأموالالمصالح

.569كيب صعب، المرجع السابق، صعاصم ش-1
.145رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المرجع السابق، ص-2
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حمايـة دائـرة فـي الجنائيـة وحصـرها  القاعدةأهداففيالتضييقالقولذلكفمؤدى

حمايتهـا إلـى الجنائيـة القاعـدة تسـعى أخـرى أهـداف هناكأنوالأموال فقط،ذلكالمصالح

1.إلخ...والأنفس والأعراض والعقائد والحرياتالعامة والآدابوالأخلاقكالقيم

المجتمـع، وتـأمين   عـن الـدفاع هـو الأساسيالجنائيةالقاعدةهدفأنالقولوخلاصة

.للجريمةالخاصالعام والمنعالمنعيحققالذيالجنائيء الجزاذلكفيسلامته، ووسيلته

البناء العام للنص القانوني :الثانيلمطلب ا

الواقعـة،  علـى المنطبقـة القانونيـة المـادة تحديـد بداهـة يفتـرض نونالقاتطبيقإن

علـى القاضـي طبقـه الـذي الـنص يعـرف أنبمكانالأهميةالحكم،فمنفيهذه المادةوذكر

جهـة، وتمكـين  مـن ئم والعقوبـات االجـر شـرعية قاعـدة تقتضـيه هذا الأمرأنالواقعة،إذ

جهـة مـن ثابتـة المعتبـرة الوقـائع علـى انونالقتطبيقالحكم لجهةقبةامرمنالنقضمحكمة

.ثانية

يجـد لـم إذاأنـه إلـى القاضـي تنبيـه يتضمنأنهالقانونيالنصتحديدإيجابياتومن

تحديـد بـأن لقـول معهـا يقتضـي المتهم،ممـا سـاحة يبرئأنالواقعة،فعليهعلىنصا منطبقا

الصـادر ذلـك دوندانـة بالإالصـادر الحكـم علـى يقتصـر إنمـا الحكميف. القانونيالنص

2.بالبراءة

الإسـتدلال لمـنهج طبقـا ،يقتضـي الإجراميـة الواقعةتكييفأنإلىالإشارةتجدركما

يصـلح لاالقياسـي فالإسـتدلال عليهـا، التطبيـق واجـب القـانوني التكييـف القضائي تحديد

.34عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص-1
.146رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المرجع السابق، ص-2
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 ـالحكم،بـل عليـه يقـوم الـذي النهـائي الإستدلالالقانوني فيالتكييفلتحديد يحـدد أنبيج

إطارهـا لاالقانونيـة القاعـدة جـوهر علـى يعتمدالذيتفسير القانونفيالقانونيللمنهجوفقا

.المشرعإلى إرادةالوصولبهدفالشكلي

معينـة،  نتيجـة إلـى للوصـول عليهـا المتفـق الوسائلمجموعةهوالقانونيوالمنهج

 ـالجنائيالقاضينشاطتحكممعينةقواعدعبارة عنوهي واجـب القـانوني للحـل تحديـده يف

خـلال مـن القـانوني، وذلـك  الـنص تفسيرالقواعدهذهبينواقعة الدعوى، ومنعلىالتطبيق

جـواز الجنـائي، وكـذا  التشـريع فـي المقررةالقانونيةالنماذجالدعوى معلوقائعدقيقةمطابقة

للمصـلحة قيقالـد المـدلول علـى الوقـوف ضـرورة خـلال منالإستنباط وذلكإلىاللجوء

قاعـدة مـع يتعـارض ذلـك المنهج القياسـي،لأن إلىاللجوءجوازعدمإلى،بالإضافةالمحمية

1.الجرائم والعقوباتشرعية

:فيتتمثلالقانونيالنصتحديدفيالمعتمدةالضوابطبأننستخلصوعليه

.ةالإجراميالواقعةأساسهعلىتكيفالذيالقانونيالنصثبوت-1

الـدلالات، والرجـوع  اللغويـة ومعرفـة  بـالمفردات العلـم أي:القانونينصالفهم-2

التطبيـق إلـى يصـل لكـي النص،فالقاضـي تفسـير أوفـي الإستنباطفيالمنهج الصحيحإلى

ذلـك فـي الصـحيح، وسـبيله  الفهـم يطبقـه الـذي النصيفهمأنعليهيجبالصحيح للقانون

.غموضهاوإزالةتفسيرها وتأويلهاالقانون وطرقعلمه بنصوص

.571عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص-1
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ليقـرر جـاء الـنص ،فهـذا القـانوني الـنص تطبيـق يتطلبهاالتيالأمورمراعاة-1

،أوبموجبـه العمـل سـريان كبدايـة بـه يتعلـق ماعاةامرمنلابدمعينة وبالتاليواقعةحكم

.إلخ...دون غيرهامختصةبجهة

.القرارأوالحكمفيعدمهمنعليهالنصوجوبمراعاة-2

قبـل مـن الإجراميـة بالواقعـة القـانوني، وعلاقتـه  الـنص تعيـين علىالإتفاق-3

.التكييففيخطأأيلتفاديالمختصة، وهذاالجهات

.يحتمللاماالقانونيالنصتحميلعدم- 4

مـاهو بـين الفاصـل ،يعتبـر الجنائيـة بالقاعـدة يعرفماأوالقانونيالنصفإنوعليه

ملـزم القضـاء فـإن لـذا ، الجـزاء طائلـة تحـت لمشرعاطرفمنعنهمنهيهوماومباح

السـليم التطبيـق مراقبـة مـن الـنقض جهـة لتمكـين إليه، وهذاالذي يخلصالحكمفيبذكره

، عليـه المعروضـة يتطـابق والوقـائع  الـذي الـنص عنملزم بالبحثالقاضيأنكماللقانون،

الـذي القـانوني الـنص يجـد لـم إذامـا حالـة ضوابط معينة، وفيوفقالتكييففياعتمادهو

علـى يـنص الـذي القـوانين شـرعية مبدألبالبراءة إستناداالحكمإلاعليهفمايتطابق والوقائع

." نص  قانونيدوناحترازيةتدابيرأوجريمة ولا عقوبةلا"أنه

عنصـرين علـى تقـوم القـانوني التكييـف عمليـة ،فـإن ذكـره سـبق لماوإستنتاجا

إسـناد يمكـن لاأنـه حيـث مـن الإتهـام تكييففيعليهيعتمدالذيانونيفالنص القأساسيين،

يمكـن جنـائي، ولا أثـر عليـه يترتـب لاسـلوك مجردهذه الأخيرةتصبحإذ، بدونهالواقعة

قانونيـاً مسـتَنداً يكـون قـانوني نـص علـى لم تعتمـد اماعليهالمترتبةبالحقوقالمطالبةمعه

المقومـان خلالـه مـن بالمطابقـة، يتفاعـل  يقـوم يـف التكيعمليـة لممارسـة مخـتص لكل



- 48 -

التفاعـل، وتبـرز  تتـرجم ذلـك  تطبيقيـة ذهنيـة عمليةفي)القانونيالواقعة والنص(الأساسيان

.التشريع والقانونروح

الإصـطلاح فـي ظهـرت التـي الحديثـة المصـطلحات منالمطابقةمصطلحويعتبر

فهـي القانوني،لـذا التكييـف عليهـا يقـوم التـي الأساسيةالمقوماتإحدىتشكلالقانوني، وهي

1.الواقع والقانونمابينالتفاعلعمليةيحييالتكييف،باعتباره.عمللبتعتبر

مـن هنـاك أنالإجرامية،نجـد للواقعـة القـانوني التكييـف مجالفيالمطابقةولأهمية

.القانونيمية والنصالإجراالواقعةإلىبالإضافةالتكييفعليهيقومثالثااعتبرها مقوما

المطابقـة إسـم القـانوني، الوصـف أوالتكييـف عمليـة علـى أطلقمنهناكأنكما

الإضـفاء سـعي ، وهـذا "التجـريم الواقعـة ونـص  بـين المطابقةعملية: "بأنهفعرف التكييف

هـذه إخفـاق حالـة الواقعـة عـن إستبعادهاأوالمطابقة،تمامحالةالواقعة.علىالجريمةصفة

2.ابقةالمط

إثبـات بعـد عليـه المعروضـة الواقعـة يكيـف أنعليـه ، للقانونتطبيقهفيفالقاضي

عنـد مقيـد فهـو ، بالقـانون الـواردة القانونيةالنماذجإحدىمعيتطابقصحيحاوجودها تكييفا

يلـزم معينـة موضـوعية أركانـا هنـاك أنمعينة،كماإجرائيةبضوابطلتكييف الواقعةإجرائه

.وجدانهفيثبتتالتيالواقعةعلىالقانونله إنزال حكمتسنىيحتىتوفرها

.73ود ابراهيم، المرجع السابق، صمحمد محم-1
دار الفكـر العربـي ،د   ،النظرية العامة للتكييف القـانوني فـي قـانون المرافعـات ،د ط     سليمان عبد المنعم،-2

.209صب ن،
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تمثـل  بمقـدمتين ونتيجـة،إذ  يـرتبط القاضـي عمـل العملية،بأنهذهالمختصونويمثل

الوقـائع إثبـات الصـغرى المقدمـة للجريمـة، وتمثـل  المحددةالقانونيةالقاعدةالكبرىالمقدمة

تطبيـق مـن القاضـي يستخلصـه مـا فهـي نتيجـة الأماالتجريمية،القاعدةلمضمونالمشكلة

1.الصغرىالمقدمةوقائع.علىالكبرىالمقدمة

تعتمـد القـانوني الـنص الإجراميـة وبـين  الواقعةبينالمطابقةأنإلىالإشارةوتجدر

مـن تمكنـه التـي القاضـي أدواتأهـم مـن العقـل والمنطـق، وهمـا   قواعدعلى إستخدام

.القانونمعالواقع ويتفقمعيتطابقيالذالحكم الصحيحإلىالوصول

يتعلـق مـا ذاتهـا، ومنهـا  فيحـد الإجراميـة الواقعـة بفهميتعلقماالقواعدهذهومن

ذاتهـا،  المطابقـة بعمليـة يتعلـق مـا التطبيـق، ومنهـا  الواجبالقانونيالنصبالمطابقة على

2:يليفيماسنوضحه بالتفصيلماوهو

الواقعةفهمفيعتباراتوالاالقواعدأهم:الفرع الأول

لاالمطابقـة،إذ عمليـة فـي الأولـى الخطـوة هيكاملةأبعادهاكاالواقعة وإدرفهمإن

الواقعـة وتحديـد  بفهـم إلاشـرعيا وقانونيـا  بنـاء الجنـائي الحكـم التكييف، وبناءيمكن قيام

.أركانها، وأفعالها، وظروفها، ومؤثراتها

الـنص فـي مطابقتهـا لأجـل قعـة، وتنقيحهـا  الوافهـم محاولـة عنديجبذلكوعلى

:منهاقانونيةقواعد واعتباراتمراعاةالجنائيةأو القاعدةالقانوني،

.65محمد محمود ابراهيم، المرجع السابق، ص-1
.134يونس بن أحمد المشيفع، المرجع السابق، ص-2
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الحـدث تحـدد أفعـال وظـروف  مـن يشملهبماالواقعةنطاقتحددالتيالقواعدفهمـ 

.الإجرامي وتثبته

ذلـك الأساسـية، و العناصـر فـي الواقعـة والأصـل  بـين المجانسـة مـن لتحققـ ا

النصـوص، والقواعـد  بـين مـن تحديـدها واختيارهـا  بينهما، ويـتم الأمور المشتركةبمعرفة

.الواقعةفي فهممنهاللإستفادة

الأحكـام وتكييـف  تطبيـق فـي كليـا أصـلا يعـد الواقعـة،حيث فيالمناطتحقيقـ 

.الوقائع المستجدة

اسـتقراء طريقهـا عـن يـتم التـي الوصـفية المهمة والقواعدالمعاييرعلىالتعرفـ 

تجعلهـا بطريقـة القواعـد تلـك صـياغة بينهـا،ثم الشـبه أوجهالوقائع المتشابهة، واستخلاص

.الوقائععلىالقانونيالتطبيقفيالوصفيةبمثابة النظرية

السـليم للتفكيـر العامـة القواعـد ،أيالوقـائع فهمفيالمنطقيةالقواعدمنالإستفادةـ 

أنقيـل حتـى منطقـي، بنـاء إلاهـو مـا القضـائي الحكـم طق،كونالمنعلميسهم فيهاالتي

بطريقـة تـتم لاحكمـه فـي القاضـي إليهـا يخلصالتيالنتيجةأنباعتبار"هو منطقالحكم"

.المنطقبقواعدمحكومةتكونأنيجبالعملياتمتتالية، وهذهذهنيةآلية، وإنما بعمليات

الـذي ،الأمـر الإسـتنباط والاسـتقراء علـى يقومالقاضييتبعهأنيجبالذيوالمنطق

عليـه، وبعـدها  المطروحـة الوقـائع لإثبـات القاضي والخصومبينجدليحواريفترض توافر

يسـتنبط توافرهـا،ثم علـى الـدليل قـام التـي الوقائعملاحظةعلىعملية الاستقراء القائمةتبدأ

.معينةنتيجةهذه الوقائعمنالقاضي

يحللهـا  الوقـائع،ثم علـى عامـة نظـرة بإلقاءأولايبدأفإنهمهمةبالالقاضييقوموحتى

.الواقعةتركيبالمشتركة، ويعيدالعناصريجمعالأولية،ثملعناصرها
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علـى الإقتصـار يكفـي لاالـدعوى،إذ فـي الواقـع علـى المنطقيةالقواعدتطبيقـ 

الواقـع، وذلـك  ضأرعلـى تطبيقهـا مـن لابـد الواقعـة،بل فهمفيالقواعد المنطقيةمعرفة

.الأمثلالتطبيقإلىللوصولالسابقةتلك القواعدباستيعاب

القانونيالنصعلىالمطابقةفيالقواعد والاعتباراتأهم:ثانيالفرع ال

مراعـاة قواعـد   يجـب للواقعـة إختيـاره ومعـين، قـانوني نـص علىالإعتمادعند

قـانوني،أو شـرعي،أو بـنص لـق تعسـواء الأصـل نوعكانأياالنصلفهمواعتبارات مهمة

.إلخ...مبدأ دستوريأوكليةقواعد

يقتضـي للقـانون الموافقـة الإرادةعـن المعبـر الحكـم جوهركونهالقانونيفالتكييف

دائمـا  يعلـم القـانون، وأن مـن نـص أيتطبيـق القاضـي تجاهلمبدأ الشرعية وعدماحترام

قــراءةمــنتتوالــدالأساســيةلات،فالمشــكعليــهالواقعــة المعروضــةفــيالقــانونإرادة

أوصـوريا كـان سـواء بينهـا بعضـها الـبعض والنـزاع   مواجهـة عندالتشريعيةالنصوص

.واقعيا

متعلقـة بأنهـا الحكـم عليهـا،أو الإطـلاع أوالنصـوص قراءةتتمأنيكفيفلاوعليه

سـنها، وفهـم  مـن المنشـود الغـرض تـام ومتكامـل،يحقق  فهـم طريقعنإلابواقعة معينة

.القانونيالنصذلكالتطبيق علىفيالواجب

قواعـد  إستحضـار مـن المطابقـة فـي لإعتمادهالقانونيالنصنظرعندوجبولذلك

:منهاتاواعتبار
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القـانوني،  الـنص ثبـوت ،مـن الجنائيـة القاعـدة علـى الإعتمـاد ضوابطمراعاةـ 

 ـوجـوب بـه،أو العمـل سـريان كبدايـة بـه يتعلـق وفهمه، ومراعاة ما مـن عليـه نصال

.إلخ...عدمه

القـانوني الـنص عـن يبحـث القاضـي أنالنص وفهمه،إذتحديدفيالتفسيرأهميةـ 

.الدعوىواقعةعلىالذي ينطبق

أنواحـدة،أو واقعـة علـى أكثـر أونصـين بـين تنازعهناكيكونأنيحدثقدلكن

تنـازع  الهـذا يحـل أنالقاضـي علـى القانوني،فهنـا الـنص فـي أو غمـوض لـبس هناك

إلـى للتوصـل الجنائيـة للنصـوص السـليم الفحص الـدقيق والتفسـير  طريقعنوالغموض

.عليهالمعروضةالواقعة الإجراميةعلىتماماينطبقالذيالنص

أمـر المشـرع، وهـذا  أرادهالـذي المعنـى اسـتظهار منهـا يـراد عمليـة فالتفسير

.القانونيةالنصوصبالنسبة لكافةضروري

الأمـر يقتصـر لا،إذعليـه المعتمـد الـنص تفسـير أثنـاء الدستوردقواعاحترامـ 

عـن تعبـر التـي التفسـير مصـداقية تحقيـق إلـى يتجـاوزه بل، تحقيق المطابقةمجردعلى

الواعيـة المشـرع دةاإرعـن تعبـر التـي التفسـير مصداقيةتحقيقإلىيتجاوزه،بلالمطابقة

المطـابق للمعنـى وفقـا تفسـيرها يـه عليجـب ، التشـريعية النصـوص يطبقحينفالقاضي

.لذلكتتسعالتشريعنصوصأنللدستور طالما

يلجـأ لاالـذي الجنائيـة، والقيـاس  النصـوص تفسـير فـي القياسإلىاللجوءعدمـ 

القـانون،  ينظمهـا لـم لمسـألة حـل بإيجـاد المتعلـق القياسهوالمختصونكما يقررههناإليه
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مـع يتعـارض ذلـك لهـا،لأن مماثلـة لمسألةالقانونقررهالذيالحلطريق إستعارةعنوذلك

1.الجرائم والعقوباتشرعيةقاعدة

القـانوني التكييـف إلـى القانوني،للوصـول الـنص لفهمالمنطققواعدمنالإستفادةـ 

فهـم لـه، وصـحة  يخضـع الـذي القـانوني الـنص إختياروفيه،يفصلالذيالصحيح للواقع

الحاضـر العصـر فـي بهـا الأخـذ أهميـة تـزداد التيالمنطقيةدالقواعللقانون، ومن:القاضي

2:مايلي

ــتخدام-أ ــتدلالإس ــائيالإس ــولالقض ــىللوص ــفإل ــحيحالتكيي ــة، الص للواقع

.لواقعةالقانونيةلالخصائصمعيتطابقالقانوني الذيوإختيارالنموذج

الـنص فسـير تخـلال مـن القانون، وذلـك تفسيرفيالقضائيالإستدلالإستخدام-ب

.اللغةفيتراكيبةواللفظي،التفسيرقواعدألفاظه وتحققعباراته، ودلالةفي

.المطابقةفيالعامةوالاعتبارات القواعدأهم:الفرع الثالث 

:مايليعامبشكلالمطابقةمجالفيالمهمةالقواعدمن

.المحققمواهبتصقللأنهاالتجربةوبالخبرةالإستعانة-

فـي  ،أمالإسـلامي التشـريع فـي سـواء الجنائيـة ئالنظم والمبادبقواعدوالإحاطةمالإلماـ 

التجـريم والعقـاب   عليهـا يقـوم التـي ئالمبـاد لفهـم معـين بلـد أنظمةالأخرى،أوالقوانين

.الوقائعوتصوركراإدفيلأهميتها

، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    2في قـانون الاجـراءات الجنائيـة، طبعـة    أحمد فتحي سرور، الوسيط -1

.226، ص1970
.146يونس بن أحمد المشيفع، المرجع السابق، ص-2
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.الجنائية والنظائرالقرارتوالقضائية،السوابقعلىالإطلاع-

مـن القـانوني المرتكبـة وتكييفهـا  الواقعـة بـين المطابقةيعنيإذنالقضائيفالتكييف

مـا ،أوالقـانون حكـم بيـان هـو الـذي القانونيالتكييفلوظيفته،عكسممارسة القاضيخلال

تحديـد يتضـمن ،كمـا محـددة جريمـة تشـكل معينـة واقعـة أنعندما يقررالقانونبهيقوم

1.للجريمةالقانونيالنموذجأو.عل،الفنموذجأوالجريمة،هذهطبيعة

عمليـة هـي المطابقـة عمليـة أنإلـى إليـه التطرقسبقماخلالمننخلصوعليه

عليـه، والبحـث  تعـرض التـي العناصـر جميـع تحليـل القاضيمنتطبيقية تستوجبذهنية،

نونيقـا تكييـف إلـى للوصـول إليه، وهـذا المرفوعةالذي يتوافق والوقائعالقانونيالنصعن

.للنقضحكمهيعرضلاصحيح

.30محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص-1
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:الثانيالفصل 

وسائل وأدوات تكييف الواقعة الإجرامية

عليـه المجمـع أنالقـانوني،إلا التكييـف مـدلول تحديـد علىالفقه والتشريعيستقرلم

الجنـائي، القاضـي أوالتحقيـق جهـة بهـا تقـوم قانونيـة عملية": هوالقانونيأن التكييفهو

علـى التطبيـق الواجـب القـانوني الـنص إيجـاد بهدفحوزته، وذلكفي.لأفعالاتدخلحيث

1."الأفعال

الإجراميـة للواقعـة القـانوني لتكييـف اعمليـة الفقهأخضعالتعريف،هذاأساسوعلى

لضـبط أسـاس إيجـاد محاولـة هـو منهـا الهـدف التكييـف، أساستمثلقواعد إجرائيةلعدة

.العموميةالدعوىنظرعندالمهمةالمعاييرالتكييف، والتأكيد علىعملية

الجزائـي،  للقاضـي القضـائية القناعـة تكـوين فيتساعدالإجرائيةالقواعدهذهأنكما

.الفهمسوءأوالتعجلمنوضبط التفكير والحماية

قواعـد إلـى تقسـيمها يمكـن قواعـد عـدة فيالإجراميةالواقعةتكييفقواعدوتتجسد

قانونيـة  كعمليـة بـالتكييف تتعلـق خاصـة الإجراءات الجزائية، وقواعـد في كافةنجدهاعامة

.إليهالمرفوعةالعموميةالدعوىنظرهعندالجزائيبها القاضييختصوقضائية

الإختصـاص  بقواعـد قاعـدة ،أولهمـا مهمتـين قاعـدتين فـي العامةالقواعدتتمثلإذ

التقسـيم تجسـيد قانونـا، وهـذا  المقـررة إختصاصـه حـدود تجاوزللقضاءيجوزالنوعي،فلا

عبد المنعم عبد الرحيم العوضـي، قاعـدة تقييـد المحكمـة الجنائيـة بالاتهـام، دراسـة مقارنـة، رسـالة          -1

.260، ص1973توراه، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دك
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الـدفاع،التي حقـوق الالتـزام بـاحترام  قاعـدة إلىإلى جنايات وجنح ومخالفات،إضافةالجرائم

فـي تعـديل أيإليـه، أو الموجهـة التهمـة إلـى المـتهم تنبيهالجزائيعلى القاضيتستوجب

.للواقعةالقانونيالوصفتغيير فيبها،أوالمتابعالتهمة

الالتـزام قاعـدة : همـا أساسـيتين قاعـدتين كـذلك فتشملللتكييفالخاصةالقواعدأما

بهـا تلتـزم واجبـات بـل ،فقـط رخصةمجردليسالالتزامهذاأنإذواقعة الدعوى،بتكييف

القـانون أنهـو العـام فالمبـدأ إليهـا، المرفوعـة العموميةنظرها الدعوىإطارفيلمحكمةا

فصـله عنـد لجزائـي االقاضـي عليهـا يعتمـد التيتكييفمسائل العلىوقفبأكملهالجنائي

للتكييـف إجرائـه عنـد القاضـي التـزام فهي قاعـدة لثانيةاالقاعدةأماالعمومية،الدعوىفي

عـد تجاوزهـا وإلا يجـب بحـدود لا العموميـة الـدعوى قيدالجنائيفالقانونالدعوى،بحدود

يجـوز فـلا هـذه القاعـدة  لواسـتنادا الإجراء،أوالحكمبطلانعنه،يسفرللقانونتجاوزذلك

.الإحالةأمرأوالإتهام،قرارأوالدعوى،بصحيفةدةمتردواقعةفيالنظرللقاضي

:يليكمامبحثين إلىفصل الهذاأقسمسوفالأساسهذاوعلى

الواجب إعمالها في عملية التكييف القيود العامة :الأولبحث الم

عد الخاصة المقيدة لعملية التكييف الجنائي القوا: الثانيبحثالم
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القيود العامة الواجب إعمالها في عملية التكييف :الأولبحث الم

قواعـد لعـدة يخضـع الإجراميـة للواقعـة القـانوني التكييـف أنإلـى الإشارةسبقت

 ـالقواعـد هـذه تجاوزهـا، ومـن  يمكـن لامعينةبحدودمقيدالنشاط القضائيإجرائية،كون ام

الـدعوى عـرض عنـد القاضـي بهـا يقـوم فنيـة ذاتـه كعمليـة  حـد فـي بالتكييفيتعلق

عناصـرها وظروفهـا  بكافـة الإجراميـة لتحليل الواقعـة العقل والمنطقاستخدامعليه،تستوجب

يتعلـق مـا للـنقض، ومنهـا  غيـر قابـل  سـليم حكمتحريرثمالحقيقة ومنإلىالوصولقصد

شـقه فـي الجنـائي،  سـواء  للقـانون أحكامهـا تخضـع التيجراءاتالإمنكإجراءبالتكييف

فـي قـانون  المتمثـل الموضـوعي شـقه الجزائية،أوفيجراءاتالإقانونفيالمتمثلالإجرائي

المشـرع للتكييف،كـون العامـة بالقواعـد يعـرف مـا لـه، وهـو  المكملةالعقوبات والقوانين

شـفافية لمبـدأ ترسـيخ جنائيـة، وهـذا  الالإجـراءات منإجراءأيإتخاذعنديشترط احترامها

.حقوق الدفاعمالمحاكمات، وكذا احترا

:همـا نيأساسـيت قاعـدتين فـي القـانوني بالتكييفالمرتبطةالعامةالقواعدهذهوتتمثل

.الدفاعحقوقاحترامالنوعي، وقاعدةبالإختصاصالتقيدقاعدة

:مطلبين إلىمبحثالهذاقسماسوفالقاعدتينلهاتينوللتطرق

القاعدة المتعلقة بوجوب إحترام الإختصاص النوعي  :الأولمطلب ال

القاعدة المتعلقة بإحترام حقوق الدفاع :الثانيمطلبال
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.النوعيالإختصاصالمتعلقة بوجوب إحترام قاعدةال: الأولمطلبال

كـي للقاضـي القـانون أعطاهـا التـي –والواجـب –السـلطة بأنهالإختصاصيعرف

1.معينةجزائيةخصومة.فيفصلي

قواعـده مـن قاعـدة أيمخالفـة فـإن ،لـذا العـام بالنظامتتعلقالإختصاصومسألة

مـن الإختصـاص بعـدم تقضـي أنالمحكمـة حقمنكانالمطلق، وعليهإلى البطلانيؤدي

الـدعوى فـي بـالنظر نوعيـا مختصـة غيـر بأنهـا لهـا ثبـت إذاحالة مـا فينفسهاتلقاء

.الدعوىعليهاكانتحالةأيةالخصوم ذلك، وفيرييثلمعليها، ولوالمعروضة

وقعت،ومـدى التـي الجريمـة نـوع إلـى إسـتنادا للمحاكمالنوعيالإختصاصويتحدد

الجنايـات، والجـنح  محكمـة بهـا تخـتص فالجنايـات –مخالفـة أوجنحةأوجناية–جسامتها

.المخالفاتكمةمحبهاتختصمحكمة الجنح، والمخالفاتبهاتختص

التـي المحكمـة تقررهـا التـي الأمـور النوع،منحيثمنالإختصاصتحديدويعتبر

أنالعامـة،كما النيابـة قدرتـه الـذي القـانوني بـالتكييف تتقيـد أندونإليها،الدعوىرفعت

محكمـة بـه قضـت بمـا التقيـد دونالجريمة،نوعتحديدفيالحرية.مطلقالإستئنافلمحكمة

.2ذلكبصددلأولىاالدرجة

الخصـومة الجنائيـة   : جلال ثروت، أصول المحاكمـات الجزائيـة، القاعـدة الإجرائيـة، الـدعوى العامـة      -1

ــة، ج ــة التابع ــان،  1، ط1والخصــومة المدني ــروت، لبن ــع، بي ــرقية للنشــر والتوزي ، 1970، الشــركة الش

.378ص
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،    1علي سالم الحلبي، الوجيز فـي أصـول المحاكمـات الجزائيـة، ط    محمد-2

.207عمان، الأردن، د س ط، ص
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يتوقـف الأخيـر الجريمـة، وهـذا  نـوع تحديـد علىيتوقفالإختصاصتحديدأنأي

محكمـة استخلصـتها التـي الـدعوى وقـائع إلـى إسـتنادا الجريمة، وذلكعلى طبيعةتحديده

الإسـتئناف عقـب إليهـا رفعـت التـي الإسـتئناف محكمةأقيمت أمامها،أوالتيالأولىالدرجة

.المحكمةلتقديريخضعفإنه أيضاالقانونيبوصفهاعلقيتفيما،أما

:عليهاالواردةالاستثناءات،ثمالقاعدةهذهمضمونسأتناوليليوفيما

.القاعدةمضمون: الفرع الأول

بالقاعـدة،  التعريـف النـوعي بالإختصـاص الالتـزام قاعـدة لمضمونالتطرقيقتضي

:يليفيمالهضسنتعرمابها، وهوالتقيدبيان نطاقوكذا

:القاعدةتعريف-أولا

تكـون أنالواقعـة،أي حيـث مـن الاختصـاص هوالنوعيالإختصاصنأالقولسبق

النـوعي فالإختصـاص المحكمـة، وعليـه  إختصـاص فـي داخلـة تكييفهامن حيثالجريمة

1.لهاالمقررةللعقوباتوفقاالدعوىعنهاالمرفوعة.الجريمةبجسامةيتحدد

مباشـرة علـى القضـائية الجهـة صـلاحية نطـاق يحـدد إذنلنـوعي افالإختصاص

.معينةإجراءات

أمـام الـدعوى بـه رفعـت الـذي التكييـف علـى تعـديل وقعإذاماحالةففيوعليه

إليهـا المحـال المحكمـة إختصـاص مـن الوقـائع إخراجإلىالتعديلهذالم يؤدفإن، القاضي

.226محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص-1
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مـن الوقـائع إخـراج إلـى التعـديل هـذا أدىذاإفيها،أمـا أن تفصـل عليهافيتعين، الدعوى

الإختصاصبعدمتحكمأنعليهافيتعينإختصاصها

:القاعدةأساس-ثانيا

علـى القضـائية الجهـة صـلاحية نطـاق يحـدد لنوعياالإختصاصبأنسابقاذكرنا

حـدود بـه، وفـي  المنوطـة بالوظيفـة ولايتـه تتقيدالجنائيفالقاضيإجراءات معينة،مباشرة

.معينوظيفته بقدرتتخصصالولايةذهه

الخصـومة نظـر فـي القضـاء لجهـات الإجرائيـة الأهليـة تحددالإختصاصفقواعد

الجنائيـة،  لعدالـة اإدارةحسـن علـى تعتمـد لأنهاذاته،العامبالنظاميمسالجنائية، وهو  أمر

1.مخالفتهاىعلالإتفاقيجوزلاالخصوم، وبالتاليبمصالح.تتعلقلافهيوبالتالي

النظـام فكـرة إلـى يعـود النـوعي بالإختصـاص التقيدقاعدةأساسبأننستنتجوعليه

.الدعوىبهارفعتالتيالجريمةلجسامةوفقابذلكلمحاكمةالعام، وتكون

:القاعدةنتائج-

نتـائج عـدة العـام النظـام مـن بإعتبارهاالنوعيبالإختصاصالتقيدقاعدةعلىيترتب

2:يليتتمثل فيما

. 322سعيد عبد اللطيف حسن، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، المرجع السابق، ص-1
2-Pierre Bouzat et Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, T 2, Dalloz , Paris.
1972, P 1110.
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القيـام قبـل إختصاصـه يفحـص أنالـدعوى،يجب عليهتعرضعندماالقاضيأن-1

إمـا بـذلك ذلـك، ويقـوم  لـه ثبـت إذاإختصاصـه بعدمالقراريصدرعمل إجرائي، وأنبأي

.الدعوىطلب أطرافعلىبناءتلقاء نفسه،أومن

بـاطلا يعتبـر مختصـة غيـر قضـائية جهـة عنإجراء، وكل قرار يصدركلأن-2

.تصحيحهأوعنهالتنازليجوزمطلقا، ولابطلانا

الـدعوى،  عليهـا كانـت مرحلـة أيـة فـي إثارتـه يمكـن الإختصاصمبعدالدفعإن-3

الدعوىأطرافكلقبلمنالإستئنافمحكمةأماممرةلأولبهيمكن الدفعوبالتالي

بشـأنها،  طلـب مأييـرد لـم لـو واعفـو الإختصـاص مسألةإثارةالمحكمةعلى-4

التـي هـي أنهـا مـن الـرغم علـى المحكمـة إختصـاص بعدمتدفعأنللنيابة العامةويجوز

.الإختصاصهذابقبولهاعليهايحتجعليها، ولالدعوىاطرحت

قواعـد مخالفـة إلـى المسـتند الـنقض سـبب مـن الخصومةأطرافكلإستفادة-5

الإجرائـي  العـام بالنظـام مساسـا تشـكل القواعـد هـذه مخالفةأنعند نقضه،إذالإختصاص

لـم الخصـومة، ولـو  أطـراف كـل منـه يستفيدالعامبالنظامالمتعلقالسببولقواعده،وخرقا

.للتجزئةالمبدأهذالعدم قابليةنظرابهيتذرع

بالإختصــاصالالتــزامقاعــدةعلــىتترتــبالتــيالنتــائجهــذهعــرضوبعــد

العـام النظـام مـن النـوعي الإختصـاص قواعدراعتباأنإلىنخلص القولأنالنوعي،يمكن

.نفسهاتلقاءمنإثارتهعلى خلافها، وللمحكمةالإتفاقللخصومتجيزلا
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:النوعيالإختصاصبالتقيدنطاق-ثالثا 

بالنسـبة القضـائي النشـاط نـوع إلـى اسـتنادا الوظيفيأوالنوعيالإختصاصيتحدد

قـاض منهـا مرحلـة لكـل خصـص المشـرع ،لأنالجنائيـة الخصومةإجراءات ومراحلإلى

1.بمباشرتهايختص

الجنائية،سـواء الـدعوى مراحـل جميـع فـي مفـروض النـوعي بالإختصاصفالتقيد

.النقضقضاءأمامالموضوع،أوقضاءأمامقضاء التحقيق،أوأمام

 ـالتحقيـق قاضييختصإذ عامـة،  كقاعـدة الجنايـات والجـنح  فـي بـالتحقيق ا نوعي

الوقـائع أنأرىذلك،فـإذا العامـة النيابـة طلبـت متـى المخالفاتفيبالتحقيقأيضا ويختص

.الإختصاصبعدميحكمأنعليهوجبجنحةجناية أوتكونلاإليهالمحالة

مـن الصـادرة الأوامـر ضـد الإسـتئناف فيالفصلبا نوعيفتختصالإتهامغرفةأما

 ـالتحقيقـات كـل بـإجراء تلتزمالتحقيق، كماقضاة الجنايـات، وتخـتص  مـواد فـي ادرةالص

.محكمة الجناياتأمامالمتهمبإحالة

للجـرائم،  الثلاثـي بالتقسـيم محكـوم إختصاصـه ،فـإن الموضـوع لقضـاء وبالنسبة

حيـث مـن الجزائـي لقضـاء ايرتكـز عليـه في الجنايات والجنح والمخالفات، وبناءوالمتمثل

 ـصتخـت المحاكم،محـاكم مـن ثلاثة أنـواع علىالموضوع المخالفـات  دعـاوى فـي  نظرالب

2.الإستئنافالجنايات، ومحاكمدعاوى في نظرالبتختصوالجنح، ومحاكم

.205محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص-1
2- p415 ،Gaston Stefani, Georges Levasseur , et Bernard Bouloc , Droit penal

general ,14 Ed ,Dalloz 1992
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أنالأخيـرة هـذه علـى فـإن المحكمـة إلىالدعوىإحالةالإتهامسلطةقررتمافإذا

المعطـى الوصـف بحسـب ذلـك الـدعوى، ويكـون  بهذهعدمهمنإلى إختصاصهاأولاتنظر

.بالحضورالتكليفأوأمر الإحالةفيالدعوىلهذه

لهيئاتهـا النـوعي الاختصـاص حـددت قـد التشـريعات جميعأنإلىالإشارةوتجدر

الإجـراءات  جميـع تعـرض أحكامـه مخالفـة العام، وجعلـت بالنظاممرتبطاالقضائية، وجعلته

.مطلقابطلاناالبطلانإلىالقضائيةالهيئاتهذهتتخذهاالتي

القاعدةعلىالواردةستثناءاتالا:الفرع الثاني

يخـتص حـالات الجنـائي المجـال فـي المشرعأوردوقد، استثناءقاعدةلكلأنالمبدأ

لعـدم فيهـا، وهـذا  يفصـل أنطبيعتهـا بحسبيكنجريمة،لمفيبالفصلالجنائيالقضاءفيها

العـام  لنظـام باالتقيـد قاعـدة علـى ترداستثناءاتالحالاتهذهفيها، وتمثلبالفصلاختصاصه

:مايليفي-الحالات-الاستثناءاتهذهوتتمثل

.القضائيالتجنيحنظام1-

.الجناياتمحكمةاختصاصإمتداد2-

.التجزئةوعدمالإرتباط 3-

:الاستثناءاتأوالحالاتهذهدراسةنتناولسوفمايليوفي

، دار 1الإجـراءات الجزائيـة، شـرح لقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، ط       ومحمد سعيد نمور، أصـول 

..425الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، اللأردن، د س ط، ص
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:القضائيالتجنيح-أولا 

لهـذا إسـتناد و"1جنحـة إلـى الجنايـة لحـو "أنهعلىفنيكمصطلحالتجنيحيعرف

ولكـن ، الجنحـي الوصـف الجـرائم ذات بنظـر تختصالجنحمحكمةأنالأصلفإنالتعريف،

فـي تخضـع جريمـة فـي المحكمـة هـذه تفصـل الأصل،بحيثهذاتجاوزيبيحالعمليالواقع

.البسيطةالجنحقبيلمناعتبرتاذاأواتضحإذاجنائيلوصفالواقع

إلـى التحقيـق قاضـي أوالعامـة النيابـة عمـدت كلمـا العمـل فيلتجنيحاويعرض

إلـى الوصـف بهـذا الجنحـة، وإحالتهـا  بمظهـر جنايـة القانونيةطبيعتهاجريمة،تكونإظهار

تمهيـدا الإتهـام غرفـة إلـى النـوعي الاختصـاص لقواعدطبقاإحالتهامنبدلاالجنحمحكمة

.الجناياتمحكمةإلىلإحالتها

تمليـه ممـا أكثـر العدالـة تمليهـا اعتبـارات  قانوني،لاعمليالأسلوبهذاإنفوعليه

2.العامبالنظامتتعلقالنوعي، وهيالاختصاصقواعد

القضـايا،  فـي الفصـل سـرعة ضـرورة تفتضـيه ماهوالقاعدةهذهوجوديبرروما

القضـية، وتعرضـت  ملـف بدراسـة قامـت قـد الجـنح المحكمة،فمحكمةوقتإضاعةوعدم

قـد القضـاء وقـت فيكـون اختصاصـها بعـدم قضتهيلازمتها، فإذاالتيللظروف والوقائع

الفصـل تـأخير الجنايـات محكمـة إلـى الـدعوى إجـراءات إحالـة  سـتؤدي سدى،كماذهب

إلـى جنايـة مـن الجريمـة وصـف تغييـر عليهايترتبلاالجناياتتجنيحقاعدةأنفيها،على

.الاختصاصقواعدعلىوجاخراعتبارهامناطهوجنحة، وهذا

، د ط، 1993عبد التواب معوض الشوربجي، التجنيح القضائي فـي ضـوء مشـروع وزارة العـدل لسـنة      -1

. 8، ص 1995دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
. 398ل ثروت، المرجع السابق، ص جلا-2
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هـذه جنايـة، واقترنـت  الأصـل فـي هيجريمةارتكبتإذاأنهفيالواقعهذاويتمثل

لمحكمـة بـه الاختصـاص ،كـان جنحـة بـذلك عقوبتهـا فصـارت الجريمة بأسباب تخفيفية

.1الجنح

أساسـها فـي هـي تهمـة هنـاك كانـت إذامـا حالـة أيضـا الواقـع لـذلك وتطبيقا

يهمـل التحقيـق قاضـي العامـة،أو النيابـة جناية،فإنإلىترفعهامشددةروفاظثمةجنحة،ولكن

.الجنحةوصفالواقعةعلىيبقيكيالظروفهذه

،فهـو المحكمـة أوللخصـوم ملـزم غيـر التجنـيح أنإلـى الإشـارة تجـدر كما

،فالنيابـة الأطـراف جميـع مصـلحة فـي يكـون ماغالباالتجنيحأنمنهما،كمارضاءيفترض

كـون إثارتـه مصـلحته مـن لـيس الدعوى، والمـتهم محركةهيكونهابهالدفعتتفادىالعامة

وجـود لهـا تبـين إذاالاختصـاص تقبـل الجنايات، والمحكمةمحكمةأماالمحاكمةتفادىهي

.ذلكمننفع

:الجناياتمحكمةاختصاصإمتداد-ثانيا 

نظـر فـي المحكمـة ههـذ سـلطة ، الجنايـات لمحكمـة الشـامل بالاختصـاص يقصد

2.الاختصاصلقواعدطبقاأصلابهاتختصلاكانتلووأمامها،طرحتالتيالخصومة

. 371عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -1
.400جلال ثروت المرجع السابق، ص -2

ـ عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامـة للإجـراءات الجنائيـة ،د ط، دار النهضـة العربيـة ،القـاهرة        

. 213،ص 1997ـ1996مصر ،
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تخـتص الأخيـرة هـذه فـإن الجنايـات، لمحكمـة النـوعي الاختصاصقواعدفحسب

جنايـة،  يؤلـف لاالمـتهم إلـى المسـند الفعـل أنلهاتبينإذاذلكالجنايات، ومعفيبالفصل

.فيهاالدعوى، وتحكمعلىيدهاتبقيفإنهاالفةمخأوجنحةوإنما

:يليفيماالجناياتمحكمةاختصاصفيهايمتدالتيالجرائموتتمثل

محكمـة أنالمقـرر مـن :الجنايـة تكييـف تحتإليهاالمحالةالجنح والمخالفات-1

لجلسـة بافيهـا التحقيـق الإحالـة، وقبـل  أمـر فـي مبينةهيكماالواقعةإذا رأت أنالجنايات

)لأقلاملكالأكثريملكمن(مبدأ إلىاستناداالدعوى وهذاتفصل فيجنحة،فإنهاتعد

أنقانونـا المقـرر مـن :إليهـا المحالـة بالجنايـة المرتبطـة الجنح والمخالفات-2

كـان سـواء اليهـا، لمحالـة ابالجنايـات المرتبطـة بالجنح والمخالفاتالجنايات تختصمحكمة

.للتجزئةغير قابلوأبسيطا،الإرتباط

محكمـة لتقـدير تخضـع التـي الموضـوعية الأمـور منالإرتباطقيامتقديركانوإذا

بعـدم حكمـت أنسـبق قـد الجـنح والمخالفـات  محكمـة تكـون ألايشترطأنهالجنايات،إلا

1اختصاصها

الجنائيـة الـدعوى تحريـك سـلطة المحكمـة المشـرع خوللقد:الجلساتجرائم-3

مـن يقـع مـا ،أمـا فيهـا تحكـم جنح ومخالفـات وأن منالجلسةفييقعلنسبة لماالحال،بافي

إلـى اختصاصـها مـد الجنائيـة، وأسـاس  الـدعوى تحريـك علىتقتصرسلطتهافإنجنايات

المحكمـة، وأوامرهـا  بهيئـة مسـاس علـى ينطـوي الجلسـة فـي تقعالتيالجنح والمخالفات

.فيهاالحكمحقتخويلهابيستوجالذيالأمرالجلسة،فيالنظامبحفظ

.343ع السابق، ص محمد علي سويلم، المرج-1
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التجزئةوعدمالارتباط :ثالثا 

لقواعـد طبقـا أصـلا بنظرهـا يخـتص لادعـاوى إلـى الجزائيالقاضياختصاصيمتدقد

ظـر تنأنالعدالـة صـالح مـن يجعـل إرتبـاط يوجدعندمايتحققالإمتدادالاختصاص، وهذا

 ـبقصـد إمـا وذلـك واحـد، قاضأمامالجزائيةالدعاوى تضـارب لتفـادي وأالأدلـة عتجمي

1.الأحكام

معنويـا وقـد  يكـون قـد التعـدد جرائم متعددة،فهذاالمحاكمةقبلالمتهممنوقعتفإذا

:ماديايكون

أنـه المفـروض بالاختصـاص،لأن يتعلـق فيمـا صـعوبة أيةيثيرلاالمعنويوالتعدد

 ـ يكـون لكنهإجرامي واحدسلوكأوفعلالجانيمنصدرقد الحالـة هـذه ددة،ففيجـرائم متع

2.قانونيةأوصافتعددأونصوصتعدددجيوبلجرائم،تعدديوجدلا

بالـدعوى تخـتص ثـم الأشـد، ومـن  بالجريمـة العبـرة تكونالحالةهذهففيوعليه

.الأشدالوصفمحكمة

بالاختصـاص، وقـد  يتعلـق فيمـا الصـعوبات بعـض يثيرالذيفهوالمادي،التعددأما

لهـا كـان مـا أخـرى، دعـاوى إلىالمحكمةولايةبإمتدادتسمحخاصةقواعدإتباعإلىيؤدي

.الإمتدادهذاتوجبأوللقواعد العامةطبقافيهاتفصلأن

.422جلال ثروت، المرجع السابق، ص -1
ط، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،    .ياسين خضير المشهداني، التهمة وتطبيقاتهـا فـي القضـاء الجنـائي، د    -2

.154، ص 2010عمان، الأردن، 
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يقبـل لاالـذي الإرتبـاط مـع البسيط، وتعـدد الإرتباطمعتعدد:نوعانالماديوالتعدد

:يليفيماسنوضحهماالخاص وهوحكمهمنهماالتجزئة، ولكل

تنظـر أنيبـرر جرائم،ممـا عـدة بـين الصـلة توافرالبسيط،علىالإرتباطفكرةمتقو

لاحتـى هـذه الجـرائم وذلـك   عـن المحاكمةتوحدأنالمصلحةتقضي،إذواحدةمحكمةأمام

حـد فـي يبقـى منهـا فعـل كـل أنمعالشخصي،الدفاعبحقالبينة، ولعدم الإضرارتضعف

1.بذاتهاقائمةجريمةذاته

يكـون حـين أومكانيـا، أوزمانيـا جـرائم ببعضـها  عدةترتبطحينالتلازمويتحقق

الجـريمتين إحـدى تكـون للأخـرى،أوحين تنفيـذا أوتسهيلاإذا ارتكبتكماسببيةعلاقةبينها

.للأخرىتابعة

واحـدة،  محكمـة إلـى معـا وإحالتهـا  ضـمها الجرائم،جوازبينالتلازمعلىويترتب

.الأشدالعقوبةذاتالجريمةفيالنظرصلاحيةهالالتيالمحكمةهيوتكون

وجـود تعنـي بـالجرائم المتحـدة والتـي   يعرفماأوالتجزئة،تقبللاالجرائم التيأما

التـي المحكمـة توحيـد توجـب جـدا قويـة صلاتبينهاوالفاعلإلىمنسوبةأكثرأوجريمتين

الجـرائم لا هـذه بعـض كـان واحـدة ولـو  محكمةإلىدعواهاإحالةتوجبأيدعواها،تنظر

الإرتبـاط واحـد، ولأن لغـرض ارتكبـت قـد لأنهـا المحكمة،وذلكهذهاختصاصفيهايدخل

2.بهاالمقامةالدعاوىتجزئةمعهيمكنلابحيثالقوةالجرائم منهذهبين

. 443محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص -1
. 254حسن جوخدار، المرجع السابق، ص -2
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واحـدة، ويكـون  جريمـة الجـرائم كلهـا  هـذه اعتبـار ينبغـي الحالة،هذهففيوعليه

.الجرائمتلكلأشدالمقررةبالعقوبةالحكم

امتـداد الجـرائم وجـوب  بـين التجزئـة يقبـل لاالـذي الإرتبـاط ثبوتعلىويترتب

1.الإتهام والمحاكمةسلطتيمنكلالاختصاص وتلتزم بذلك

الـدعاوى إحالـة ،تكـون البسـيط الإرتبـاط حالـة فـي أنـه إلـى الإشارةتجدركما

فـإن التجزئـة يقبـل لاالـذي الإرتبـاط الـة ح،عكـس جوازيـة واحدةمحكمةإلىالمرتبطة

أمـام يبـدى أنيجـب الإرتبـاط بعـدم الـدفع فـإن الأحوالجميعوجوبية، وفيتكونالإحالة

.النقضجهةأماممرةلأولإثارتهيجوزلاوالموضوع،محكمة

الدفاعحقوقاحترامبالمتعلقةقاعدةال:الثانيطلبملا

2الخصومبينالمواجهةمبدأمنهاهامةئمبادعدةعلىالجنائيةالمحاكماتتقوم

إجـراءات المحاكمـة،   جميـع حضـور فـي لخصـوم اجميـع حقالمبدأهذاويقتضي

حتـى إليـه، وذلـك  المنسـوبة بالتهمـة المتهمإعلانالمشرعأوجبالمبدأهذاإعماليتموحتى

.عنهالتهمةلنفيدفاعأوجهمنيراهماإبداءمنيتمكن

أوجـب للمـتهم، وقـد  المقـررة الحقـوق مـن الحقيقةإلىللوصولبالدفاعالإستعانةو

عـن الـدفاع يتـولى محـام وجـود الجنايـات فـي الشـأن هوكماالحالاتبعضفيالقانون

ط، دار الجامعـة  .أحمد حسن حسين الجداوي، سـلطة المحكمـة فـي تعـديل وتغييـر التهمـة الجنائيـة، د       -1

. 466، ص 2010الجديدة، د ب ، 
ط، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    .رأفت عبد الفتاح حلاوة، مبدأ شخصية وعينيـة الـدعوى الجنائيـة، د   -2

. 93، ص 2003مصر، 
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الجـرائم  فـي المحاكمـة بطـلان المـتهم بجانـب محـام عـدم وجـود  علـى المتهم،ويترتب

1.الجسيمة

الواجـب التكييـف،في الـدفاع وعمليـة  احتـرام حقـوق  قاعـدة بينالإرتباطويتجلى

دفاعـه،  تحضـير مـن ليـتمكن إليـه الموجهـة بالتهمـة المتهمبإحاطةالمحكمةعلىيقعالذي

عليهـا التهمـة،فيقع تعـديل للواقعـة،أو القـانوني الوصـف تغييـر حقأيضاللمحكمةأنوبما

.التعديلأوالتغييرهذاإلىالمتهمتنبيهواجب

جزائيـة لمحاكمـة يمكـن فـلا الجزائيـة، المحاكمـات فيأساسيمبدأهوالدفاعفحق

2. للمتهمالدفاعحقوقتؤمنلمإذاصحيحةبصورةىتجرنأ

تكييـف تعـديل أنإلـى الفقـه والقضـاء  فـي السـائد الرأياتجهالأساسهذاوعلى

،لـذا التغييـر أوالتعـديل بهـذا لمـتهم تنبيهاذلكسبقإذاإلاسليمايكونلاالإجراميةالواقعة

القاعـدة هـذه لتحقـق يكفـي فـلا الجنائية، وعليهالدعوىلشرعيةجوهرياشرطاالدفاعيعتبر

المقامـة الجريمـة بحقيقـة إحاطتـه يجـب ضـده،بل المقامةالدعوىبملفالمتهماتصالمجرد

.ضده

عليهاتردالتيالإستثناءاتوالقاعدة،هذهمضمونسأتناولوفيما يلي

:القاعدةمضمون:الفرع الأول

حقـوق احتـرام قاعـدة تعريـف علـى الوقـوف القاعـدة لمضـمون لتطرقايقتضي

:يليفيمالهسنتعرضماتطبيقها،وهوالدفاع، ونطاق

. 154، المرجع السابق، أحمد حسن حسين الجداوي-1
.458عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص-2
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:القاعدةتعريف-أولا 

المحاكمـات فـي الأساسـية ئالمبـاد مـن يعتبـر الدفاعحقوقاحترامأنسابقاذكرنا

.القاضيبهايقومالتيالتكييفبعمليةكبيرحدإلىمرتبطالجزائية، وهو

سـليما يكـون لاالواقعـة تكييـف تعـديل أنالفقه والقضاء،إلىفيالسائدالرأيويتجه

1.التغييرأوالتعديلبهذاالمتهمتنبيهسبقإذاإلاقانونا

المهمـة الأمـور مـن الـدفاع بحـق الإخـلال المتهم وعدمحقوقمراعاةمبدأويعتبر

اعتمـدت إذاالمحكمـة فعلـى الإجرائية،لـذا الناحيـة مـن الجنـائي التشـريع هـا باهتمالتي

الوصـف بتغييـر قامـت إذا،أوالتحقيـق جهـة منأوالإتهامجهةمنإليهارفعالذيالتكييف

نفسـه  عـن الـدفاع فـي الحـق وتعطيـه بـذلك تعلنـه أنالمتهمإلىالمنسوبةللتهمةالقانوني

.دفاعهلتحضيروالوقت

ضـده،بل المقامـة الـدعوى بملـف المـتهم إتصـال مجـرد الشرطهذالتماميكفيلاو

وقـوف هـو قـرار الإتهـام  تبليـغ مـن ضده، والهـدف المقامةالجريمةبحقيقةإحاطتهيجب

بنـي التـي الوقـائع يحـدد الـذي وحـده هوالإتهامقرارإليه،لأنالمنسوبةالتهمةعلىالمتهم

قبـل عليـه المـتهم وإطلاعـه  بحـوزة حولهـا، ووجـوده  اكمةالمحتدوروالتيلإتهاماعليها

2.دفاعهأسبابلتهيئةالأمورأهممنهوالمحاكمة

1 - François Rigaux et Trousse, Les problemes de la qualification revue de droit
pénale et criminologie, 1948, p748.

.459عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -2
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القـانوني الوصـف فـي تغييـر إجـراء واجبهـا مـن أوالمحكمـة حقمنكانوإذا

يجـب بالمقابـل معينة،فإنـه بحـدود المـتهم بوجـه المساقةالتهمةعلىتعديلإجراءأوللواقعة

على 

.التعديلأوالتغييرلهذاتنبههأوعلماتحيطهأنكمةالمح

.1الجنائيةالدعوىلشرعيةجوهرياشرطاالأساسهذاعلالدفاعويعتبر

بالتهمـة سـواء المـتهم لتنبيـه خاصـا شـكلا يتطلبلمالقانونأنإلىالإشارةوتجدر

إليها،فكلمـا يشـترطه  اردالـو التكييـف علـى المحكمةأجرتهالذيالتعديلإلىأوإليهالموجهة

.الغرضلهذامحققةالمحكمةتراهاكيفيةبأيةتنبيهههو

:القاعدةنطاق-ثانيا 

قضـاء التحقيـق،أو قضـاء أمـام سـواء التطبيق،واجبةالدفاعاحترام حقوققاعدةإن

.2ضالنققضاةالموضوع، أو أمام

:هماأساسيتيندعامتينعلىالدفاعاحترام حقوققاعدةتقومالتحقيققضاءفأمام

نفسـه  عـن الـدفاع للمـتهم يتسـنى حتـى بالتهمة، وهذاالإحاطةهي: الأولىالدعامة

.براءتهوإثبات

ملـزم التحقيـق قاضـي أنأيالتحقيـق، علـى بـالإطلاع السماحهي:الثانيةالدعامة

بالسماح

1- René Garraud ; Traite d’instruction criminelle, T11, 1909, p514.
2-Bernard Perreau, de la calification en matière criminelle, Paris, 1926, P 205.
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يالتــالإجــراءاتكافــةكاملا،متضــمناالتحقيــقملــفعلــىبــالإطلاعللمحــامي

المتهمغيبةفيتمتباشرها، ولو

تكييـف تعـديل حالـة فـي الجزائيـة عمومـا  المحـاكم ،تلتـزم الموضوعقضاءفأمام

لتحضـير أجـلا تمنحـه التعـديل،وأن ذلـك إلـى تنبهـه المتهم،أنإلىالمسندةواقعة الدعوى

 ـللـنقض، وهـو  محـلا حكمهـا كـان ذلـك، وإلا طلبمتىالجديدالتكييفعلىبناءدفاعه ام

.بهقضت

تحـت رقـم   17/04/1990قضـت فـي قرارهـا الصـادر بتـاريخ      لماالعلياالمحكمة

ــنقض60949 ــونب ــرار المطع ــهالق ــاريخ الصــادرفي ــس قضــاء ســطيف بت ــن مجل م

التـي القضـائية الجهـة علـى أنـه فقهـا وقضـاء  المستقرمنأنهأساس، على12/07/1987

الفصـل قبـل الجديـد التكييـف فـي يهمأربداءإمنالقضيةأطرافتمكنأنالتهمةتكييفتعيد

1.الجوهرية للإجراءاتللقواعدخرقايعدالمبدأهذايخالفبماالقضاءفإنثمفيه، ومن

قـانون  محكمـة هـي الـنقض محكمـة أنفـرغم الـنقض، لقضاءبالنسبةالأمرنفس

المـتهم ودفاعـه  بتنبيـه الـدعوى، وتتقيـد  واقعـة تكييفتعديلتملكوقائع،فإنهامحكمةوليست

.ذلكطلبإذاأجلاوتمنحهالتعديل،هذاإلى

. 14ط، دار الهدى، الجزائر، ص .، د2نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، ج-1
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:القاعدةعلىالواردةالإستثناءات:الفرع الثاني

الـدفاع،  نظـر بلفـت المحكمـة التـزام الأولـى :فرضـيتين بـين الفقه والقضاءيفرق

:1يليفيماالفرضيتينلهاتينالتزامها بذلك، وسنتعرض:عدموالثانية

:حالتينالفرضيةهذهالدفاع، وتشملنظربلفتالمحكمةالتزام:ىالأولالفرضية

الـدعوى، بهـا المرفوعـة الواقعـة إلـى جديدةعناصربإضافةالتكييفتعديلحالة-1

.ضدهأوالمتهملصالحالتعديلهذاكانسواء

.جديدةوقائعإضافةدونالأشد،الوصفإلىالتكييفتعديلحالة-2

الفرضـية هـذه تشـمل الـدفاع،و نظـر بلفـت المحكمـة التزامعدم:الثانيةالفرضية

:فيتتمثلعديدةحالات

التكييـف ذاتها،كتعـديل الواقعـة فـي المحكمـة تغيـر لـم إذاالواقعةتكييفتعديل-1

عليهـا دارتالمسـؤولية والتـي  أسـاس الواقعـة كانـت شـريك،متى إلـى أصـلي فاعلمن

المقضـي العقوبـة المـتهم، وكانـت  مركـز إلىإساءةدوندالجديالتكييفإلى،تؤديالمرافعة

يسـتوجب الأصـلي،فلا للفاعـل المقـررة العقوبـة حـدود فيتدخلالمتهم شريكافيها باعتبار

.الدفاعنظرلفتذلك

بهــاالمرفوعـة الإجراميـة الواقعـة عناصـر بعـض باسـتبعاد التكييـف تعـديل -2

سـبق مـع عمـد قتـل مـن التكييفالدفاع،كتعديليهبتنبتلتزمفلاإضافة غيرها،دونالدعوى

.في القتلشروعالإصرار إلى

. 255، 254محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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الأخيـر هـذا أنمـادام الجديـد، التكييـف إلـى الدفاعنظربلفتالمحكمةتلتزملا-3

،كـأن المـتهم مركـز إلـى الإسـاءة عليـه يترتـب الدعوى، ولابهالمرفوعيتضمنه التكييف

تثبـت لـم قتل،فـإذا فـي شـروع بجنايـة مقترنـة عمـد قتلجنايةأساسالدعوى علىترفع

.المقترنةللجنايةالتصديالأصلية فللمحكمةالجناية

أسـاس علـى فـع اترقـد الأخيـر هـذا كان،إذاالدفاعنظربلفتالمحكمةتلتزملا-4

إلـى أفضـى ضـرب إلـى عمـد قتلمنالتهمةالجناياتمحكمةعدلتلوالجديد، كماالتكييف

.الجديدالوصفأساسعلىفعارقدن الدفاعالموت، وكا

الإجـراءات علـى يقتصـر ،لامطلـق القاعـدة مجـال أنيتضـح الأساسهذاوعلى

.1إستثناءبلاذاتهالحكميشملبل،)الإتهاموجيهت(الحكم.السابقة على

قاعـدة بتطبيـق ملزمـة تكـون المحكمـة أنقوله،نسـتنتج سـبق ماخلالوعليه ومن

تكييـف فـي تغييـر أوتعـديل أيإلـى دفاعـه أوالمـتهم بتنبيـه لدفاع، وذلكااحترام حقوق

عناصـر يضـيف التغييـر ،أوالتعـديل هـذا كـان إذامـا حالةفيإليه، وهذاالموجهةالتهمة

الظـروف مـن ظرفـا لهـا يضـيف أنه،أوالمتهمطرفمنالمرتكبةالإجراميةللواقعةجديدة

بهـا المتـابع الإجراميـة الواقعـة علـى يـؤثر التغييـر،لا أولالتعديذلككانإذا،أماالمشددة

ذلـك يـؤثر القاعـدة، ولا هـذه بتطبيـق ملزمـة تكـون لاالحالةهذهفيالمحكمة،فإنالمتهم

.المتهمبمركزيمسلمالمحكمةبهقامتالذيالإجراءكونالإجراءاتصحةعلى

. 256مد علي سويلم، المرجع السابق، ص مح-1
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الجنائي لتكييفالمقيدة لعملية االخاصةالقواعد:الثانيبحث الم

القـانون يحكمهـا التـي المبـادئ القانونيـة  مـن مبـدأ الإجراميةالواقعةتكييفيعتبر

الأحكـام إصـدار دعـائم مـن دعامـة يعتبـر الإجرائـي والموضـوعي،كما  بشـقيه الجنائي

يخضـع المبـدأ هـذا كـان الجزائـي، وإذا القاضيعملصميممنتعتبرفهيوبذلكالقضائية،

بالاختصـاص التقيـد قاعـدة فـي إليهـا والمتمثلـة  التطـرق سبقالتيتلكوهيعامة، لقواعد

عليهـا المنصـوص الإجـراءات بجميـع مرتبطـة نجدهاالدفاع، والتياحتراموقاعدةالنوعي،

.تحكمهخاصةلقواعديخضعأيضاالإجراءات الجزائية،فهوقانونلاسيماقانونا

المحكمـة بـه تلتـزم واجـب هـي بـل رخصة،مجردليستللتكييفالخاصةوالقواعد

القـانون تطبيـق ثـم الحقيقـة، ومـن  إلىالوصولسبيلفيالجزائية وهذاالدعوىنظرهاعند

بتكييـف  الالتـزام اعـدة ق:همـا أساسـيتين قاعـدتين فـي القواعـد هذهوتتمثلسليما،تطبيقا

قاعـدة إلـى ةالقضـائي، إضـاف  النشـاط أسـاس هوالتكييفأنأساسالواقعة الإجرامية، على

الناحيـة مـن سـواء معينـة بحـدود مقيـدة العموميـة الـدعوى كـون الدعوىبحدودالتقيد

.الموضوعيةأوالشخصية

الإتهـام التـي هـي فـي     تكييـف عمليـة تحكـم التـي الخاصـة القواعدهذهولدراسة

أقسـم العمومية،سـوف الـدعوى مراحـل جميـع عبروذلك، الأساس تكييف الواقعة الإجرامية

:يليكمامطلبين إلىبحثالمهذا

.الإجراميةالواقعةبتكييفضابط التقيد : الأولمطلب ال

قاعدة ضرورة إحترام مجال الدعوى العمومية :الثانيمطلب ال
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.الإجراميةالواقعةبتكييفضابط التقيد : الأولمطلب  ال

لـدعوى ابتحريـك تقـوم حينمـا الإتهـام سـلطة عـاتق علـى القـانوني التكييفيقع

الحـق هـذا ينتقـل ،ثـم المحكمـة إلـى إليـه المنسـوبة الوقائعضوءفيالمتهمضدالعمومية

.حالتهعلىتبقيأنالأولي، ولهاالوصفهذافيالنظرتعيدأنلهاالتيللمحكمة

 ـيعدالأفعاللهذهالقانونيالتكييفوإعطاء الجـرائم والعقوبـات،  شـرعية لمبـدأ اتحقيق

معظـم منحـت فقـد ،لـذا الأفـراد بهـا يتمتـع التـي الفرديـة الحرياتتضمانامنيعدكما

سـبق عليهـا، والتـي  المطروحـة الواقعـة تكييفسلطةالجنائيةالمحكمةالإجرائيةالتشريعات

.أخرىجهاتمنتكييفها

بسـاط علـى العمـل، وتطـرح  علـى دائمـا تعـرض التيالمسائلأدقمنأنهإلا

المعروضـة للواقعـة نظرهـا عنـد التكييـف فيالجنائيةالمحكمةسلطةمدىهو معرفةالبحث

1.حدودهاتعدتقدأنهاتعتبرعليها،ومتى

إكتشـاف البحـث هـذا عـن ينجـر قـد للبحث والتحقيـق،إذ قابلإدعاءهوفالإتهام

الـدعوى، وهنـا  ينظـر الـذي القاضـي أمـام جديـدة ظروفجدد،أومتهمينأوجديدة،وقائع

مـا المسـتجد، وهـو  الوضـع هـذا إزاءالمحكمة وسـلطاتها موقفمعرفةولحالتساؤليثور

.بالتكييفتزاملبالإالجنائيةالمحكمةسلطةمدىمعرفةأهميةبجلاءيظهر

فـي القاضـي القاعـدة، ودور مضـمون عـن البحـث نتنـاول سـوف ذلكولتوضيح

.الواقعةعلىالقانونيإسباغ التكييف

. 150محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
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:القاعدةمضمون:الفرع الأول

التكييـف عليهـا يقـوم التـي القواعـد مـن الدعوىواقعةالالتزام بتكييفقاعدةتعتبر

.التكييفعمليةبدايةتمثلكونهاالقواعدهذهأهمالقانوني،بل ومن

الالتـزام   قاعـدة مفهـوم بحـث نتنـاول سـوف القاعـدة، هذهمضمونعلىللتعرفو

الجزائيـة،ثم المحكمـة عـاتق علـى يقـع واجـب بمثابـة يعـد الإجرامية،الذيالواقعةبتكييف

علـى الجـرائم والعقوبـات، وذلـك   شـرعية بمبـدأ القاعدة، وعلاقتهـا نطاقببيانذلكنعقب

:التاليالنحو

:القاعدة، وأساسهاتعريف-ولا أ

أن،إلاالإجراميـة للواقعـة القـانوني بـالتكييف خـاص قـانوني نصوجودعدمرغم

لمسـبغ االقـانوني بالوصـف تتقيـد لاالموضـوع محكمـة أنهـو قضاءوفقهاالسائدالمبدأ

بجميـع عليهـا المطروحـة الواقعـة تمحـيص واجبهامنإنبلالمتهم،إلىالمسندالفعلعلى

1.صحيحااتطبيقالقانونيةالنصوصعليهاتطبقوأوصافها، وأنتكييفاتها

المــتهم، إلــىوبةالمنســبالواقعــةمقيــدةالمحكمــةفــإنالمخالفــةبمفهــومأنــهأي

.المتهمبمقتضاهايحاكمالتيالقانونإليه، وبموادالمنسوبةوبالوصف القانون للتهمة

. 165محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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المحكمـة ولـيس  عـاتق علـى يقـع واجـب بمثابـة للواقعـة القانونيالتكييفويعتبر

إعمـال يمكـن القـانون، ولا لإعمـال لازملأنـه هـا، لسـلطة لـيس أنهكمامجرد رخصة،

.1صحيحتكييفسبقهإذاإلايح،صحبشكلالقانون

عليـه الجزائيـة المعروضـة  الـدعوى نظـره خـلال الجنـائي لقاضياأنيعنيوهذا

أوالعامـة، النيابـة أسـبغته الـذي لتكييـف الهـذا يعـد أنلهالدعوى،كماواقعةبتكييفملزم

.سليمغيرأنهلهظهرإذاالتحقيقجهة

للجريمـة  القـانوني البنيـان بـين المطابقـة عمليـة ثمـرة يعـد إذنالقانونيفالتكييف

قاضـي مـن راصـاد كـان سـواء الإحالـة أمـر فـي ذكرهلازمبيانوبنيانها الواقعي، وهو

2.العامةالنيابةأم منالتحقيق

المحكمـة بهـا تقـوم قانونيـة عمليـة هـو الإجراميـة، للواقعةالقانونيالتكييفأنأي

.التطبيقالواجبالقانونيلنصاتحديدبغيةالواقعةعليهاالتي تعرض

المـتهم إلـى المسـندة الجريمـة تحتـه تنـدرج ماتوضيحهوالقانونيالتكييفأنكما

توقيـع الإتهـام، وطلـب  العامـة للنيابـة يحـق خلالـه المجرمة ومـن النصوص القانونيةمن

3.المتهمعلىالعقوبة

نـص مبـدأ،إذ الهـذا علـى أجمعـت قـد التشـريعات أغلـب أنإلىالإشارةوتجدر

مـن تبـين إذاأنـه الإجـراءات الجزائيـة علـى   قـانون مـن 351مادتهفيالمشرع الفرنسي

. 157محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
.230سابق، ص سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، المرجع ال-2
، ص 2000ب، .ط، منشـأة المعـارف، د  .حسن صـادق المرصـفاوي، أصـول الإجـراءات الجنائيـة، د     -3

638.
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علـى ينبغـي ،فإنـه مختلفـا تكييفـا يتضـمن المحكمـة حـوزة دخلالذيأن الفعلالمناقشات

تـراه الـذي التكييـف يتضـمن المحلفـين إلـى أكثـر أوإحتياطيـا سـؤالا يوجهأنالرئيس

الإتهـام بوثيقـة جـاء عمـا مختلفـا كانالمتهم، ولوإلىالمسندةالأفعالعلىاقبمنطالمحكمة

للمحكمـة (الجزائيـة أنـه  الإجـراءات قـانون مـن 308مادتهفيالمصريالمشرعنص،كما

بإضـافة التهمـة تعـديل للمـتهم، ولهـا  المسـند للفعـل القـانوني الوصفحكمهافيتغيرأن

تـذكر لـم كانـت الجلسـة، ولـو  فـي فعةاالمرمنأويقالتحقمنتثبتالتيالمشددةالظروف

مـن 521المـادة فـي الإيطـالي المشـرع ونـص ) إلخ ...بالحضورأو بالتكليفالإحالةبأمر

قانونيـا وصـفا للفعـل حكمـه فـي يعطـي أنللقاضينهأ(الإجراءات الجزائية الجديدقانون

1....).الاتهامصحيفةفيأعلنذلك الذيعنيختلف

عـدة هنـاك أنإذالصـدد، هـذا فـي التشريعيالإتجاهالقضاءيسايرأنلطبيعياومن

لـنقض  امحكمـة بـه قضـت الـذي القـرار ذلكبينبذلك،منقضتأحكام وقرارات قضائية

 ـإلـى تمحيصـها بعدالواقعةردأنالمتضمنوالمصرية، أنـه المحكمـة تـرى الـذي ف التكيي

الـدعوى فـي قضـاءها قبـل حتمـا تمارسـه المحكمةلىعواجبايعتبرالسليمالقانونيالتكييف

علـى صـحيحا تطبيقـا القـانون بتطبيـق ملزمـة المحكمـة أنفيها،حيثالفصلوجهكانأيا

الأدلـة فيهـا وتقـدير  الفصـل فـي الولايـة صاحبةعليها باعتبارهاالمطروحةالدعوىواقعة

منهـا إليـه تطمـئن مـالا عادالوقـائع واسـتب  مـن صحتهإلىتطمئنماباستبقاءحريتهابكامل

. بالـدفاع الإخـلال دعـوى إثـارة فـي حقـا للمـتهم ذلـك يعطيللمتهم، ولارأيهاإبداءدون

، كمـا 419ص 81رقـم  14مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س     1963مـاي  14نقض (

عبد الفتاح مصـطفى الصـيفي، قـانون الإجـراءات الجنائيـة الإيطـالي الجديـد، دار النهضـة العربيـة،          -1

. 311، 310، ص 1990القاهرة، مصر، 
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عالوقـائ غيـر فـي البـت لهـا يجـوز لاالجنحمحاكمكانتإذا(أنهعلىالفرنسيالقضاءنص

القانونيـة وردهـا   النصـوص بجميـع علاقتهـا فيالوقائعهذهتقديرلهاعليها،فإنحتطرالتي

547.1 ص01 رقم1855 س1855 جوان03 نقض.)الصحيحالقانونتكييفهاإلى

ــا ــعكم ــاءأجم ــىالفقه ــفأنعل ــانونيالتكيي ــةالق ــوللواقع ــبه ــىواج عل

مـن سـواء الواقعـة علـى أطلـق الـذي القـانوني الوصفكانإذا(أنهعلىالمحكمة،وأجمعوا

لـيس الإحالـة قاضـي أوالتحقيـق، قاضـي أوالشخصـي، المـدعي أوالعامـة، النيابةقبل

 ـ.منبللاحق المحكمةمنكانصحيحا بالوصـف إسـتبداله وتغييـره إلـى تلجـأ أناواجبه

2)الصحيحالقانوني

 ـللواقعـة القـانوني التكييـف قوله،فإنسبقماعلىوبناء كونـه يتعـدى لاةالإجرامي

ثبوتهـا  بعـد الجزائيـة، وهـذا  الـدعوى بهـا رفعـت التـي الإجراميةالواقعةفيالقانونحكم

.المتهمإلىنسبتهاوصحة

هـذا يجعـل ،ممـا الجـرائم والعقوبـات  شـرعية مبـدأ إلـى المبدأهذاأساسويعود

 ـمـن التحقيـق الجنائيـة المحكمـة واجـب مـن دستورية،لأنطبيعةالالتزام له تـوافر دىم

 ـالتحقخـلال مـن يكونالجريمة، والذيلتوافرالقانونأوجبهاالتيالخصائص تواجـد فـي قي

المـادي والمعنـوي،   الجريمـة لركنـي القـانوني النموذجللقانون، وتوافروفقاالمفترضالشرط

.155، 154جع السابق، ص محمود عبد ربه القبلاوي، المر-1
.479حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص -2
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الواقعـة أوللجريمـة القـانوني التكييـف مـن التحققفيالجنائيةالمحكمةواجبفإنوعليه

1.والعقوباتالجرائمشرعيةمبدأمنأساساينبعالنحوهذاعلى

كـل  أسـاس هـو مثلمـا القاعـدة، لهـذه القانونيالأساسهوالشرعيةمبدأفإنوبذلك

.الجنائيالقانونيحكمهاالتيالقانونيةالمبادئ

:القاعدةنطاق-ثانيا

 ـمـن ضـرورة الإجراميـة، للواقعـة القانونيالتكييفإعطاءإن لفصـل اتراروض

للواقعـة لعامـة االنيابـة تعطيـه الـذي القـانوني لتكييفاأنملاحظةلجنائية،معالدعوىافي

إلـى  تمحيصـها بعـد الواقعـة تغييـره، ويـرد  منالقاضييمنعأنشأنهمنوليسنهائيا،ليس

2.السليمالتكييف القانوني

عـدم خـلال مـن يتحـدد يـة، الإجرامالواقعـة لالتزام بتكييفاقاعدةفإن نطاقوعليه

طلبـات فـي أوبالحضـور، لتكليـف اورقـة أوحالـة، الإأمرفيالواردلتكييفباالمحكمةتقيد

القـانوني لتكييـف اعليهـا المعروضـة الواقعـة علـى ضـفي أن تعليهايتعينلعامة،إذالنيابةا

مؤقـت، وأن هـو بـل نهائيـا لـيس الـدعوى بـه ترفعالذيالقانونيلتكييفالأنهذاالسليم،

مسـؤوليتها مـن المحكمـة عـذرا يعفـي  يعدلاالتكييففيالعامةالنيابةالتحقيق،أوجهةخطأ

.عليهاالمطروحةللواقعةالصحيحالتكييفبإجراءالقيامفي

 ـالقـانوني بـالتكييف تتقيدلاالمحكمةكانتوإذا  ـسـبغه ذي تال علـى لتحقيـق ة اجه

فإنهـا المـتهم، مسـؤولية فـي تفصـل مؤقـت، ولا تكييفهاالأخيرةه هذأناعتبارالواقعة،على

.218أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -1
. 310محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، المرجع السابق، ص -2
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حالـة فـي الواقعـة علـى المـدني بـالحق المدعييسبغهالذيبالتكييفتتقيدلاأولىبابمن

مقيـدة غيـر أنهـا كمـا للواقعـة، المحـامي يسـبغه لـذي االتكييفمباشرة،أولدعوىارفعها

قضـاء لتحقيـق،أو اقضـاء كـان سـواء ىأخـر قضـائية جهاتأثبتتهالذيالقانونيبالتكييف

.)درجةأولمحكمة(الحكم

الجريمـة الواقعـة،أو تمحـيص واجـب عاتقهـا علـى جزائية يقعلاة المحكمفإنوبذلك

القـانون نصـوص عليهـا تطبـق القانونيـة، وأن ييفاتها وأوصـافها كتبجميععليهاالمطروحة

عناصـرها مـن تتبـين يقتها،كمـا حقعلـى الجنائيـة لواقعـة افـي تنظرصحيحا، وأنتطبيقا

الـذي بـالتكييف ذلـك فـي مقيـدة غيـر بالجلسـة تجريهالذيالتحقيقعليها، ومنالمطروحة

بطبيعتـه،  مؤقـت الجهـات تلـك تكييـف الواقعـة،لأن علـى غيرهـا أخـرى جهةأيتسبغه

لتكييـف افـي وقـع قـد أي خطـأ تصـحيح تملكلمحكمةاأنمؤداهانتيجةذلكويترتب على

1.الأحوالحسبجديدا وذلكتكييفامحلهتحلأنأول،الأو

ــة ــولوخلاص ــةن أإذنالق ــدماالمحكم ــة عن ــرضالجزائي ــاتع ــدعوىاعليه ل

الـنص عـن الـدعوى، وتبحـث  موضـوع الإجراميـة الواقعةتبينأنأولافعليهالجزائية،ا

الوصـف بأنـه رأتفـإن إليهـا، رفـع الـذي التكييـف منمعها، وتتأكدمئالذي يتلاالقانوني

.غيرتهأوعدلته،سليمغيربأنهرأتإذاأماعليه،أبقتالسليمالقانوني

لمرجـع السـابق، ص   محمد محمود إبراهيم، النظرية العامة للتكييـف القـانوني فـي قـانون المرافعـات، ا     -1

445.
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:الجرائم والعقوباتشرعيةبمبدألقاعدةاعلاقة-ثالثا 

قـانوني بـنص إلاعقوبـة جريمـة ولا لاالجـرائم والعقوبات،أنـه  شرعيةبمبدأيقصد

يمكـن الـذي الـتحكم لمنـع كافية ومحددة، وذلـك بألفاظلهاالمقررالجريمة والجزاءكلتيحدد

1.المجرمة، وجزاءاتهاالأفعالتقديرحريةلهتركماإذاالقاضييقع منأن

الأفـراد  حريـات مـي حتالتـي ئالمبـاد أهـم منيعدالمبدأهذاأنلىإالإشارةوتجدر

وإثباتهـا الجـرائم والعقوبـات،   حصـر ضـرورة الجنـائي،عن المجالفييعبروحقوقهم وهو

أوخلـق لجنـائي اللقاضـي يجـوز بتطبيقهـا،فلا القاضـي يلتزممحددةقانونيةصوصنفي

 ـالمشـرع، وهـو  عليهـا يـنص لمعقوباتتقريرأو،الجرائمإنشاء الضـمانات إحـدى ذلكك

عـن البحـث فـي الجنـائي القاضـي عمـل يـرتبط حيـث الفردية،لحريةاصيانةفيالهامة

.الشرعيةبمبدأشديدارتباطاإللمتهمالمنسوبةالللأفعالصحيحلتكييفا

أضـفته الـذي لقـانوني اللوصـف وفقـا جريمةتعدواقعةأيفإنالشرعية،لمبدأووفقا

يعنـي  ممـا لهـا، المقـرر الجـزاء  حـدد أكثرأوقانونينصعليها، ويحكمهاالقضائيةلجهةا

أنعليـه الجنائي،بـل القاضـي يلـزم لامـة العاالنيابـة أوالتحقيق،لجهةالمبدئيلتكييفاأن

للوقـائع القـانوني التكييـف يفتـرض والسـليم، القانونيالتكييفعليهالمعروضةالواقعةيعطي

الـنص ن الواقعـة وبـي  أولجريمـة ابـين العلاقـة المتهم، وتوضيحإلىنسبتهاإثباتها، وصحة

.قانوناعليهامنصوصالعقوبةاللتطبيقالواقعةتلكعلىقانونيإسمبإطلاقالقانوني،

، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،    1أمين مصطفى محمد، قانون العقوبات، القسم العام، نظريـة الجريمـة، ط  -1

. 19، ص 2010بيروت، لبنان، 
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لمفروضـة االواجبـات مـن هـو بـل للمحكمـة، حـق لواقعةلالقانونيالتكييفويعتبر

الـدعوى فـي الثابتـة الواقعـة علـى صـحيحا تطبيقـا القـانون تطبيقبلتزامهاإبحكمعليها

ذإلأوصـاف، ااحتـرام كفالـة هـو الجـرائم والعقوبـات  شـرعية لمبدأوفقاالمحكمة،فواجب

بهـا المرفوعـة للواقعـة دقيـق تحليـل بـإجراء لقاضـي ايلتزمأنالمبدأهذاتطبيقيقتضي

علـى التطبيـق لواجـب االـنص اختيـار ثـم السـليم، القانونيالتكييفتحديدبهدفالدعوى

1.القانونعليهنصبماإلايتقيدالواقعة، ولا

أساسـها  الإجراميـة لواقعـة ايـف الالتـزام بتكي قاعدة،فإنقولهسبقماإلىبالإضافة

التكييـف يعطـي أنقبـل الجزائـي ،فالقاضـي الجـرائم والعقوبـات  شرعيةمبدأهوالقانوني

الجريمـة جـود ومـن يتحقـق أنعليـه لجزائيـة، الدعوىموضوعاللواقعةمناسبايراهالذي

الـذي القـانوني لـنص اوجـود مـن قانونا، وكـذا عليهاالمنصوصأركانها وظروفهابجميع

.العمليالمجالفيشرعيةلامبدأيجسدفهوعليها، وبذلكينطبق

شـرعية مبـدأ إعمـال عـن القاضـي، والناتجـة  علىتقعلتيالالتزاماتافإناوأخير

2:فيتتمثلالعقوباتوجرائم لا

ممـا ينظرهـا، التـي الأفعـال تكييـف بتحديـد القاضي،يلزملشرعيةاأدمبإعمال.1

.عليهاينطبقالذيلقانونياالنصعنلبحثايعني

ط، النسـر الـذهبي   .محمد عبد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم العـام، النظريـة العامـة للجريمـة، د    -1

.51، ص 1994ن، .ب.للطباعة، د
. 22أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -2



- 86 -

العناصـر وجـود حكمـه فـي يثبـت أنمـا، بعقوبـة النطقد عنالقاضييلتزمكما.2

بالنسـبة إدانـة أومتابعـة فـلا لقـانون، وبالتـالي  ابواسطةللفعل الإجرامي، والمتطلبةالمكونة

.قانونييخضع لتكييفلالفعل

ــةبالعقإلايقضــيأنيســتطيعلاالقاضــيأنكمــا.3 ــيعليهــاالمنصــوصوب ف

بالنسـبة عليهـا منصـوص غيـر تكميليـة عقوبـات بيقضـي أنيسـتطيع لاإنهالقانون،بل

غيـر  العقوبـة لتنفيـذ معينـة طريقـة يحـدد أنيستطيعلاأن القاضيكماينظرها،التيللحالة

.القانونفيعليهاالمنصوص

المفـروض الواجـب تطبيـق يسـتطيع لائـي االجزالقاضـي ن أإذنالقـول وخلاصة

الأساسـي المبـدأ إعمـال دونللواقعـة لقـانوني االتكييـف عطـاء إفـي قانونا، والمتمثلعليه

.الجرائم والعقوباتشرعيةمبدأفيالمتمثل

الواقعةعلىالقانونيالتكييفسباغإفيلقاضياورد:الفرع الثاني

 ـالتكييـف ءراإجمهمةالجنائيللقاضيقانونلاأناطلقد  ـ انونيالق هـو ذي للواقعـة، وال

 ـلقانوناالسهل،كونبالأمرليس يلـي لـذلك، وفيمـا  القاضـي بـه يهتـدي منهجـا يضـع مل

فـي ،فـدوره القـانون تطبيـق فـي دورهللوقـائع،ثم القانونيالتكييفتحديدفيدورهسنتناول

.للواقعةالقانونيةالتكييفاتتعددحالة

:للوقائعالقانونيلتكييفاتحديدفيالجنائيالقاضيدور-أولا 

فـي البـدء نقطـة تعتبـر تـي لاالوقائعبدونالتكييفعملممارسةالقاضييستطيعلا

الـذي القالـب باختيـار القاضـي يقـوم الأخيـرة هذهالقضائي، وبتوافرالنشاطترتيب وتحريك
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مـن  المثبتـة الوقـائع هـذه مـن المنبعثـة القانونيـة الخصائصن  مالمجردمفهومهيتطابق

1.مطابقة الواقع للحكمبهايتمالتيللطريقةالمنطقيالوصف القانونييضعوبذلكطرفه 

باعتمـاد ، القانونيـة عناصـرها إلـى الماديـة التكييفـات حليـل تبإذنيقـوم فالقاضي

عليـه المنصـوص للنمـوذج وفقـا لجريمـة اوجودمنفيتحققمنطقية،قانونية ومناهجوسائل

لهـا، فيطـابق  المقـرر أركانهـا، والجـزاء  يحـدد الـذي القـانوني النصوجودمن،ثمقانونا

.للنقضحكمهيعرضلاالذيالسليمالقانونيالتكييفإلىول  للوصبينهما

ضـي    قاهـا بيقـوم التـي العمليـات ول وأخطرأهوللوقائعالمنضبطالتحديدأنولاشك

القـانون فـي ،لكنـه الصـحيح لحـل امفتاحغالباهوإنماللوقائعالصحيح،فالوضعلموضوعا

أنهـا ،إذللوقـائع مبـدئي وتصـوير  بوضـع الجزائـي ،القاضـي التحقيقجهةتستبقالجنائي

مسـتكمل اسـم وتكييـف  تحـت لقاضـي ايسـتقبلها ،بحيثلهاالقانونيالوصفبتحديدتلتزم

2.لهالضروريةعناصرلالسائر

 ـمـن المطلوبليسأنهلىة  االإشاروتجدر الوقـائع والتـدليل  تكييـف عنـد يالقاض

فـي قاضـي اليصـيب اقتناعـه، ولا مضـمون يبـين أنالمتهمإلىإسنادهاثبوتها وثبوتعلى

مـن هـذا خطـأه ذلـك وينـتج  فييخطأفقدللوقائع،القانونيالتكييفعمليةفيالأحوالجميع

الحالـة هـذه فـي خطـأه عليه، ويعتبـر لمعروضةاللواقعةالقانونيالنصلمطابقةتقدير خاطئ

.للنقضحكمهعرضيالقانونتطبيقفيخطأ

. 288محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، المرجع السابق، ص -1
.288محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، المرجع السابق، ص-2



- 88 -

:الوقائععلىالقانونتطبيقفيالجنائيالقاضيدور-ثانيا

فـإن عليـه، المطروحـة للواقعـة القـانوني التكييـف عمليـة مـن القاضيإنتهاءعند

نمـوذج الدائـرة فـي القـانوني التكييـف اهذإدخالأخرى،هيمرحلةيدخلإستدلاله القضائي

.وثابتةمحددةأصبحتالتيالجريمةعلىالعقابيتضمنالذيالمحددالقانوني

العقوبـة تطبيـق حتميـة وملازمـة،هي  نتيجـة علـى بانطوائهيتميزالقانونيفالتكييف

يكـون أنيجـب صـحيحا، الجنـائي الحكـم يكـون القـانون، ولهـذا وحتـى   فيإليهاالمشار

الخصـوم،  دفـوع ولطلبـات بالأدلـة وتفطـن  لصحيح، وأحـاط االفهمالدعوىفهمقدالقاضي

يختـار عليهـا، وأن ينطبـق الـذي القـانوني التكييـف ثبوتهاحالةفيالإجراميةالواقعةوأنزل

.لهالمقررةبالعقوبةله، وحكمتخضعالذيالقانونيالنص

للقـانون، وعليـه  الصـحيح التطبيـق إلـى يـؤدي للواقعةالصحيحالتكييفأنولاشك

همـا عليهـا ينطبـق الـذي القـانون لـنص الصـحيحة للواقعة، والإشارةالصحيحالتكييففإن

 ـ،ففـي الجنائيةالشرعيةمبدألالأساسيةالركيزة علـى  القاضـي شـاط نيقتصـر المرحلـة ذهه

كـل القـانوني، وشـروط  النمـوذج عناصـر حيـث منأوصافهابمختلفالجرائمنماذجدراسة

.الجناةإلىالمسندةوقائعالمعتطابقهاومدىعنصر

هنـا القـانوني، ومـن  التكييـف جانـب إلـى مبـذول نشـاط فييتمثلالقاضيفاقتناع

بانطوائـه يعتبـر ي القـانون فـالتكييف الوقـائع، تكييفبمرحلةرتباطا وثيقاإالمرحلةهذهترتبط

1.التكييفلهذاالقانونفيإليهاالمشارالعقوبةتطبيقهيلهوملازمةحتميةنتيجةىعل

، دار الفكــر العربــي، 3، ط1ئيــة، جرؤوف عبيــد، المشــكلات العمليــة الهامــة فــي الإجــراءات الجنا-1

.60، ص1980مصر، 
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القناعـة تتكـون -الوقـائع علـى القـانون تطبيـق مرحلـة -المرحلةهذهفينه  أأي

الواقعــةبتمحـيص البدايـة فـي حكمـه،فيقوم إصــدارقصـد الجنـائي للقاضـي الوجدانيـة 

 ـ الـنص مـع قياسهاثمإثباتها،ثمعليه،المعروضة لـنص ا  اهـذ تطبيـق راالقـانوني، وأخي

.الواقعةعلى

:للواقعةالقانونيةالتكييفاتتعددحالةفيالجنائيالقاضيدور-ثالثا

أوبالفعـل مقيـدة التشـريعات، بعـض فـي العامـة للقواعـد وفقـا المحكمةكانتإذا

أمـر فـي وردتالتـي غيـر وقـائع أوأفعـال إضـافة تملـك عليها، ولاالواقعة المعروضة

التـي الواقعـة أوبالفعـل تـرتبط لأفعـا توجـد قـد نـه أإلابالحضـور، لتكليفو اأ، الإحالة

هـذه دخلـت إذاتسـاؤل أيالإرتبـاط هـذا يثيـر جريمـة، ولا المحكمة وتمثلعلىعرضت

.عليهاقرار الإتهامباشتمالالمحكمةحوزةفيالوقائعأوالأفعال

التـي المرتبطـة الجريمـة نظـر وإضـافة  فيالمحكمةسلطةحوليطرحالسؤالولكن

دخلـت التـي الأصـلية بالجريمـة فعـة االمرأثنـاء تظهـر قـد والتـي الإتهـام، يشـملها لم

لا؟مأعا ما فيهظر النللمحكمةيحقحوزتها،فهل

:1الصدد الى عدة اتجاهات اهذفيانقسمالفرنسيالفقهأنإلىنشيروهنا

جديـدة أفعـالا تـدخل أنلهـا يجـوز الجنائيـة،لا المحكمةأنإلىذهب: الأولالإتجاه

لاالإرتبـاط أنإلـى الأصلي،مسـتندا بالفعـل مرتبطـة كانـت حتى ولوتهاملإاقرارايشملهلم

.250عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابق، ص -1
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القاضـي علـى يتعـين جديـدة أفعـالا ،فتعداستقلالها وتميزهاالأفعالهذهتفقدأنعليهيترتب

.بالأفعالالتقيدلقاعدةإعمالاإضافتهاعدم

الأفعـال نظـر فـي المحكمـة ولايـة بعـدم الخـاص الموقـف يقصر: ثانيلاالإتجاه

الإرتبـاط إلـى بالنسـبة ذلـك عكـس إلـى فقط، ويـذهب البسيطالارتباطحالةعلىالمرتبطة

عـدم برابطـة تـرتبط التـي الجديـدة الأفعـال إضـافة المحكمةفتستطيعللتجزئة،القابلغير

.الأصليالفعلالتجزئة مع

أنشـأنه مـن الأفعـال بـين للتجزئـة القابلغيرالإرتباطأنإلىذهب: الثالثالإتجاه

ومنهـا القضـائية، الأحكـام بـه الفرنسي، وأخـذت الفقهأجمععليهماواحدا، وهوفعلايجعلها

القابـل البسـيط وغيـر  الإرتبـاط لحـالتي بالنسـبة هـذا الفرنسـية، وعممـت  النقضمحكمة

ا مـع  لـم تـدخل فـي حوزته ـ   التـي لجديدةاالأفعالإدخالتملكالمحكمةفإنلتجزئة، وعليهل

.للتجزئةقابلغيرأوبسيطا،ارتباطامرتبطةلجديدةاالأفعالكانت،متىالفعل الاصلي 

قابـل غيـر أوبسـيطا كـان سـواء الإرتبـاط حالـة فـي أنهإلىسبق،مماونخلص

إحالـة تـم مـا إذاللإرتبـاط، العامـة القواعدطبيقتيفشكأدنىهناكيكونلا،فإنهللتجزئة

سـلطة طريـق عـن بهـا يـرتبط مابكلحوزتهاالمحكمة، ودخولهاإلىبهايرتبطبماالدعوى

هـذه المحكمـة، ورأت حـوزة فـي دهـا  بمفرصـلية الأالـدعوى دخـول حالةأما فيالإتهام،

مرتبطـة جريمـة تمثـل خـرى أواقعـة وجـود المرافعـة أثناءأوفيها،التحقيقبعدالأخيرة

فقهـا  رجـح الأأنإلاالمسـألة، هـذه حـول ءرالآااخـتلاف منبالرغم،فإنهبالدعوى الأصلية

للتجزئـة قابـل غيـر ارتباطـا المرتبطـة الأفعـال دخالإالحالةهذهفيللمحكمةأن،اوقضاء

.معاا فيهالأصلية، والحكمالجريمةإلى
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واحـدة إجراميـة واقعـة الجـاني يرتكـب أنالأحـوال، بعـض فييحدثقدأنهكما

لـه، المكملـة القـوانين أوالعقوبـات، قـانون فيواردةاحدووقتفيمتعددةلنصوصتخضع

.الواقعةهذهعلىتضفىالتيالقانونيةتكييفاتلافيتعددإلىيؤديالذيالأمر

بـين التعـارض بسـبب صـوريا التعـدد هـذا التكييفـات، وكـان  هذهتعددحالةففي

التكييفـات بـاقي بـذلك المناسـب، ويسـتبعد  التكييـف يختـار فالقاضيالتكييفات،هذهعناصر

هـذه مطابقـة بعـد لتطبيـق االواجبـة القانونيـة يراهـا تتعـارض والنصـوص   التيالأخرى

عقوبـة سـوى الجـاني علـى يطبـق عليهـا، ولا المعروضـة لوقائعلمعاالنصوص القانونية

.واحدة

بينهـا يوجـد بينهـا، ولا فيمـا متعارضـة تكنولمالتكييفاتتعددتإذاماحالةفيأما

بتكييـف إلاالقاضـي يعتـد لاالحالـة، هـذه ففي–المعنويبالتعدديعرفماأو–شاملييفتك

.لمتعددةا التكييفاتتشملهاالتيالعقوباتأشدنميتضالذيذلكوهوواحد،

لإرتبـاط ابانتفاءالـدفع فـي مصـلحة المـتهم رأىمـا إذاأنـه إلـى الإشارة،وتجدر

 ـالحقلهفإن،في التكييفاتتعددوجودبعدأوالجرائم،وفصل دفعـا الـدفع، ويعـد  هـذا يف

بالقصـور معيبـا حكمهـا كـان عليـه، وإلا لـه وتـرد  تتعرضبأنالمحكمةبهتلتزمجوهريا

إثارتـه يجـوز الموضـوع، ولا محكمـة أمـام الـدفع هـذا يبدىأننقضه،شرطيوجبالذي

.النقضمحكمةأماممرةلأول
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العموميةالدعوىورة إحترام مجالضرقاعدة:لثانيامطلب ال

 ـالف،مبـدأ الإجـراءات الجنائيـة  فيالأساسيةئ المبادمن الإتهـام  سـلطتي بـين لص

ترفـع لـم دعـوى فـي نفسـها تلقـاء منحكمتأنالجنائيةللمحاكميجوزلاوبالتاليوالحكم،

لابقيـود مقيـدة المحكمـة أنيتضـح رفعهـا، وبـذلك  فـي صفةلهممنالقانونيةلها بالطرق

1.التحقيقوالإتهام سلطتابهاتتقيد

أمـر بإصـدار أوبالحضـور، المـتهم تكليـف بأمرالعموميةبالدعوىالمحكمةوتتصل

يجعلهـا المحكمـة حـوزة فـي العموميـة الـدعوى المختصـة، ودخـول  المحكمةإلىبإحالتها

معينـة بحـدود تتقيـد أنعلـى فيهـا بالفصـل مااإلتزعليهايلقينظرها،كمافيالولايةصاحبة

.الجنائيالمشرعوجبهاأ

بالنسـبة سـواء أمامهـا، لمرفوعـة االـدعوى حـدود بالمحكمـة تقييـد قاعدةوتعتبر

المتعلقـة ئيـة االإجرالقواعـد إلـيهم،من المسـندة للوقـائع بالنسبةأمفيها،المتهمينللأشخاص

الـذي الـبطلان فـإن لـذلك الـدعوى، و فـي بـالحكم المحكمـة بتحديدلاتصالهاالعامبالنظام

2.مطلقابطلانيكونا مخالفتهعلىبتيتر

بهـا وردتالتـي الـدعوى، وبالوقـائع  بموضـوع المحكمةتتقيدأنعلىيجبوعليه،

موضـوع عـن إلاالمـتهم معاقبـة يجـوز الـدعوى،فلا علـيهم المرفوعةفقط، وبالأشخاص

لمطروحـة االـدعوى بحـدود المحكمـة قيـد تلأنبشأنها،العموميةالدعوىأقيمتالتيالتهمة

ط، دار النهضـة العربيـة،   .سعيد علي بحبوح التقبي، مبـدأ تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى الجنائيـة، د      -1

. 13، ص 2005القاهرة، مصر، 
وتطبيقاتهـا فـي القضـاء الجنـائي ،د ط،دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع        التهمـة  ياسين خضير المشهداني، -2

. 69، ص 2010،عمان،الاردن ،
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 ـليجـوز فـلا تواجههـا، التيالمسائلأدقمنأمامها لـدعوى، ولا احـدود تتجـاوز أناه

.الدعوىهذهعليهمقيمتاالذينالأشخاص

القاعـدة، ومـدى  دراسـة مضـمون  الفـرع هـذا فيأتناولسوفالقيودهذهولمعرفة

.الدعوىبحدودالمحكمةتقيد

القاعدةمضمون:الفرع الاول

المسـؤول تحديـد إلـى هـدف تأشخاص ووقـائع، وهـي  الجزائية منالدعوىتتكون

المحكمـة إلـى الـدعوى إحالـة كانـت عليـه، ولمـا  قانونـا المقررةالعقوبةلتوقيعالفعلعن

علـى يلقـي هـذا عنـه،فإن الشـخص وإدانتـه  إلـى الفعلبنسبةالاعتقادعلىمبنيةالمختصة

مقيـدة بحثهـا فـي يقـين، وهـي  إلـى الإعتقـاد ذلـك تحويلعنالبحثءعبالمحكمةعاتق

ــائع،أي ــابأشــخاص ووق ــدةأنه ــدعوىبموضــوعمقي ــذيال ــيوردال ــرارف ــاماق لإته

بحـدود المحكمـة تقيـد بمبـدأ يعـرف ما، وهوالذين تم اتهامهم بارتكاب الجريمةوبالأشخاص

.القاعدةبهذهالمحكمةتقيدالمبدأ، ونطاقمفهومأتناوليليوفيما.الدعوى

القاعدةمفهوم:أولا

سـلطته فـإن القضـاء، الجزائيـة حـوزة  الـدعوى دخلـت متى،أنهالقاعدةهذهتعني

 ـ المتهمـين لأشـخاص االـدعوى، وعلـى  عنهاالمرفوعةالواقعةعلىتقتصر ن بإرتكابهـا، وم

جـوز يلاكمـا ،بـالتكييف التـذرع تحـت غيرهـا واقعةإلىسلطتهيمدأنللقضاءيجوزلاثم

1.فيهان المتهميغيرىلعيحكمأنله

. 187محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1



- 94 -

حوزتهـا فـي أدخلـت التـي الـدعوى نطـاق فـي المحكمةسلطةانحصارتعنيكما

1.الشخصية والعينيةبحدودهاالدعوى

ميـة راإجواقعـة حـول ترفـع فإنهـا للقضـاء، رفعما  تعندالعموميةالدعوىأنأي

محـددين،  شـخاص أعـدة ،أوواحـد شـخص مـن إمـا مرتكبةمحددةوقائععدةأوواحدة،

فـلا وقـائع، وأشـخاص،  مـن إليهـا رفعبماتتقيدأنيجبالدعوىهذهنظرهاعندوالمحكمة

لتكليـف اأوالإحالـة، أمـر يحـددهم لـم أشـخاص علـى أوواقعـة فـي ل  الفصلهايجوز

.الإتهامقرارحتىأوبالحضور،

نـع مخـلال مـن يظهـر قـد كمـا المـتهم مصلحةرعايةفيليسالمبدأ،هذاوعلة

ترفـع لـم شـخص محاكمـة عـدم أوبشـأنها، المحكمـة إلىمحالغيرواقعةعنمحاكمته

 ـالفصـل المحاكمـة، وهـو  أصـول منأصلتأكيدوراءه هيالعلةأن،بلالدعوىعليه ينب

2.الاتهاموسلطةالحكمسلطة

 ـتطبيقهيالدعوىبحدودالتقيدقاعدةأنأي القـانون يحكمهـا التـي العامـة ادئللمب

إليهـا يرفـع لـم مـا فـي تفصلالمحكمةت كانفلوالسلطات،بينالفصلمبدأسيماالجنائي،

يتنـافى ومبـدأ  مـا الإتهـام، وهـو  والحكـم منكلتشملسلطتهالكانتوقائع، وأشخاصمن

.الإتهاموالحكمسلطتيبينالفصل

إلـى أساسـه عـن البحـث حـول الفقهيـة ءاالآراختلافرغمالمبدأ،هذاأساسويعود

العدالـة،  تحقيـق لمهمـة الممـارس للإنسـان يمكـن التيالوحيدةالضمانةلحياد،لكونهاامبدأ

، المؤسسـة الجامعيـة   1عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائيـة، دراسـة مقارنـة، ط   -1

. 61، ص 2011لبنان، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
. 420عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -2
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أي إلـى ميـل نـه لا ي أمعنـاه القاضـي مهامـه، وحيـاد  فـي تشككالتيالصفاتمنالتجرد

القواعـد، هـذه يفـرض الـذي نيالقـانو النظاملمفهوموفقاالقانونيةالقواعديطبقفهوجانب،

1.الدعوىبحدودالمحكمةتقيدمبدأيفرضالذيهوالحيادهذاتحقيقفإنوبذلك

ممـن القـانوني بـالطريق إليـه ترفـع لـم دعوىفيالفصلللقضاءيجوزفلاوعليه،

برسـم المختصـة ذلـك، وهـي  فـي الصـفة صـاحبة هيالإتهامرفعها، وسلطةفيصفةله

قضـى ، فقـد الحـدود هـذه القاضـي جـاوز فإذاالواقعة والأشخاص،حيثمنالدعوىحدود

لا مـا الإتهـام والقضـاء وهـو   سـلطتي بـين يـده فيتهام وجمع للااموضوعفيما لم يكن

أنلـه يتـيح القاضـي،إذ لحيـدة ضـمان الحكمولإتهامابينالفصلأدبمأنالقانون،كماجيزهي

.رأي فيهانيموقف وتكوإتخاذلهقسبقدكونيأندونالدعوىفييفصل

:لدعوىابحدودالمحكمةتقيدنطاق-ثانيا

الإحالـة، وأن قـرار أوالعامـة النيابـة بطلبـات مقيـدة المحكمةأنقانوناالمقررمن

أنلهـا يجـوز لاإذأشخاصـها، أووقائعهـا حيـث مـن طرحتـه بماالدعوىنظرتلتزم في

.إتهاممحلليسواأشخاصعلىأوإليها،ترفعلموقائعفيتحكم

عينـي ونطـاق  نطـاق : نوعـان الـدعوى بحـدود المحكمـة تقيـد نطـاق فإنوعليه

:يليفيماناولهتسنماشخصي، وهو

. 91عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابق، ص -1
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:الجنائيةللدعوىالعينيالنطاق-أ

، الـى المـتهم  المنسـوبة الإجراميـة الجزائيـة بالواقعـة  لدعوىلالعينيالنطاقيتعلق

المـتهم،  بمقتضـاها يحـاكم التـي قـانون لابمواداليه، وكذاالموجهةللتهمةنونيالقاوبالوصف

المـتهم علـى بالإدانـة بـالبراءة،أو تقضـي أنللمحكمـة يجوزلافإنهالمبدأا  هذمنوانطلاقا

1.الدعوىبهاتمأقيالتيغيرواقعةلجأمنالدعوىعليهأقيمتالذي

محـل الإجراميـة بالواقعـة محـدد لعموميـة اللـدعوى العينـي النطاقأنذلكمعنى

عليهـا المنصـوص بهـا الملحقـة المـتهم والظـروف  طرفمنالمرتكبةالجريمةأيالإتهام،

.لهالمكملةالقوانينأوالعقوباتقانونفي

،أوالإحالـة بـأمر ثابـت هـو بمـا تتحـدد فيهـا بالفصلالمحكمةتلتزمالتيفالواقعة

 ـتحـدث أنللمحكمـة لـيس ((بأنـه  قضـي ذلـك علىوبناءبالحضور،التكليفورقةب ارتغيي

التحقيـق يتناولهـا لـم   الـدعوى، و بهـا ترفـع لمجديدةوقائعبإضافةنفسهالدعوىأساسفي

كانـت التـي تلـك غيـر واقعـة فـي السابق، وحكمتالقيدالمحكمةجاوزتفإذا)) المرافعةأو

 ـحالـة فـي للمحكمةماباطلا، وكلحكمهاكانإتهاممحل التـي   غيـر جديـدة وقـائع ور  ظه

النيابـة تكـون أندونإليهـا وتحيلهـا العامـة، النيابـة نظـر تلفأنالدعوىعنهاعت  رف

2.لهابالنسبةالدعوىبتحريكملزمةالعامة

فيهـا قضـت التـي الواقعـة تماثـل خـلال من،يتحققالدعوىبعينيةالمحكمةوالتزام

التـي الواقعـة كانـت إذاالتماثـل هـذا الـدعوى، ويتحقـق  هابعترفالتيالمحكمة والواقعة

. 824محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -1
الـذهبي للطباعـة، د ب ن،   ، النسـر  2، ط2محمد عيد الغريـب، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ج     -2

.1209، ص 1998
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المـادي  الـركن منهـا يتكـون التـي العناصـر والأركـان  ذاتتملـك المحكمـة، فيهاقضت

قضـت مـا كـان  إذاأمـا الإحالـة، أمرأوبالحضور،التكليفبورقةالواردةللتهمةوالمعنوي

المطروحـة الـدعوى واقعـة عـن لفـة مختواقعـة فـي قضـاء حقيقتـه فيهولمحكمةافيها

لوقـائع إضـافة كـون يالمحكمـة أجرتـه الذيهذاعناصرها وأركانها، فإنفيعنها،وتستقل

.نفسهاتلقاءمنإجراءهلهايجوزلاجديدة

:الجنائيةللدعوىالشخصيالنطاق-ب

 ـالمبـدأ ذلـك العقوبـات، قانونفيالأساسيةالمبادئمن قوبـة العبـأن يقضـي يذال

.1شخصية

ثـم الـدعوى، ومـن  علـيهم المقامـة بالأشـخاص مقيدةتكونالمحكمةأنعنييوهذا

آخـرون، ولـو  متهمـون أنهـم اعتبـار الـدعوى،على فيآخرينا  أشخاصدخلتأنلهاليس

فـي الأصـل لأنشـركاء، أوفـاعلين متهمـين هنـاك أنالمرافعـة والتحقيقـات مـن ثبت

.الإجراءات ضدهاتخذتالذيالحقيقي،المتهمةمواجهفيتجرىأنالمحاكمة

بالشـخص التـزام هـو الشخصـي بالحـد المحكمـة إلتـزام أنإلـى الإشـارة وتجدر

فـلا عليـه التحقيـق جهـة العامـة،أو النيابةأسبغتهاالتيالصفةالجريمة،أوفيدورهالمتهم،أما

2.فاعلاشريكا والشريكالفاعلجعليمكنهاالمحكمة،إذتلزم

. 97سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص -1
. 99سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص -2
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إجـراءات فـإن ضـده، العموميـة الـدعوى أقيمتالذيغيرشخصحوكمإذاليه،وع

الحكـم  نقـض معـه يتعـين ممـا الحكـم ذلـك معهاباطلة، ويبطلتكونتمتالتيالمحاكمة

.المحاكمةوإعادة

الدعوىبحدودالمحكمةتقيدمدى: الفرع الثاني

علـى تقتصـر القضـاء سـلطة أنافقهـا وقضـاء  السـائد المبدأأنإلىالإشارةسبقت

 ـبارتكابهـا، ومـن  المتهمـين الأشـخاص الدعوى، وعلىعنهاالمرفوعةالواقعة يجـوز لاا ثم

يحكـم أنيجـوز لاكمـا بـالتكييف، التـذرع تحـت غيرهـا واقعةإلىيمد سلطتهأنللقضاء

.فيهاالمتهمينغيرعلى

نائيـة، وبالشـروط  الجالـدعوى بحـدود المحكمـة تقيدمبدأمومفهإلىتطرقناأنوبعد

مـدى علـى التعـرف التقيـد،فإن هـذا الحدود وبنطـاق بهذهالمحكمةتتقيدكيتوافرهاالواجب

المحكمـة المشـرع خـول لتـي االحـالات اسـتعراض يسـتلزم الدعوىبحدودالمحكمةتقيد

إنتهـاك علـى تنطـوي كانـت إذاتحديـده، ومـا  السابقالدعوىنطاقعلىالخروجسلطةفيها

.وجودلهاكانمتىالإنتهاكاتهذهتفاديإمكانيةلمبدأ، ومدىالهذا

فـي المحكمـة تقيـد مـدى اللـبس والتسـاؤل،حول  تثيـر التـي الحالاتتحديدويمكن

حـالات ثـلاث فـي الجنائيـة الـدعوى ،بحـدود المشـرع قبلمنلهالمخولةاالسلطاتحدود

.اميةالإجرللواقعةالقانونيالتكييفتعديل1-: 1فيل  تتمث

.السهوالمادية وتداركالأخطاءإصلاح2-

، دار منشـأة المعـارف، الاسـكندرية،    1الجنائيـة، ط الـدعوى  محمود أحمد طه، مبدأ تقيد المحكمة بحدود -1

.170، ص 2003مصر، 
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.التصدي والجلساتجرائم3-

بهـا  تتقيـد التـي الحـدود فيهـا تبـرز الحـالات،التي هـذه دراسةسأتناوليليوفيما

:العموميةالدعوىنظرأثناءالمحكمة

:للواقعةالقانونيالتكييفتعديل-أولا 

القـانوني بـالتكييف التقيـد المـتهم،دون إلـى سوبةالمنبالوقائعتتقيدالمحكمةأنالأصل

كيوفهـا وأوصـافها،   بجميـع أمامهـا المطروحـة الواقعةتمحيصيتعينإليها،إذالواردللواقعة

مجـرد ليسـت لهـا المخولـة السـلطة صحيحا، وهـذه تطبيقاالقانوننصوصعليهاتطبقوأن

1.نوعهاكانأياعليهاواجبهولها وإنماحق

الوصـف تغييـر فـي تتمثـل لأولـى ا:صـورتين للواقعةالقانونيالتكييفديلتعويأخذ

:يليفيمالهسنتعرضماالتهمة، وهوتعديليثل  ففتتمالثانيةللواقعة،أماالقانوني

: للواقعةالقانونيالوصفتغييرفيالمحكمةسلطة-أ

 ـتغييـر فـي المحكمـة حـق الإجرائيـة التشريعاتغالبيةأقرتلقد لقـانوني افالوص

.الإتهامسلطةعليهاأسبغتهحوزتها والذيفيدخلتالتيالجنائيةللتهمة

الوصـف  تغييـر فـي المحكمـة سـلطة تمتدمدىأيإلىهويطرحالذيالسؤالولكن

القانوني؟

الحـدود الجزائيـة عـن  المحكمـة خـروج اننوضحأنالسؤال،لابدهذاعلىوللإجابة

تملـك الـدعوى ولا فـي للفصـل ولايتهـا عـن خروجـا ف،يعدالوصتغييرفيبهاالمسموح

1- Bernard Perreau, op/cit, p51.
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بـين حـدود وضـع مـن لابـد النقض،لذلكيستوجبمعيبايكونفإنهحكماصدرماذلك، وإذا

فـي سـلطتها ولايتهـا، وبـين  بـه تتحـدد تـي الالدعوى والواقعـة فيبالفصلالمحكمةالتزام

.الواقعةأوالفعلهذاوصفتغيير

دخـل الـذي الإجرامـي لفعـل لالقـانوني الوصـف تغييـر لكتمالمحكمةكانتوإذا

جديـدة أفعـال بإضـافة ولايتهـا، حـدود علىخروجافيهيكونبألامشروطذلكفإنحوزتها،

1.القانونيالوصفتغييرفيحقهاشعارتحت

تكييفاتهـا وأوصـافها، وتطبيـق   بجميـع الواقعـة تمحـيص المحكمةواجبفمنوعليه،

للتهمـة القـانوني الوصـف تغييـر نطـاق فـإن ،لـذلك صحيحاتطبيقااعليهالقانوننصوص

لـم جديـدة أفعـال أوعناصـر إضـافة عـدم تتضمنفرضيات،كلهاثلاثةفيالجزائية ينحصر

:يليفيماالفرضياتهذهالإتهام، وتتمثلفيترد

:الأولىالفرضية-

 ـدخلـت التـي للأفعـال القانونيالوصفتغييريفالمحكمةحق كانـت متـى احوزته

علـى القـانون تطبيـق فـي المحكمـة عملصميممنالتغييريكونتتغير، وهنالمالأفعالهذه

الواقعـة وإعطائهـا  بفحـص المحكمـة فتقـوم الأفعـال، بهـذه المساسعدممعالإتهام،أفعال

بتطبيـق تقـوم الأوراق والمناقشـات والتحقيقـات،ثم  مـن ذلـك مستخلصـة الوصف الصحيح

.اعليهالقانون

. 427أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص -1
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الـدفاع نظـر بلفـت ملزمـة المحكمـة تكـون الحالة،لاهذهفيأنهإلىالإشارةوتجدر

القـانوني الوصـف تغييـر فـي لمحكمـة اعليهـا اعتمـدت التـي الواقعـة أنذلك،طالماإلى

.الإحالةأمرفيالمبينةالواقعةذاتهاالعامة،هيالنيابةمنليهاإالمرفوع

:الثانيةالفرضية-

علـى بنـاء حوزتهـا فـي دخلـت التيللأفعالبالنسبةالوصفتغييرفيالمحكمةحق

الأفعـال، ويتحقـق  هـذه علـى الصـحيح الوصـف بإسـباغ فتقومصحيحغيرلوصفاستبعاد

:حالتينفيذلك

:الأولىالحالة

لجديد،متضـمنة االوصـف تسـند التـي الواقعـة وجـود نتيجـة التغييـر يكونعندما

الإتهـام جهـة أعطتـه الـذي الوصـف أنأسـاس علـى حوزتها،دخلتالتيالأصليةالواقعة

المعروضـة الوقـائع علـى الصـحيح الوصـف عطـاء إمحكمـة لاواجـب صحيح، ومنغير

.عليها

:الثانيةالحالة

الإجراميـة للواقعـة القـانوني للوصـف المحكمـة تغييـر عنـد الحالـة هـذه تتحقق

.عليهاالمعروضةالواقعةتفسيرفيسلطتهاالمحكمةاستخدامنتيجة،المرفوعة اليها

فـي محـددة غيـر لعناصـر تقـدير فهيالعقوبة،طبيقتفيللقاضيالتقديريةوالسلطة

إلـى أيضـا الإجراميـة، وإنمـا  الواقعـة ماديـات إلـى تنصرفلاللعقوبة،المستوجبةالواقعة
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ماديـات بـين يفصـل أنيمكـن لاتطبيقـه فـي تاالعقوبفقانونتشخيصها،مرحلةفيالواقعة

1.ومعنوياتهاالواقعة

علـى تطبيقـه للقانون،عنـد الضـيق والـدقيق  بالتفسـير يتقيـد القاضيأنإلىونشير

الإجراميـة للواقعـة الـلازم التحليـل بـإجراء ملـزم القاضيلأنعليه،ذلكالمعروضةالواقعة

.مالسليالقانونيالوصفإلىالوصولبهدفعليهالمعروضةلعموميةامحل الدعوى

:الثالثةالفرضية-

طريـق حوزتهـا،عن دخلـت التـي للأفعـال القـانوني الوصفتغييرفيالمحكمةحق

:حالاتثلاثةفيذلكعناصرها، ويتحققبعضإستبعاد

:الأولىالحالة

تتكـون التـي الأركـان العناصـر،أو أحـد المحكمـة تسـتبعد عندماالحالةهذهتتحقق

.إليهاالمرفوعالإتهاممنالواقعةمنها

بالحضـور التكليـف ورقـة أوالإحالـة، بـأمر الواردةالوقائعبعضالمحكمةواستبعاد

الـدعوى، ولا فـي الفصـل فـي لتقديريـة االمحكمة، وسلطتهاإختصاصصميمفييدخلأمر

 ـالفتملكأنهابإعتبارسلطتها،تجاوزتأنهاالإستبعادبهذاتعتبر حقهـا فمـن الأكثـر فـي لص

2.قلالأفيتفصلأن

مأمون محمد سلامة، حـدود سـلطة القاضـي الجنـائي فـي تطبيـق القـانون، دط، دار الفكـر العربـي،          -1

.104، ص1975القاهرة، مصر، 
. 435أحمد حسين الجداوي، المرجع السابق، ص -2
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نسـبتها ثبـوت عـدم الوقـائع،أو ثبـوت للمحكمـة يثبـت لاعندماالحالة،هذهوتتحقق

.للمحكمةمقررأمرللمتهم، وهو

الظـروف أحـد إسـتبعاد عـن التغيير،ناتجـا يكـون عنـدما تتحقـق :الثانيـة الحالة

.الأصليةالواقعةمعالمحكمةحوزةدخلتالمشددة،التي

 ـتُكـون التـي الوقـائع إحـدى إستبعاديتمندماعفتكون: الثالثةالحالةأما اقعـة وعم

بـالعنف،  السـرقة تهمـة مـن السـرقة جـرم اسـتبعاد ذلكواحدا،مثالقانونياوصفاالدعوى

إحـدى إسـتبعاد للمحكمـة يجـوز الحالـة هـذه ،ففـي فقـط الضربواقعةعنالمتهمويتابع

جديـدة عناصـر إضـافة يـتم غيـر، ولـم  تتلمالإتهاممحلالأساسيةالواقعةأن،طالماالوقائع

.لها

جـب االوالـنص يـان   بهـو القـانوني تكييفهـا أوالإجراميـة، الواقعةوصفأنوبما

مقيـدة غيـر المحكمـة أنالقـول، سـبق كماالمتهم، والأصلإلىالمسندةالواقعةعلىالتطبيق

صـحيحا، وتطرحـه   كـان إنبـه فتأخـذ التحقيقجهةأوالعامة،النيابةوضعتهالذيبالوصف

القـانون  إعمـال هـو القاضـي عمـل الأفعـال،لأن لتلكالصحيحالقانونيالوصفعنوتبحث

الوصـف تغييـر سـلطة المحكمـة خـول المشـرع فـإن لـذا الصـحيح، الوجهعلىوتطبيقه

 ـنسـب ممـا أشـد وصـف إلـى التغييـر هـذا كانالمتهم، ولوإلىالمسندالقانوني للفعل ه  إلي

1.لإتهام

للواقعـة القـانوني للإسـم تعـديل الإجراميـة،هو للواقعةالقانونيالوصفغييرتأنأي

 ـالـذي التكييـف إعطـاء أجلمنالمحكمة، وهذاإلىالإتهامبهارفعالتي ينطبـق سـليما راه ت

. 1217، المرجع السابق، ص 1شرح قانون الإجراءات الجنائية، جمحمد عبد الغريب، -1
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للفعـل ترتئيـه الـذي الوصـف بإعطـاء الحقللمحكمةكانوإذاالواقعة المعروضة عليها على 

قـد تكـون لـذلك، وألا وها تحـد لتـي االأسبابتبينأنعليهاجبيتوأنهالدعوى،إلاموضوع

1.النقضىلإيؤديجوهرياقانوناأساساا  رهاقرأفقدت

:مايليالإجراميةللواقعةالقانونيالتكييفلتغييرويشترط

الدعوىبنظرالمحكمةاختصاص:الأولالشرط

للتهمـة القـانوني كييـف التفـي تغييـر أيإجـراء تملـك الجزائية لاالمحكمةأنأي

فـي للجريمـة المعطـى التكييـف بحسـب اختصاصهامنالدعوىكانتإذاإلاللمتهم،المسندة

الجـنح محكمـة إلـى خطـأ الـدعوى رفعـت بالحضور،فإذاالتكليفورقةفيأوالإحالة،أمر

عـل يجآخـر بتكييـف التكييـف هـذا غيـر أنالمحكمةلتلكيجزجناية،لمبأنهتكييفهتمبفعل

تحكـم أنيجـب لـذلك لهـا، المقـدم الطلببنفستحدديالمحكمةختصاصإلأنجنحة،الفعل

بفعـل المخالفـات محكمـة إلـى خطـأ الـدعوى رفعتإذاالأمرنفساختصاصها، وهوبعدم

اختصاصـها،ولكنها مـن لهـا المعطـى التكييـف بحسـب الواقعةكانتإذاجنحة،أماأنهكيف

2.تصحيحهعليهاصحيح،وجبغيرأنهرأت

الإتهـام جهـة مـن إليهـا الـوارد القانونيالوصفبتغييرقيامهاعندفالمحكمةوعليه،

القـانون تحكـم التـي العامـة بالمبـادئ تتقيـد أنعليها،يجـب المعروضـة الواقعـة ،حول

.الإختصاصقواعدفيأساساالجنائي،والمتمثلة

. 429عاصم شكيب صعب، المرجع السابق، ص -1
. 248محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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ذلـك ،هـو المحكمـة تجريـه أنيمكـن الـذي للواقعةالقانونيالتكييفتغييرفإنلذلك

1إختصاصهانطاقمنالدعوىيخرجلاالذيالتغيير

إلـى للواقعـة القـانوني التكييـف المحكمـة تغيـر أنمحضـورا لـيس أنهإلىونشير

إليهـا المرفوعـة المحكمـة كـون ، الإختصـاص قواعدعنخروجاذلكيعدلاأخف،وتكييف

يملـك الأكثـر يملـك مـن القاعـدة تطبيقالدعوىظربنمختصةالأخف،تظلالدعوى بالتكييف

.الأقلفيالفصل

الدفاعبحقالإخلالعدم:الثانيالشرط

الـدفاع فـي حقـه المـتهم، وخاصـة  الجنـائي،حقوق التشريعبهاإهتمالتيالأمورمن

فللمـتهم تغييـر، مـن عليهـا يطـرأ مـا إليه، وبكلالمنسوبةبالتهمةعلماإحاطتهونفسه،عن

إلـى الوصـول فـي يسـاعده بمـن الإسـتعانة وعنـه الـدفاع يتـولى مـن تعيينفيالحق

عـن الـدفاع يتـولى محـام وجـود الجناياتفيكماالحالاتبعضفيأوجبالحقيقة،والقانون

.المتهم

القـانوني التكييـف فـي التغييـر بـإجراء قيامهـا عنـد الجنائية،المحكمةعلىكانلذا

التكييـف فـي نفسـه عـن بالـدفاع التغيير، وتكلفـه بهذاالمتهملانإعالمتهمإلىالمسندللفعل

2.الجديد

1- Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure pénale,
Dalloz, 14 Ed, 1990, p519.

ط، مطبعـة الاعتمـاد،   .، د2علي زكي العرابي، المبادئ الأساسـية للتحقيقـات والإجـراءات الجنائيـة، ج    -2

. 77، ص 1939القاهرة، مصر، 
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واجـب الدعوى،يقابلـه نظـر أثنـاء للتهمـة القـانوني الوصفتغييرفيالمحكمةفحق

إذالواقعـة، علـى أسـبغته الـذي الجديـد القـانوني الوصـف للمتهمتبينأنهووعليهامقرر

مـن ضـده يقـدم مـا حقه وتفنيـد إثباتأجله، ومحاولةنميحاكمبماملماالمتهميكونأنلابد

.أدلة

التـي الأحـوال جميـع فـي يتحقـق الـدفاع حـق احتراممبدأفإنالأساسهذاوعلى

فـإن وبـذلك .وقـائع جديـدة  أوعناصـر إضافةدونالتكييفتعديلعندسواءالمحكمةتطبقها

يشـمل الحكم،بـل صـدور علـى الإجـراءات السـابقة  علىيقتصرمطلق،لاالقاعدةهذهمجال

.استثناءذاته،بلاالحكم

إجـراء معـين،أو شـكل لـه لـيس دفاعـه لتحضيرالمتهمتنبيهأنإلىالإشارةوتجدر

طلـب الأشـكال، وإذا مـن شـكل بـأي المعدلـة بالتهمـة المـتهم علمإذايتحققخاص، ولكن

تجيبـه بـد وأن فـلا معدلـة الالتهمـة أوإليـه المنسوبةالتهمةعندفاعهلتحضيرأجلاالمتهم

.بطلانمنذلكيتبعبماالدفاعفيبحقهإخلالاذلكعدطلبه، وإلاإلىالمحكمة

الوقائعتغييرعدم:الثالثالشرط

فـي تجريـه الـذي التحقيـق مـن المحكمـة تستخلصـها التـي العناصـر خـلال من

لاأنالمـتهم، إلـى لمسـند اللفعـل القـانوني التكييففيالتغييرإجراءعندعليهاالجلسة،يجب

لابها،لـذا مقيـدة المحكمـة كـون للمـتهم المنسـوبة الوقـائع نفـس فيتغييراالتغييريتضمن

.جديدةوقائعإليهاتضيفأنأوغيرها،فيالنظرلهايجوز
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غيـر آخـر، قـانوني لوصـف هـذه بحالتهـا إخضاعهاهوعليهايطرأمافكلوبذلك

1.بطبيعتهمؤقتهوالذيالإدعاءسلطةأضفتهالذي

بعـدم مـرتبط الإجراميـة للواقعـة القـانوني الوصفتغييرالجزائية فيالمحكمةفحق

ملزمـة فهـي بالحضـور، التكليـف أوالإحالـة أمـر بموجـب عليهاالمعروضةالوقائعتغيير

التقيـد دونالوقـائع علـى ينطبـق الـذي القانونيالنصللوقائع وتحديدالسليمالتكييفبإعطاء

.بالحضورالتكليفأوالإحالةأمرفيالواردالتكييفب

لاالجزائـي، وبالتـالي  الحكـم فـي الـوارد بالوصفتتقيدالمدنيةالمحكمةأنويلاحظ

أنطالمـا الجزائيـة، المحكمـة وصـفته لمـا مغـاير بوصـف الواقعـة تكيـف أنلهايجوز

إذاكمـا الحكـم، قبـل الجزائـي القاضـي نظـر تحتكانتالوصففيتدخلهاالتيالعناصر

فـي تفصـل أنالمدنيـة للمحكمـة يجـوز الأمانـة،فلا خيانـة جنحةفيالجنحمحكمةحكمت

.سرقةالواقعةبوصفأمامهاالمرفوعةالاسترداددعوى

المتهممركزإلىالإساءةعدم:الرابعالشرط

ركـزه،  مإلـى الإسـاءة عـدم المـتهم، إلىالمسندللفعلالقانونيالوصفلتغييريشترط

عـن دفاعـه حـدود فـي بالضـرورة تنـدرج أجلهـا مـن عوقبالتيالتهمةتكونبأنوذلك

قـد فيهـا المحكـوم التهمـة عناصـر تكـون الجنائيـة، وأن الـدعوى بهـا رفعتالتيالتهمة

لجهـة حـق القـانوني الوصـف تغييـر فـإن لـذا النهائيـة، تحقيقاتهامنالمحكمةاستظهرتها

. 442أحمد حسين حسين، المرجع السابق، ص -1
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وقـائع تضـف لـم إذابـالمتهم إجحـاف هذاليسوالإبتدائية،حكمةللمحقهوكماالإستئناف،

1.الواقعةذاتعندرجةأولمحكمةأمامجديدة، وكانت المحاكمة

أمـام جنايـة حقيقتهـا فـي هـي واقعـة عـن الـدعوى أقيمـت ما،فإذالذلكوتطبيقا

هـا الوصـف وتعتبر مـن تعـدل أنالإسـتئناف لجهـة يجـوز فـلا خطـأ، الإبتدائيةالمحكمة

.المتهممركزإلىيسيءذلكجناية،لأن

المسـتأنف هـو المـتهم كـان حـال فـي يتحقـق ،أنهالشرطهذاخلالمنوالملاحظ

الحالـة هـذه فـي العقوبـة، ولهـا  تشـديد بعـدم مقيـدة الحالةهذهفيالوحيد،فجهة الإستئناف

ــديل ــفتع ــةالتكيي ــانوني للتهم ــرأندونالق ــكيعتب ــلالاذل ــدأإخ ــىالتقاضــيبمب عل

2.بذلكيه المتهمببتنالدفاعحقوقمراعاةتمدرجتين،طالما

للواقعـة القـانوني للوصـف تغييرهـا أثنـاء المحكمـة أن،إلـى الاشـارة تجـدر كما

الـذي التحقيـق مـن الجديـد الوصـف عناصـر تستخلصأنعليها،لابدالإجرامية المعروضة

المحاكمـة وقبـل  أثنـاء لتغييـر ايكـون أن،علـى المرافعـة حولهالمحكمة ودارتفيتجريه

.الحكمصدور

. 1222محمد عبد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -1
إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيـق إلـى قضـاء الحكـم، المرجـع السـابق، ص       سليمان عبد المنعم،-2

237.
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:التهمةتعديلفيالمحكمةسلطةب ـ 

النيابـة مـن إليهـا المحالـة الجريمـة فـي التهمـة وصـف لتعدأنللمحكمةيجوز

جهـة أضـفته الـذي القـانوني التكييـف بتعـديل للمحكمـة المشـرع إجازةفإنوبذلك1العامة

عنـد المحكمـة بتكييـف العبـرة مؤقـت، وأن تكييـف هويرةالأخهذهتكييفبأنيبينالإتهام،

.في الدعوىالفصل

القـانوني تكييفهـا التهمـة المحكمـة تعطـي كـذلك بمقتضاهإجراءهوالتهمة،فتعديل

بهـا المرفوعـة الواقعـة إلـى الظـروف أوالعناصـر، إضـافة منذلكيقتضيهبماالصحيح

تـذكر الجلسـة، ولـم  فـي فعـة االمرأوالنهائيـة وأالأوليةالتحقيقاتمنتثبتالدعوى، والتي

2.بالحضورفالتكليورقةأوالإحالة،أمرفي

قـد الوصـف تغييـر فـإن القـانوني، وصفهاتغييرغالبايقتضيالتهمةتعديلكانوإذا

.المشددةالظروفإضافةهيالتهمةلتعديلصورةالتهمة، وأهمتعديلدونيكون

للواقعـة وتعـديل  القـانوني الوصـف تعـديل بـين التفريـق ةمسألفيالفقهاءقرروقد

كيـان فـي تحـوير الواقـع فـي بأنهالقانونيالوصفتغييرعنمختلفالتهمةتعديلالتهمة،أن

أو ، أخـرى بعناصـر الإسـتعانة مسـتلزماته مـن يكونعناصرها،منأكثرأوواحدفيالتهمة

 ـعليهاأقيمتالتيتلكإلىتضافجديدةبواقعة أيالتحقيقـات، شـملتها قـد دعوى، وتكـون ال

الإسـم فـي تغييـر هـو الوصـف تغييرأنحينفيللواقعة،جديدةعناصرإضافةيتضمنأنه

هشام الجميلي، المشاكل العملية للعمـل القضـائي الجنـائي فـي ضـوء مختلـف الأراء وأحكـام محكمـة         .-1

. 154، ص2007النقض، دط، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
. 173ابق، ص سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع الس-2
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إسـتبعاد بعـد الـدعوى،أو بـه أقيمـت كمـا الموضـوع عناصـر جميـع علـى الإبقاء،مع

1.أخرىإضافةأيةدونبعضها،لكن

الحقيقـي الوجـه تحديـد ةبسـلط للقضـاء يعتـرف المشـرع ذلـك،أن منويستخلص

الوقـائع تقـدير فـي حريتهـا فـي يـدخل كماالمتهم،إلىيسندهاالتيالوقائعحيثمن، للإتهام

تعـديل فـي حقهـا ثـم الاتهـام، ومـن  محـل الجريمةخلفتهاالتيالنتائجمدىتحديدفيحقها

.التهمةوصف

يكـون قـد نمـا فحسـب، وإ المشـددة الظـروف بفعـل يقتصرلاالتهمة،تعديلأنكما

أنشـرط لجريمـة، فيـا تـدخل واقعـة كـل أيالمخففـة، القانونية، والظروفالأعذاربفعل

الظـروف مـن أشـمل تعبيـر المقدمـة، والوقـائع  الأدلـة شملتهاوقائععلىالتعديلهذاينبني

.المخففةأوالمشددة

محـل لتشـك التـي الواقعـة بـين التفرقـة ،إلىالتهمةتعديلفيالمحكمةحقويرجع

لاتتجـزأ لاوحـدة باعتبارهـا فالواقعـة الواقعـة، هـذه منهاتتألفالتيالأفعالالدعوى، وبين

الواقعـة عـن منفصـلة أخـرى واقعـة اعتبـاره يمكنمماعليهاآخرعنصرأيإضافةيمكن

مـن فعـل هـو إضـافته يمكـن مـا الدعوى، ولكـن الحدودتجاوزبالتالييشكلمماالأساسية

.الجريمةتمثلالتيالأساسيةالواقعةهذهفلكفيتدورالتيالأفعال

:مايليالتهمةلتعديليشترطفإنهعامةوبصفة

، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان،     1كامل السعيد، شرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، ط    -1

. 105، ص 2008الأردن، 
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ثبتـت ،أوالإبتـدائي التحقيـق تناولهـا قـد الظـروف الجديدة،أوالعناصرتكونأن·

.المرافعةمن

بالواقعـة صـلة ذاتإضـافتها يـتم التـي الظـروف الجديـدة،أو العناصرتكونأن·

.الأصلية

.إليهالمنسوبةالواقعةعلىظروفمنإدخالهتمبماالمتهمتنبيهيتمأن·

التكييـف تعـديل مجـرد بـين التفرقـة إلـى الفرنسيالفقه والقضاءفييأراتجهوقد

أنويعـد لانـه أإذالمحكمـة، ولايـة علـى خـروج فيـه ليسالتكييففتعديلالتهمة،وتغيير

جديـدة،  أفعـال إضـافة فتتضـمن التهمـة تغييـر أمار،بآخقانونينصمجرد إستبداليكون

1. المحكمةولايةعلىخروجفيهيكونوبالتالي

بعـد المـتهم إلـى المنسـوبة التهمـة تعديلالعامةالنيابةبإمكانفإنهذلكإلىبالإضافة

حالـة فـي إخطـاره المـتهم،أو مواجهـة فيذلكيكونأن،علىالمحكمةأمامللدعوىإحالتها

درجـات مـن درجـة مـن المـتهم حرمانلعدمدرجةأولمحكمةأمامذلكيكونوأن،غيابه

.التقاضي

:السهوالمادية، وتداركالأخطاءإصلاح-ثانيا

أمـر طريـق عـن الغالـب فـي المحكمةحوزةتدخلالجنائيةالدعوىبأنالقول،سبق

فـي الفصـل بهـا نـوط المهـي ذلـك بعدالمحكمةبالحضور، وتكونالتكليفورقةالإحالة،أو

الـدعوى عليهـا اشـتملت التـي الإجراميـة الواقعةحدودفيإلافيهاتتقيدأنالدعوى،دونهذه

الأصـلية، وللمحكمـة  بالواقعـة مرتبطـة غيـر جديدةواقعةإضافةعدمهوالعامةالقاعدة،لأن

. 211محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1



- 112 -

ذلـك القـانون، ولتحقيـق  الحقيقـة وتطبيـق  إلـى للوصوليؤديمااستخلاصفيالحقمطلق

مـن واردسـهو كـل خطـأ، وتـدارك  كـل إصلاحللمحكمةأنعلىالتشريعاتمعظمنصت

تداركـه يمكـن الـذي إصـلاحها، والسـهو  للمحكمـة يمكنالتيالماديةوالأخطاءالاتهامجهة

لهـا ليسـت جديـدة تهمـة الأصلية، وإيجـاد التهمةجوهرفيتعديلإلىيؤديألافيه،يشترط

1.الأصليةبالتهمةبعيدمنقريب ولامنلاصلة

الضـرورة تفرضـه أمـر المحكمـة جانـب منالسهوالمادي، وتداركالخطأفإصلاح

.الخصومحقوقعلىيؤثر،ولا

علـى المحاكمـة فـي السـهو والسـير  ذلـك تـدارك أوالخطأ،هذاتصحيحفإنوعليه

طلـب علـى ءبنـا أونفسـها، تلقـاء منإماللمحكمة، وذلكمقررحقهوالتصحيحهذاأساس

2.الاعتراضللمتهميكونأنالخصوم،دونأحد

المحكمـة تقـوم إملائيـة أخطـاء تكـون قـد الإتهام،عمليةأثناءتقعالتيالأخطاءهذه

الجريمـة،أو وقـوع كتـاريخ رقميـة أخطـاء الجريمـة،أو نوعمثلا،أوالمتهمكاسمبإصلاحها

.امقرار الاتها  عليهاشتملالتيالقانونيةالموادرقم

السـهو الماديـة، وتـدارك  الأخطـاء تصـحيح فـي المحكمةسلطةأنإلىرأيويذهب

تركتهـا تشـأ لـم عليهـا، وإن أقـدمت إنشـاءت للمحكمة،جوازيةسلطةليستالإتهامقرارفي

1.معيباحكمهاكانعليها وإلاواجبهوتدارك، وإنماأوتصحيحدونهيكما

ص ، 1999ب، .ط، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، د   .سليمان عبد المـنعم، بطـلان الإجـراء الجنـائي، د    -1

102 .
.120ياسين خضير المشهداني، المرجع السابق، ص -2
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المـادي الخطـأ يكـون بـألا مشـروط السهواركالمادية وتدالأخطاءإصلاحهذا وإن

فـي تعـديل الإحالـة،أو أمـر التكليـف،أو ورقـة بطـلان عليـه يترتبأنشأنهمنالسهوأو

.المتهمإلىالمنسوبةالتهمة

لأنالسـهو، تـدارك أوالمـادي الخطـأ إصـلاح عنـد المتهمتنبيهيشترطلاأنهغير

2.المتهمإلىالمنسوبةالتهمةتعديلعليهلا يترتبذلك

الـدعوى  عينيـة مبـدأ علـى اسـتثناء يعـد لاالسـهو المادي وتداركالخطأوإصلاح

خرجـت قـد تعـد لافالمحكمـة ثـم عليها، ومنالمطروحةبالواقعةالتقيدواجبعلىوخروجا

.في الدفاعالمتهمحقبتخللما أنهكماولايتها،حدودعلى

:التصديفيالمحكمةسلطة-

إسـتثنائية، بطريقـة العموميـة الـدعوى تحريـك فـي للمحكمةالحققانونالأعطىلقد

بعـض فـي التصـدي فـي الحـق هـذا محـددة، ويتمثـل  ضـوابط معينة ووفقوفي حالات

دونالعموميـة الـدعوى تحريـك فـي الحـق للمحكمـة ويكونالجلسات،جرائموفيالجرائم،

.وحدهاالعامةبالنيابةمنوطةالدعوىمباشرةأنالدعوى،إذمباشرة

تلـك عـن الجنايـات والـنقض  محكمـة مـن لكـل المخولـة التصديسلطةوتختلف

:يليفيمالهسنتعرضماالمحاكم، وهوالمخولة لجميع

.1235محمد عبد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص-1
، دار الجيـل للطباعـة، مصـر،    17رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائيـة فـي القـانون المصـري، ط    -2

.630، ص1989
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:الجنايات والنقضلمحكمتيالمخولالتصدي-1

بتحريـك إسـتثناء القـانون لهـا سـمح أخـرى كجهـات هنـا العامة،النيابةجانبإلى

الحـق لهمـا أعطيتـا فقـد الجنايات والـنقض، محكمتيمنهامحدود،نطاقفيالدعوى الجنائية

1.الجنائيةالدعوىتحريكفي

حوزتـه،فلا دخلـت التـي الجنائيـة الـدعوى بحـدود يتقيـد الجنائيالقضاءكانوإذا

غيـر علـى يحكـم أنلـه يجـوز لا،كمـا الـدعوى واقعـة غيرإلىسلطتهيمدأنلهيجوز

فـي يكـون الـذي التصـدي حـالات فـي لاستثناءاتيخضعالمبدأهذاأنيرفيها، غالمتهمين

.الإحالةأمرفييردوالمأشخاصأوجديدةوقائعمواجهة

ثانيـة،من دعـوى تحريـك فـي الـنقض ومحكمةالجناياتمحكمةسلطةهووالتصدي

علـى يسـتند التصـدي لأنبينهمـا، صـلة لوجـود آخـرين متهمـين أوأخـرى وقائعأجل

علـى الرقابـة مـن نـوع القضـاء بتخويلالعدالةتحقيقتقتضييتالالعليابارات المصلحةاعت

2.العامةالنيابةآداء

الجديـدة التفاصـيل مـع التعامـل حـق إعطـاء مفهومعنيخرجلاإذنالتصديفحق

التصـدي أمـا العـام، بـالمفهوم ،هـذا معينةجزائيةلدعوىنظرهاأثناءالمحكمةتعترضالتي

لكافــةيمــنحلـم الــذيالضــيقالمفهـوم علــىسيقتصــرمحــل دراسـتنا ســيكونالـذي 

.إجراءات التحقيقمنإجراءأوالإتهام،إجراءاتمنإجراءإمايكونالمحاكم،والذي

. 101ات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص رؤوف عبيد، مبادئ الإجراء-1
. 219محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -2
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:التصديمدلول1ـ1

بـأمر تـرد لـم جديـدة الجزائيـة لجريمـة  الدعوىبتحريكالمحكمةحقهوالتصدي

الجهـة إلـى الـدعوى علـيهم أقيمـت مـن جـدد وغيـر  متهمـين إحالةفيحقهاأوالإحالة،

1.بهاللتصرفبالتحقيقالمختصة

،إذموضـوعية هـي ممـا أكثـر ئيـة اإجرالتصديحقتقديرمنالحكمةأنوالملاحظ

الإتهـام وقضـاء   سـلطة بـين الفصـل مبـدأ فـي الحـر التطبيقمنتحدآليةخلقتتمثل في

مـن أمامهـا إتهامـه يسـبق لـم شـخص إتهامفيمبادرةالحقالمحكمةبتخويلوذلكالحكم،

.التحقيقسلطةإلىالجنائيةالدعوىتحريكذلكفيالإتهام، ووسيلتهاجهة

علـيهم أقيمـت الـذين غيـر متهمـين هنـاك أنالموضـوع محكمـة رأتإذاوبذلك

 ـأنلهـا تبـين إذا،أوالـدعوى بهـا أقيمـت التـي تلكغيروقائعهناكأنأوالدعوى، اكهن

مـن أفعـال هنـاك أنلهـا تبـين إذاحتـى عليها،أوالمعروضةبالتهمةمرتبطةجنحةأوجناية

فلهـا أمامهـا منظـورة دعـوى فـي التأثير،أولهاالواجبالاحترامأوبأوامرهاالإخلالشأنها

التحقيـق لإسـتكمال بـالتحقيق المختصـة الجهـة توجيـه المتهمين،أوعلىدعوى جزائيةإقامة

2.الجريمةمعالمضياعالحقيقة وعدمإلىللوصولمعينين وهذاأشخاصمعأوعوقائفي

الإتهـام وسـلطة  سـلطتي بـين الفصـل مبـدأ علىإستثناءهوالتصديحقفإنوعليه

شـخص فـي يجتمـع لاأنـه مـن المقـرر المبدأعلىخروجأنه،أيالحكمسلطةعنالتحقيق

أيمن صباح جواد راضي اللامي، مدى سـلطة المحكمـة فـي تعـديل نطـاق الـدعوى الجزائيـة، دراسـة         -1

.142، ص 2007في القانون العام، جامعة بابل، دكتوراهرسالة ،مقارنة
ط، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة   .رؤوف مهدي، شرح القواعـد العامـة للإجـراءات الجنائيـة، د    عبد ال-2

. 639، ص 1997-1996مصر، 
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الجزائيـة  الـدعوى بنطـاق المحكمـة تقيـد لقاعـدة معا، وخـرق الخصم والحكمواحد صفتي

.العينيالنطاقأوالشخصيالنطاقسواء

 ـ،فهـو تكييفـات وصورعدةالتصديحقويأخذ الإتهـام إجـراءات مـن اجـراء اإم

واجبـا تخييـري ولـيس  حـق أنـه ،كمـا التحقيـق إجراءاتإجراء منأو، الدعاوىوتحريك

1.عليهاوحةالمطرالقضاياأحوالحسبالمحكمة،تستعملعلى

تحريـك مجـرد علـى المحكمـة سـلطة فيـه تقتصرالتصديحقفإنذلكإلىإضافة

العامـة،أو النيابـة كانـت سـواء التحقيـق سلطةإلىفيها،بإحالتهاالفصلدونالجنائيةالدعوى

علـى الجنائيـة،ويترتب الـدعوى إقامـة يعنـي لاأنـه يفيدالمندوبين،مماالمحكمةأعضاءأحد

تصـدت التـي المحكمـة نفـس إلـى إحالتهـا التحقيقجهةتقررالتيالدعوىإحالةإمتناعذلك

القاضـي فـي يجتمـع ألاعلـى ضـمانة أخـرى، وهـي  محكمةعلىالإحالةتتمأنيجب،بل

.الخصم والحكمصفتي

:التصديشروط-2ـ1

فيشترطمفهوممنتقدمماوفقالتصديممارسةالجزائية منالمحكمةتتمكنحتى

2:يمايل

التـي المحكمـة أمـام معروضـة منظـورة،أو أساسـا جزائيـة هـي  دعوىوجود·

·.التصديتمارس

، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    2أحمد فتحي سـرور، الوسـيط فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ط      -1

. 447، ص 1985مصر، 
ة المحكمـة فـي تعـديل نطـاق الـدعوى الجزائيـة ،مـذكرة        مدى سلطأيمن صباح جواد راضي اللامي،--2

. 144، ص دكتوراه، د،ط، جامعة بابل ،العراق 
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إنقضـاء أسـباب مـن سـبب بـأي تـنقض قائمة ولملتالازالدعوىهذهتكونأن·

.الجزائيةالدعوى

:مايليالجديدةالدعوىهذهفييشترط،فإنهجديدةدعوىيرتبالتصديأنوبما

،ثـم الـدعوى فـي التصـدي حـق ممارسـة يمكنلاإذ:مقبولةالدعوىتكونأن·

.للمتابعةبألا وجهفيهايحكمأوبهايحكم

التـي الـدعوى محـل الجـدد المتهمـين أوالجديـدة الوقـائع المحكمةتستظهرأن·

.أمامهاالمرفوعةالدعوىأوراقمنلهاتصدت

فيهـا ائيـة الجنالـدعوى رفـع يعلـق التـي الدعاوىمنالجديدةالدعوىكانتوإذا·

1.الجديدةالدعوىإقامةقبلالإجراءهذااستيفاءيتعينفإنهطلبإذن،أوشكوى، أوعلى

جـرائم الجلسـات  فـي التصـدي عـن يختلـف الحالـة هذهفيالتصديأنبمعنى·

سـلطة لهـا تخضـع التـي القيـود مـن قيدبأيمقيدةالمحكمةفيهاتكونلاهذه الأخيرةكون

الجنايـات لمحكمـة المخـول التصـدي عكـس ، الطلـب والإذن والشكوىفيوالمتمثلةالإتهام

.بالتصديقيامهاعندالقيودلتلكتخضعالتيومحكمة النقض

:التصديحالات-3ـ 1

مـا حسـب تمارسـه لاأوتمارسـه للمحكمـة إختياريـة سـلطة التصـدي أنالأصل

تملـك لاأنـه فالأصـل الـدعوى لرفـع تصـدت إذافإنه،كذلكالدعوىظروفمنلهايترائ

هـذا أن،ذلـك المخـتص التحقيـق قاضـي إلـى تحيلهـا أنيجـب فيها،بلالحكمتحقيقها، أو

سامح جابر البلتـاجي، التصـدي فـي الإجـراءات الجنائيـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانونين المصـري           -1

. 227س، ص .ط، دار النهضة العربية، القاهرة، د.والفرنسي، د
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حـالات المحاكمـة، وتتمثـل  التحقيـق،أو سـلطة لاالإتهـام سـلطة بمباشـرة الإستثناء متعلق

1: التصدي فيما يلي

الـدعوى علـيهم رفعـت مـن غيـر آخـرون متهمـون هناكأنللمحكمةتبينإذا-

.الدعوىتحريكشروط وقيودمراعاةذاتها،معالجريمةفيشركاءأمبصفة فاعلينسواء

كانـت سـواء المحكمـة أمـام المتهمـون ارتكبهـا أخـرى وقـائع هناكأنتبينإذ-

الجديـدة الوقـائع هـذه تكـون ألا،شـرط حولهاالدعوىتحريكللمحكمةيمكنأو جنحةجناية

الظـروف  بإضـافة القـانوني الوصـف تعـديل فـي لحقهـا إعمالاإضافتهاللمحكمةمما يجوز

.التصديلحقالعينيالطابعذيالإستثناءيعدماالمشددة، وهو

المعروضــةبالتهمــةمرتبطــةأو جنحــةجنايــةوجــودللمحكمــةثبــتمــاإذا-

الإتهـام محـل الواقعـة عـن عناصـرها فـي مستقلةالجديدةالجريمةهذهأن تكونعليها،على

مـن تزويـر جريمـة وقـوع الاخـتلاس جريمـة تنظـر التـي المحكمةتكتشفالأصلي، كأن

.المتهمغيرشخص آخر

قضـائها،أو فـي التـأثير ،أوالمحكمـة بـأوامر الإخـلال شـأنها مـن أفعالوقوع-

.أمامهـا منظـورة دعـوى بصـدد ذلـك كـان إذاللمحكمـة الواجـب الاحترامالشهود،أو في

الـدعوى،  تحريـك للمحكمـة كـان إلاوالجلسـة، خـارج تقـع أنالجـرائم هذهفييفترضو

.الجلساتبجرائمالخاصةللقواعداستنادافيهاوالفصل

، إحالة الدعوى الجنائية من سـلطة التحقيـق إلـى  قضـاء الحكـم، المرجـع السـابق،        سليمان عبد المنعم-11

. 113ص 
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:التصديحقاستعمالآثار-4ـ 1

1:يليفيماالتصديحقاستعمالآثارتمثل

التصـدي قـررت التـي المحكمـة علـى يتعـين إذ:الجديدةالدعوىفيالفصلعدم·

يكـون لاإذالـدعوى فـي التحقيـق لهـا يجـوز لاعامـة،كما الالنيابـة إلىالدعوىتحيلأن

.العامةالنيابةإلىالدعوى الجديدةإحالةسوىأمامها

التصـدي قـررت التـي المحكمـة علـى يجبإذ:الأصليةالدعوىفيالفصلوقف·

فـي  التصـرف يـتم حتـى الـدعوى نظـر تأجيـل الأصـلية الدعوىفيفصلتقدتكنلمإذا

.لهاتي تصدتالالجديدةالدعوى

إزاءلتصـدي افـي حقهـا مارسـت التـي المحكمةقبلمنالجنائيةالدعوىتحريك·

.التحقيقجهةأمامحركتقدتكنلممتىالجدد،وذلكالمتهمينالوقائع أو

للـدعوى تصـدت التـي المحكمـة أمـام أصـلا المنظـورة الـدعوى نظروجوب·

مـرتطبتين انيالـدعو كانـت متـى ةالجديـد الـدعوى سـتنظر التـي الجهةنفسأمامالجديدة

تصـدت التـي للمحكمـة فيجـوز بسـيط إرتبـاط هنـاك إذا كان،بينماالتجزئةيقبللاإرتباطا

سـتنظر  التـي الجهـة أمـام إحالتهـا أوالدعوى القديمـة نظرفي،الاستمرارللدعوى الجديدة

.الجديدةالدعوى

التصـرف فـي الجديـدة الـدعوى فـي التحقيـق يتولىالذيالجنائيالمحققحرية·

أمـرا بـألا  يصـدر أنالمحكمـة، ولـه  إلـى الدعوىيحيلأنفيها،فلهيجريهالذيفي التحقيق

. 228سعيد علي بحبوح النقبي، المرجع السابق، ص -1
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وى التـي أحيلـت   اوجه للمتابعة، وكل ما يلتزم به المحقق هـو ضـرورة التحقيـق فـي الـدع     

1.إليه

التصـدي  أنحيـث مـن جـرائم الجلسـات  عنيختلفالتصديأنإلىالإشارةوتجدر

الجزائيـة للمحكمـة  الجنائيـة والغرفـة  المحكمـة محـددة وهـي  قضـائية جهاتعلىيقتصر

حالـة فـي القضـاء سـلطة أن،كمـا المحاكملجميعمقررةالجلساتجرائمأنحينالعليا،في

جـرائم فـي سـلطته أنحـين فـي الجنائيـة، الـدعوى تحريـك مجردعلىتقتصرالتصدي

علـى يسـتند التصـدي أنكمـا فيهـا، والحكـم الـدعوى فـي التحقيقأحياناتشملالجلسات

هيبـة علـى المحافظـة هـو الجلسـات جـرائم أسـاس أنحينفيالعليا،المصلحةاعتبارات

.القضاء

علـيهم أقيمـت الـذين غيـر متهمـين هنـاك أنيفتـرض فالتصديذلكإلىبالإضافة

بالتهمـة مرتبطـة جنحـة أوجنايـة هنـاك أوإلـيهم مسـندة غيـر أخـرى أو وقائعالدعوى

قاعـة داخـل الجلسـة إنعقـاد أثنـاء تقـع أنيكفـي جـرائم الجلسـات  أنحـين الأصلية،في

.الجلسات

أوجديـدة وقـائع الجزائيـة إضـافة  المحكمـة تملـك لاالتصـدي، حالةففيوعموما

هـو تملكـه مـا كـل فيها،بـل القانوني والحكمالتكييفالدعوى وإسباغواقعةإلىجددمتهمين

.الجددالمتهمينأوالجديدةلوقائعالهذهالتصدي

، دط، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية،    1نبيه صالح، الوسيط في شـرح مبـادئ الإجـراءات الجزائيـة، ج    -1

.294، ص2004مصر، 
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:)جرائم الجلسات(المحاكملجميعالمخولالتصدي-2

بوجـه للمحـاكم القـانون أجـاز الإتهـام والحكـم  سـلطتي بينالفصلمبدأمناستثناء

تقـع للجـرائم التـي  بالنسـبة الجنائيـة الـدعوى تحريـك حقمدنية،أمجنائيةكانتعام سواء

أوالتحقيـق إجـراءات مـن إجـراء إتخـاذ معينـة حـدود فيلها،بل وأجازالجلسةانعقادأثناء

المشـرع القضـائي،أقره الإتهـام نظـام آثـار مـن أثـر الإسـتثناء الدعوى، وهـذا فيالحكم

يجـب مـا علـى المحافظـة والقضـاء وهيبـتهم،  رجـال مةاكرصونأهمهاعمليةلاعتبارات

 ـالجلسـة فـي تقـع التـي الجرائمأنيهفلاشكالجمهور،فمماأعينفيالاحتراممنلهم رقتخ

مـن القضـاء يـتمكن حتـى سـريع بزجـر تقابـل أن،فينبغيللقضاء وهيبتهالاحترام الواجب

فـي تقـع التـي المحكمـة أنإلـى بالإضـافة هـذا السكينة والهـدوء، منجوفيرسالتهآداء

1.هافيالجريمة والفصلهذهإثباتعلىغيرهامنأقدرتكونجريمةجلستها

فـي تـدخل جنحـة أو،مخالفـة الجريمـة تكـون أنجـرائم الجلسـات  فيويشترط

الجريمـة تكـون كـأن إختصاصـها فـي تـدخل لاالجريمـة كانتإذاالمحكمة،أماإختصاص

النيابـة إلـى المـتهم بإحالـة محضـر وتـأمر  المتهم وتحريرعلىالقبضفللمحكمةمثلا،جناية

.مناسباما تراهلتتخذالعامة

إذابـد جـرائم الجلسـات،فلا  فـي الـدعوى فيرفـع جوازيةالمحكمةسلطةكانتذاوإ

جلسـة فـي رفعهـا ذلـك بعـد لهـا ليسأنه،بمعنىالجلسةنفسفيتكونأنإستعمالهاأرادت

د القواعد وتعدد الجرائم فـي ضـوء الفقـه والقضـاء ،د ط ،دار الجامعـات المصـرية       تعد،شكري الدقاق  -1

. 247، ص الإسكندرية، مصر ،د س ط
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جـرائم  فـي الـدعوى رفـع أنالجلسـة،كما نفـس فـي فيهـا بالحكمملزمةغيرأنهاتالية،مع

1.رئيسهاإختصاصمنوليسالمحكمة،هيئةإختصاصمنالجلسات

يجـوز بجـرائم الجلسـات  يتعلـق فيمـا المحكمـة منتصدرالتيالأحكامأنالعلممع

.القانونقررهلمافيها وفقاالطعن

ــد ــنحوق ــعالمشــرعم ــةالمحــاكمجمي ــة والمدني لجــرائم التصــديحــقالجنائي

جـرائم الجلسـات  فـي نفسـها تلقـاء مـن المحكمـة ولايةتنعقدالحقهذاالجلسات،وبمقتضى

أخـرى جهـة أوسـلطة توجـد لابنفسـها،إذ فيهاتفصلوحوزتهاالواقعةتدخلالتيهيلأنها

.حوزتهاإلىتدخلهاالمحكمةغير

أنفـي الأخـرى الجـرائم سـائر عـن تختلـف الجلسـة بنظامالإخلالجريمةفإنلذا

هـذا أنالجلسـة،أي هـاء إنتقبـل مـا إلـى فيهاأصدرتهالذيالحكمعنترجعأنلهاالمحكمة

لاهـذا كـان بالجلسـة، وإن العـام النظـام حفـظ يقتضـيها مؤقتةتهديديةوسيلةمجردالحكم

رآه مـا إلـى يسـتند جـرائم الجلسـات  فـي القاضيالقضائية،وحكمالأحكامطبيعةعنيخرجه

2.أمامهوقعتقدالجريمةأنوأدركه،إذوسمعه

الجنايـات  لمحكمتـي المخـول التصـدي نبـي الإخـتلاف بأوجـه نـذكر أنبأسولا

:جرائم الجلساتوالنقض،وبين

فقط،علـى الجنايـات والـنقض  محكمـة علـى التصـدي ينحصر:النطاقحيثمن-

.)المدنية والجنائية(المحاكم أنواعجميعإلىفيمتدالجلساتجرائمعكس

. 139أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص-1
. 82حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص -2



- 123 -

علـى الجنائيـة، الـدعوى تحريـك مجـرد علـى قاصـر التصـدي :المجالحيثمن

.معاالتحقيق والمحاكمةفيشملجرائم الجلساتعكس

يسـتهدف بينمـا ، -العدالـة -المصـلحة إلـى يسـتند التصدي:الأساسحيثمن-

علـى عملـه متابعـة مـن القضـاء، وتمكينـه  هيبةعلىالمحافظةالجلساتجرائمفيالتصدي

.العدالةتحقيقيضمننحو

القديمـة  ينيوالـدع بـين إرتبـاط وجـود التصـدي يفتـرض :حيث الارتبـاط من-

الجـرائم تقـع أنفيكفـي جـرائم الجلسـات  فـي التصـدي عكسلتصدي،علىلمحلاوالجديدة

.الجلسةإنعقادأثناء
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.الأولباب الخلاصة

المتعلـق بـالالتزام بتكييـف الواقعـة الإجراميـة      بابتم عرضه في هذا المن خلال ما

تكييف الواقعة هـو عمليـة ذهنيـة ،يقـوم بهـا القاضـي مـن        من الناحية النظرية ،نستنتج أن

خلال مطابقـة الواقعـة   المعروضـة عليـه مـع الـنص القـانوني ،دون أن يكـون ملزمـا          

كـون الحكـم القضـائي الـذي سـوف ينتهـي       ، بالتكييفات التي رفعت إليه من قبل جهة الإتهام

كييف يقـوم علـى عـاملين    وبـذلك فـالت  ، قبة مـن جهـة الـنقض   راإليه ،هو الذي يكون محل م

، ومـا يلحـق بهـا مـن ظـروف     ، تضـمن الجريمـة  تمية التـي راالواقعة الإج:أساسيين هما

لمبـدأ  شـرعية   ا وذلـك اسـتناد  ، والنص القانوني الذي لا يمكن للمحكمة تجريم أي فعل بدونـه 

.القوانين

وهـذا حتـى يكـون الوصـف     ، كما أن التكييف القانوني تحكمه عـدة قواعـد أساسـية   

وتنقسـم هـذه القواعـد إلـى     ، ولا يعرض حكمـه  للـنقض  ، لذي انتهت إليه  المحكمة صحيحاا

والتـي تمـنح للمحكمـة ولايـة     ، قواعد عامة ،تتمثل في قاعدة  التقيـد بالإختصـاص النـوعي   

والـذي يعتبـر حقـا    ، وكذا قاعدة احتـرام حقـوق الـدفاع   ، الفصل في الدعوى المعروضة عليها

وتتمثـل  ، إضافة إلى قواعد خاصة بعملية التكييـف فـي حـد ذاتهـا    ، دستوريا مخولا  لكل متهم

لإسـتخلاص  ، في قاعدة الإلتزام بالتكييف ،كـون هـذه  العمليـة هـي واجـب علـى القاضـي       

إضـافة إلـى قاعـدة  التقيـد بحـدود      ، النص القانوني الذي ينطبق على الفعل المعروض عليـه 

، وأخـرى عينيـة يجـب احترامهـا    ، صـية على اعتبار أن للدعوى العمومية حدود شخ، الدعوى

نمس بمبـدأ الشـرعية ،الـذي هـو أسـاس لكـل القواعـد الموجـودة فـي          والتقيد بها حتى لا

.التشريع الجنائي



البــاب الثـــاني

الجانب التطبیقي 
لتكییف الواقعة 

الإجرامیة والأثار 
المترتبة عنھ
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انيـــالثبــاب ال

قعة الإجرامية والأثار المترتبة عنه الجانب التطبيقي لتكييف الوا

إذا كان التكييف من حيث حقيقته يعتبر عملا ذهنيا غايتـه إثبـات حكـم القـانون علـى      

الوقائع الإجرامية التي تعرض على القضاء، فإنه لا يقتصـر علـى عمـل القاضـي فقـط، بـل       

.يتعداه إلى المشرع والفقيه، وحتى أطراف الدعوى العمومية

ملية ضـرورية أوليـة، لازمـة لإخضـاع الواقعـة الإجراميـة للـنص        والتكييف هو ع

يقوم به القاضـي الجزائـي حـين يقـرر أن الواقعـة المطروحـة       القانوني الذي يحكمها، فهو ما

أمامه تشكل جريمة حسب  النصوص القانونية المجرمـة لهـا، إذ أنـه يقـوم بتحديـد النمـوذج       

لمحددة بموجب نـص قـانوني ثـم دراسـة وتحليـل      القانوني  للجريمة من خلال تحديد أركانها ا

الواقعة المعروضة عليه مـن خـلال اسـتخلاص مكوناتهـا وعناصـرها ومطابقتهـا ببعضـها        

البعض، فإذا وجد هذا التطابق بين الحالة الواقعية المعروضـة علـى القاضـي وبـين النمـوذج      

لـم يكـن هنـاك تطـابق     القانوني للجريمة أثبت قيام الجريمة ومن ثم توقيـع الجـزاء أمـا  إذا   

فعلى القاضي البحث عن وصف آخر ينطبق على الوقائع، وفـي حالـة مـا إذا لـم يكـن هنـاك       

أي نص ينطبق مع الواقعة فما عليه إلا تطبيـق القـانون والحكـم بـالبراءة، وتكمـن خطـورة       

التكييف في أن النتيجة تختلف بـاختلاف الوصـف القـانوني للمسـألة المتحصـل عليهـا مـن        

لذا فـإن سـلطة تكييـف الوقـائع تعنـي سـلطة تطبيـق        -لأنه عمل إجتهادي–التكييف إعمال 

.القانون

فالتكيف القضائي قد ينصب بدوره على الواقعة حـين يبحـث القاضـي فيمـا إذا كانـت      

الواقعة المطروحة أمامه تقع تحت نص معين فـي قـانون العقوبـات، كمـا قـد ينصـب علـى        
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تها بالنظر إلى نوع وقـدر العقوبـة المقـررة لهـا، وعلـى      الجريمة حين يبحث القاضي في طبيع

.1القاضي أن يذكر في حكمه نتائج هذا البحث

و تختلف الصعوبات والمشـاكل التـي تواجـه نشـاط القاضـي عنـد قيامـه بتكييـف         

، عن تلـك التـي تواجهـه هـو أو غيـره مـن رجـال        _من الناحية التطبيقية_الواقعة الإجرامية

و دراستهم للتكييف القانون عند تعرضهم أ

وتضمنت الدراسة في هذا الباب فصـلين الاول تحـت عنـوان الوسـائل المنتجـة فـي       

عملية تكييف الواقعة الإجرامية والفصل الثاني تحـت عنـوان إعمـال التكييـف عبـر مراحـل       

.سير الدعوى العمومية

.55محمود عبد ربه القبلاوي،  المرجع السابق،  ص -1
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:الأولالفصـل 

يةالوسائل المنتجة في عملية تكييف الواقعة الإجرام

سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية بالعديد من المبادئ، تميز القانون الجنائي

والقواعد التي تساهم في الإفصاح عن إرادته، وفي تنظيم ما يتعلق بسلوك الإنسان، وتعيين الآثار 

.القانونية المترتبة عليه

وبحسـب  وقد تنوعت تقسيمات تلـك القواعـد والإجـراءات بحسـب الغـرض منهـا،      

المعايير المنظمة للتجريم والعقاب، وما يقرره كل تشـريع، ومـن أهـم القواعـد التـي ميـزت       

التشريع الجنائي هي إستقلال مبادئ القانون الجنائي عن غيـره مـن القـوانين، وعـدم إمكانيـة      

.1إختلاطها بمبادئ أخرى، وإلا فقد القانون الجنائي ذاتيته

القانون الجنائي مـن الناحيـة الموضـوعية هـي تـأثير      ومن بين القواعد التي تميز بها 

بعض الوقائع القانونية على التكييف القانوني الـذي تخضـع لـه الواقعـة الإجراميـة كأسـباب       

الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقـاب وظـروف التخفيـف والتشـديد، إضـافة إلـى تـأثره        

جزائيـة كطـرق الطعـن والتقـادم     ببعض الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجـراءات ال 

.سواء كان تقادم الدعوى العمومية أو تقادم العقوبة

إلى فصلوسأتناول هذه الوقائع والإجراءات المؤثرة في التكييف من خلال تقسيم هذا ال

:مبحثين

دور الوقائع في التأثير على عملية التكييف : الأولالمبحث 

ب التقيد به في عملية التكييف الجانب الإجرائي الواج:الثانيالمبحث 

الـدقاق،  تعــدد القواعـد وتعــدد الجـرائم فــي ضـوء الفقــه والقضـاء، د ط،  دار الجامعــات      شـكري  -1

.27المصرية،  الإسكندرية، مصر، دس ن، ص 
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دور الوقائع في التأثير على عملية التكييف :الأولالمبحث 

إذا كانت التشريعات قد أعطـت للمحكمـة سـلطة  تغييـر الوصـف القـانوني للتهمـة        

لتهمـة، وذلـك   االجنائية التي دخلت حوزتها، فإنها أيضا قد أعطت لها الحـق فـي تعـديل هـذه     

ة، أو الظروف المخففة، وحتـى الأعـذار القانونيـة التـي تحـيط بهـا،       بإضافة الظروف المشدد

حتى ولو لم تكن قد ذكـرت فـي أمـر الإحالـة، أو التكليـف بالحضـور، شـرط أن لا تغيـر         

.التهمة ذاتها

فيجوز للمحكمة أن تكشف عن كـل عناصـر الـدعوى التـي تكـون وجـه الجريمـة        

ذه العناصـر تلاصـق فيمـا بينهـا، وخاصـة      الحقيقي، وتحكم فيها ككل حينما يكون بين جميع ه

هذه الظروف تبينت من خلال التحقيقات وداخلة في الحركة الإجراميـة التـي كانـت سـببا فـي      

رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية، وبالتالي فـإن للمحكمـة الحـق فـي تعـديل هـذه التهمـة        

فيهـا بتطبيـق   بإضافة هذه الظروف لكي تقوم بواجبهـا فـي الفصـل فـي الـدعوى والحكـم       

.1القانون الصحيح عليها

وعليه فالمحكمة لا تتقيد حينما تفصل فـي الـدعوى، بالنطـاق الضـيق للواقعـة محـل       

المحاكمة على نحو ما جاء به أمر الإحالـة أو طلـب التكليـف بالحضـور، وإنمـا تنظـر إلـى        

سـة، وبـذلك فلهـا    الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين لها من التحقيق الذي أجرتـه فـي الجل  

.إضافة وقائع أخرى إلى الواقعة الأصلية

وقد يختلف أثـر تلـك القواعـد علـى التكييـف فبعضـها يـرتبط بتكييـف الواقعـة،          

والأخرى بتكييف الجريمة، وقـد يكـون بعضـها ذو أثـر عينـي، والآخـر ذا أثـر شخصـي،         

.472أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص -1
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يحـددها قـانون   وبعضها وقائع موضوعية يحددها قانون العقوبـات، والآخـر وقـائع إجرائيـة    

.1وبعضها يزيل التكييف والآخر يقتصر على تعديله، الإجراءات

أي أن هناك وقائع تؤدي إلـى التكييـف الإيجـابي، كتلـك التـي يلتـزم فيهـا بقاعـدة         

شرعية الجرائم والعقوبات، ووقائع تؤدي إلى إحـلال تكييـف سـلبي محـل التكييـف الإيجـابي       

إلـخ، ووقـائع يقتصـر أثرهـا     ...سؤولية، وموانع العقـاب الأصلي، كأسباب الإباحة، وموانع الم

على مجرد تعديل التكييف دون حلـول تكييـف جديـد محـل التكييـف الأصـلي، كـالظروف        

.المشددة والمخففة

ونتيجة لذلك فإن توافر أي واقعة من تلك الوقـائع يـؤدي إلـى التـأثير سـلبا أو إيجابـا       

يهـا فـي مجـال التكييـف، وتوضـيحه فـي       على التكييف، فهي وقائع خاصة تتطلب الـنص عل 

.الواقعة لإرتباط ذلك بحقوق الدفاع، وحسن سير العدالة

وللتطرق إلى هذه الوقـائع القانونيـة التـي تـؤثر علـى التكييـف سـوف أقسـم هـذا          

:بحث إلى مطلبينالم

التكييف السلبي للواقعة الإجرامية :الأولمطلبال

.قعة الإجراميةتكييف الإيجابي للواال:الثانيمطلبال

.257محمد علي سيويلم، المرجع السابق، ص -1
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للواقعة الإجرامية التكييف السلبي:الأولمطلب ال

إحـلال تكييـف سـلبي محـل التكييـف الإيجـابي       التي تزيل التكييف الوقائع تقتضي 

وبـذلك تخـرج عـن التنظـيم     الأصلي الوارد على الواقعة الإجرامية محل المتابعـة الجزائيـة  

ظتها علـى نفـس الغايـة المنشـودة مـن التجـريم فـي        مع محاف، العام لقواعد التجريم والعقاب

وبعـض هـذه الوقـائع موضـوعي كإلغـاء التجـريم، وأسـباب        ، حماية الأفراد والمجتمعـات 

الإباحة، وموانع المسـؤولية وموانـع العقـاب، والعفـو الشـامل، وبعضـها إجرائـي كحجيـة         

.الشيء المحكوم فيه

ر علـى التكييـف، لا تطـرح أي    وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الوقـائع التـي تـؤث   

إشكالية في تأثيرها على التكييف يجعلـه تكييفـا سـلبيا، بينمـا هنـاك خـلاف حـول الـبعض         

:الآخر بخصوص هذا التأثير، وهو ما سأبنيه فيما يلي

إلغاء نص التجريم: الفرع الأول

إن القاعدة العامة في قانون العقوبـات هـي أن نصـوص هـذا القـانون تسـري بـأثر        

ومباشر على كل الأفعال التي ترتكب عند لحظة نفاذهـا، وهـو مـا يعـرف بمبـدأ عـدم       فوري

1رجعية نصوص قانون العقوبات

ويعتبر مبدأ عدم رجعية نصـوص قـانون العقوبـات مـن النتـائج الهامـة والمترتبـة        

.على مبدأ عدم شرعية الجرائم والعقوبات

1-Emile Garçon ،code pénal ،T1  ، paris ، 1906 ،p30.
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ة هـي عـدم شـمول العقـابي     والمقصود بمبدأ أو قاعدة عدم رجعية النصـوص الجنائي ـ 

لأفعال المرتكبة قبل نفاذه، بحيث يكون الـنص العقـابي الواجـب التطبيـق، هـو ذلـك النافـذ        

وقت وقوع الفعل، وبعبارة أخـرى أن النصـوص الجنائيـة لا تسـري علـى الأفعـال السـابقة        

.1لإصدارها ونفاذها وإنما يقتصر سريانها على الأفعال اللاحقة لنفاذها

ء نص التجريم سببا من أسـباب انقضـاء الـدعوى العموميـة، بمعنـى أنـه       ويعتبر إلغا

يصدر نص جديد يزيل الصفة الجرمية على الفعـل، وذلـك بإلغائـه للـنص القـديم، وهـو مـا        

المتضـمن قـانون   1966المـؤرخ فـي يونيـو    155-66من الأمر رقـم  6نصت عليه المادة 

 ـ تنقضـي الـدعوى العموميـة الراميـة إلـى      " االإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، إذ  جاء فيه

...".وبإلغاء قانون العقوبات...تطبيق العقوبة ب

وبالرغم من القوة الدستورية لهذه القاعدة علـى إعتبـار أنهـا هـي الأصـل العـام، إلا       

أنه يرد عليها استثناء، أو قيد هام من حيـث نطـاق تطبيقهـا، مفـاده اسـتعباد الـنص الجنـائي        

وقت إرتكاب الجاني لجريمته، واسـتفادته مـن الـنص الـذي بعـد ارتكابهـا إذا       الذي كان نافذا 

.2كان أصلح له

ويمتد سلطان قاعدة النص الأصلح للمتهم بأثر رجعي إلى وقـت لـم يكـن فيـه سـاريا،      

وهو عبارة عن نتيجة منطقية لقصر قاعدة عدم رجعيـة النصـوص الجزائيـة المجرمـة علـى      

شـد دون غيرهـا، بمعنـى أن القـانون الأصـلح للمـتهم       الماضي على نصـوص التجـريم الأ  

.يسري على الماضي

جامعـة القـاهرة، د ط،  دار   ،صلاح عبيد محمـد الغـول، الاعـذار القانونيـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة       -1

.78، ص2001النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 
2- Roger merle et andré vitu ،traité de droit criminel ،T1 ،6ED ،Cujas ،p335.
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والمقصود بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك الذي ينشـئ لـه مركـزا، أو وضـعا يكـون      

.1أصلح له من القانون القديم، أو بعبارة إذا كان يقرر لنفس النشاط أو السلوك عقابا أخف

علـى القاضـي تطبيقـه، وقـد قضـت      وعليه فإذا كان هناك نص أصلح للمتهم وجـب 

فـي قضـية   492845تحـت رقـم   2009-04-01المحكمة العليا في قرارهـا المـؤرخ فـي    

بعـدم  _محكمـة قصـر البخـاري   _تمت إدانة المتهم فيها بجنحة السرقة، قضت فيهـا المحكمـة  

الإختصاص، على أساس أن السرقة كانت مقترنة بظـرف الليـل ممـا يجعلهـا تأخـذ وصـف       

صوفة والتي تسـتحق عقوبـة جنائيـة، وهـو الحكـم المؤيـد مـن طـرف جهـة          السرقة المو

مـن قـانون   354الإستئناف، بأنه كان يتعـين علـى قضـاة الاسـتئناف بعـد تعـديل المـادة        

.2العقوبات، تطبيق الأصلح للمتهم وليس التصريح بعدم الاختصاص النوعي

إلغـاء القـانون الجديـد    ومن أهم صور القانون الأصلح للمتهم حالة إباحـة الفعـل، أي   

لنص التجريم الذي ورد في القانون القديم، مما يترتب عليه إباحـة الفعـل الـذي كـان يخضـع      

.لنص التجريم، ويصبر التكييف القانوني الإيجابي السابق تكييفا سلبيا محضا

والإلغاء قد يكون صريحا، وذلك بإصدار نـص جديـد يـنظم نفـس موضـوع الـنص       

دة، ويرد بالنص الجديد ما يفيد إلغـاء الـنص القـائم، وقـد يقتصـر الأمـر       القائم، وبأحكام جدي

على إلغاء التشريع القائم دون تنظيم موضوع التشـريع الملغـى، وقـد يكـون ضـمنيا بصـدور       

تشريع لاحق ينظم نفـس موضـوع التشـريع السـابق، علـى نحـو متعـارض دون أن يـنص         

دار ،،دراسـة مقارنة،رسـالة دكتـوراه ، جامعـة القـاهرة ، د ط     الأعذار القانونيـة  صلاح عبيد محمد غول،-1

.80ص ،2001النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 
.388، ص 2009مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، -2
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ء يستفاد مـن تعـارض الأحكـام الجديـدة مـع      صراحة على إلغاء هذا التشريع إلا أن هذا الإلغا

.الأحكام السابقة

:1ولإلغاء نص التجريم أثر التكييف، ولإبراز هذا الأثر نفرق بين حالتين

إذا كانت الجريمة المرتكبة قبل صدور القـانون الجديـد لـم يحكـم فيهـا      :الحالة الأولى

.نهائيا

الجريمـة، ونتيجـة لـذلك إذا    ففي هذه الحالة يستفيد المتهم من النصـوص التـي تلغـي   

كانت الدعوى لم تحرك فلا يجوز تحريكهـا، وإذا كـان قـد يبـدأ التحقيـق فيهـا تعـين علـى         

النيابة العامة حفظ القضية، يتعين على قاضي التحقيق إصـدار أمـر بـألا وجـه للمتابعـة، أمـا       

قضـاء  إذا كانت قد أحيلت إلى قضاء الموضوع وجب علـى المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى ال     

ببراءة المتهم، وبما أن هذا التكييـف مـرتبط بالواقعـة ذاتهـا، فـإن أثـره يمتـد إلـى  جميـع          

المساهمين في الجريمة، كما أن من أثـر هـذا التكييـف السـلبي أنـه لا يحـول دون حصـول        

المضرور من الجريمة على تعويض من المحكمـة المدنيـة، بإعتبـار أن الآثـار تترتـب علـى       

.تصر على الجوانب العقابية فقطالقانون الجديد تق

إذا الحكم قد اصبح نهائيا وقت صدور القـانون الجديـد يمتنـع فـي هـذه      :الحالة الثانية

الحالة سريان القانون الجديد على الفعل الذي تم الفصل فيـه، ولـو كـان هـذا القـانون أصـلحا       

.للمتهم وأساس ذلك أن تلك الأحكام حازت قوة الشيء المقضي فيه

.264محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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فإن القانون الأصلح للمتهم يقتصر علـى إلغـاء نـص التجـريم، فبمجـرد إلغـاء       وعليه 

النص الذي توبع من أجله تسقط العقوبات الـواردة فـي الحكـم أو المترتبـة عليـه، فـلا تنفـذ        

، كمـا تنتهـي كافـة    أهذه العقوبات إذا لم يكن قد بدأ تنفيذها، ويوقف تنفيـذها إذا كـان قـد بـد    

وإذا كـان الحكـم صـادرا    ، ة على الحكـم كاعتبـاره سـابقة فـي العـود     الآثار الجنائية المترتب

لغرامة فلا يجوز تحصيلها، مع الإشارة إلى أنه لا أثر لصـدور هـذا القـانون علـى مـا تـم       با

.   دفعه من المتهم إلى الضحية بوصفه تعويضا عن الجريمة التي ارتكبها

يتعـين علـى القاضـي    و بذلك فإلغاء نـص التجـريم عبـارة  عـن واقعـة قانونيـة،       

اعتمادها عند نظر الدعوى العمومية المعروضة عليه، كمـا يتعـين عليـه تباينهـا فـي الحكـم       

الذي سيصدره، وهذه الواقعة تؤثر علـى التكييـف الـذي رفعـت بـه هـذه الـدعوى، إذ أنهـا         

تزيل الوصف القانوني على أساس أن إلغاء نص التجريم قـد أبـاح الفعـل الـذي توبـع بشـأنه       

.همالمت

أسباب الإباحة: الفرع الثاني

الأصل أن المشـروعية تتحقـق بعـدم اصـطدام السـلوك الإنسـاني بـأي نـص مـن          

نصوص التجريم، ولكن قد يحدث أن يصطدم السـلوك أو يتعـارض مـع نـص مـن نصـوص       

العقوبات، وعلى الرغم من ذلك يكون هـذا الفعـل مشـروعا نظـرا لوجـود نصـوص تقـرر        

.أسباب الإباحةذلك، وهو ما يطلق عليه ب
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رفـع صـفة الجريمـة عـن الفعـل،      :"يقصد بأسباب الإباحة من الناحية القانونية بأنهـا و

يرورته فعلا مباحا ومشروعا إذا ارتكـب فـي ظـروف تنتفـي فيـه العلـة مـن تجريمـه         سو

.1"بحسب طبائع الأشياء

ء الركن الشـرعي بنـاء علـى قيـود علـى نطـاق       فاحالات انت«: وعرفها البعض بأنها

.2»التجريم تستعبد منه بعض الأفعال نص

الظروف التـي عليهـا المشـرع، وجعـل مـن آثارهـا       :"كما عرفها البعض الآخر بأنها

.3"نفي الصفة غير المشروعة للفعل

ف نستنتج أن أسـباب الإباحـة، هـي حـالات، أو ظـروف تطـرأ       يمن خلال هذه التعار

لجريمـة، كالـدفاع الشـرعي مـثلا،     وقت ارتكاب فعل أو امتناع عن أداء فعل بعـد ارتكـاب ا  

.فهو يعطل النص التجريمي، ويجرد السلوك من الصفة الإجرامية

ومن حيث المنطق فإن أسباب الإباحـة تلغـي أثـر الفاعـل، وبالتـالي تتجـرد الواقعـة        

4من وصف عدم المشروعية

تتفق أسباب الإباحـة مـع إلغـاء نـص التجـريم فـي أنهـا مـن طبيعـة عينيـة أو           و

ويترتب عليهما حلول تكييف سلبي محـل التكييـف الإيجـابي الأصـلي، إلا أنهمـا      موضوعية، 

.يختلفان من حيث المسؤولية المدنية

.351ق، ص سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع الساب-1
، 1982، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر،     5محمود نجيب حسـني، شـرح قـانون العقوبـات، ط    -2

.150ص
، 1991-1990مأمون محمد سلامة، قـانون العقوبـات، القسـم العـام، دط، دار الفكـر العربـي، د ب ن،       -3

182ص
4- Bernard Perreau ،op.cit ،p1926.



- 136 -

فأسباب الإباحة تحول دون المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة، أمـا إلغـاء نـص التجـريم        

.فإنه يبقي على المسؤولية المدنية

يـف الواقعـة والجريمـة معـا،     ويترتب على توافر سبب من أسـباب الإباحـة زوال تكي  

وحلول تكييف سلبي محل التكييف الإيجابي الأصـلي، ويتميـز التكييـف السـلبي بأنـه ذو أثـر       

عيني أي يرتبط بالواقعة ذاتها، ومن ثم يمتد إلى جميع المسـاهمين فـي الجريمـة، فـإذا كانـت      

ة حفـظ القضـية،   الدعوى لم ترفع إمتنع رفعها، وإذا كانت قد حركت تعين علـى النيابـة العام ـ  

وعلى قاضي التحقيق إصدار أمر بألا وجه للمتابعـة، أمـا إذا كانـت قـد أحيلـت أمـام قضـاء        

1الموضوع وجب الحكم فيها بالبراءة

بمعنى أن أسباب الإباحة تئثر علـى التكييـف الـذي أسـبغ علـى الواقعـة الإجراميـة        

لـى الواقعـة الإجراميـة،    محل الدعوى العمومية، فتزيل بذلك الوصف القانوني الـذي أسـبغ ع  

وتحوله من تكييف إيجابي إلى تكييف سلبي، ويتعين علـى كـل مـن عرضـت عليـه الواقعـة       

الإجرامية أخذها بعين الإعتبار عند التصرف في التكييف بشـأنها سـواء كانـت جهـة الإتهـام،      

.أو التحقيق، أو جهة الحكم

ويلاحظ أنه إذا أثير سبب من الإباحة أمام محكمـة الجنايـات، فـلا يلـزم رئـيس هـذه       

المحكمة بتوجيه سؤال خـاص إلـى المحلـف بإعتبـار أن هـذا الأخيـر يـدرج فـي إجابتـه          

.2بالإيجاب أو النفي على السؤال العام للإذناب

1- Gaston Stefani Georges Levasseur ،et Bernard Bouloc ،Droit pénal général ،op

cit ،p293-294.
.268محمد سويلم، المرجع السابق، ص -2
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يـة فقـط، بـل    كما تجدر الإشارة إلى أن أثر الإباحة لا يقتصر علـى المسـؤولية الجنائ  

.يشمل أيضا المسؤولية المدنية، وبالتالي لا يجوز الحكم بالتعويض

موانع المسؤولية:لفرع الثالث ا

تعتبر الإرادة الإجرامية جوهر الركن المعنـوي، ولا يعتـد بهـا المشـرع إلا إذا كانـت      

.لها قيمة قانونية، أي أن تكون الإرادة حرة واعية

أسباب تعترض مرتكـب الفعـل إرادتـه غيـر معتبـرة      ":اويقصد بموانع المسؤولية بأنه

.1"قانونا، بأن تجردها من التمييز أو حرية الإختيار

الظـروف الشخصـية للجـاني، والتـي بتوافرهـا لا تكـون       ":وعرفها الـبعض بأنهـا  

.2"لإرادته قيمة قانونية في توافر الركن المعنوي للجريمة

شـرعية العاديـة سـابقة أو معاصـرة علـى      حـالات لل ":نهاأكما عرفها البعض الآخر ب

إرتكاب الجريمة، لا دخل للجاني في تحققها، تكون فيها إرادتـه غيـر مميـزة حـرة أو تتجـرد      

.3من كليهما وقت إرتكابها

من خلال هذه التعـاريف نسـتنتج أن موانـع المسـؤولية هـي حـالات تتجـرد فيهـا         

سؤولية إلـى تخلـف أحـد عناصـر التكييـف      الإرادة من القيمة القانونية، ويعود أساس موانع الم

.159محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص-1
ب د ط،دار الفكـر العربـي ،د  ،القاضـي الجنـائي فـي تطبيـق القـانون     حدود سلطة مون محمد سلامة، أم-2

.185، صن  
.269محمود علي سويلم، المرجع السابق، ص-3
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القانوني للجريمة، أي إلى تخلف أحد عنصري الـركن المعنـوي فـي الجريمـة، وهـو الأهليـة       

.الجنائية التي تقوم على الحالة النفسية للجاني

وتعد موانع المسؤولية أو كمـا يسـميها بعـض الفقـه عـوارض المسـؤولية أسـبابا أو        

نها كلية، وهذه الأسـباب بعضـها طبيعـي مثـل صـغر السـن،       أحوالا تعترض سبيلها فتخفف م

1قت مثل الجنون، وبعضها عارض مثل الإكراه وحالة الضرورةؤوبعضها م

وتختلف موانع المسؤولية عن أسباب الإباحـة، كـون أسـباب الإباحـة تفتـرض تحقـق       

لحالـة  التكييف القانوني للجريمة، وأن هذا التكييف ينتفي لسـبب موضـوعي لا يتوقـف علـى ا    

النفسية للجاني، عكس موانـع المسـؤولية التـي تفتـرض تحقـق الـركن الشـرعي، والـركن         

المادي للجريمة، دون الركن المعنوي مما يؤثر علـى تكييـف الواقعـة فـي جانبـه الشخصـي       

الذي يقتصر أثرها على من تحقق في شـأنه، فهـي إذن ذات طبيعـة شخصـية يقتصـر أثرهـا       

ه، ويعمل أثرها فـي نفـي المسـؤولية الجنائيـة دون المسـؤولية      على من توافرت لديه دون غير

.المدنية

:2يليوعموما فإن التكييف في حالات عدم المسؤولية الجنائية يتميز بما

أنه تكييف سلبي، لأن الأصل أن الشـخص غيـر مسـؤول جنائيـا لا توجـد تجاهـه       ·

دانتـه، أمـا إذا تـم البـدء     أي جريمة، وبذلك لا يجوز ان تقام ضده دعوى جنائية، ولا يجـوز إ 

في التحقيق فيتعين إصدار أمر بحفظ الأوراق من طرف النيابـة، أو أمـر بـألا وجـه للمتابعـة      

.من طرف قاضي التحقيق، وإذا أحيلت القضية إلى قضاء الموضوع

عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنـائي العـام، دراسـة مقارنـة، د ط، دار الهـدى، الجزائـر،       -1

.172، ص2012
.271محمود علي سويلم، المرجع السابق، ص-2
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فيتعين الحكم بعدم المسؤولية علـى أن أسـاس المسـؤولية تفتـرض خطـأ، ولـيس       ·

.ثمة إذا كانت الإرادة معدومة

جزائيـا فـي هـذه الحالـة، لا يمنـع مـن جـواز الحكـم عليـه          المساءلةإن عدم ·

.بالتعويض

يرتبط التكييـف بالشـخص، ولـيس بالواقعـة ذاتهـا، ومـن ثـم تحـتفظ الواقعـة          ·

.بطبيعتها غير المشروعة بالنسبة للغير المساهمين في الجريمة

ت خطورتـه  أنه لا يمنع من إنـزال تـدابير إحترازيـة علـى الجـاني متـى تـوافر       ·

.الإجرامية

وبناءا على ذلك، فإن موانـع المسـؤولية بإعتبارهـا موانـع شخصـية فإنهـا لا تزيـل        

الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى غير مشروع، وإنمـا يجعـل التكييـف سـلبيا لمـن تـوافر       

.لديه مانع من موانع المسؤولية، دون أن تمتد  إلى غيره من المساهمين معه في الجرمية

موانع العقاب:الرابعالفرع

وقـائع ماديـة أو طبيعيـة او قانونيـة تحـول دون جـواز       :"يقصد بموانع العقاب بأنهـا 

1"تطبيق سلطة الدولة المجردة في العقاب على الرغم من توافر عناصر التكييف القانوني

وتعتبر موانع العقـاب أو مـا يعـرف بالأعـذار المعفيـة مـن العقـاب نظـام يمحـو          

انونية عن الجاني رغم ثبوت إذنابـه، ويعفـى الجـاني مـن العقـاب لـيس بسـبب        المسؤولية الق

وبالمنفعـة الإجتماعيـة، وهـو    إنعدام الخطأ وإنما لإعتبارات وثيقة الصـلة بالسياسـة الجنائيـة   

1- René garraud ، précis de droit criminel ،13E  ،1921  ،p402.
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ما يميزها عن موانع المسؤولية التـي تكـون فيهـا الإرادة الإجراميـة للجـاني منعدمـة لعـدم        

.تيارقدراته على الإدراك والإخ

جنائيـا، كونـه متمتـع بـالوعي     ؤولا ن الجاني في هـذه الحالـة يبقـى مسـ    إوعليه ف

لا يصدر حكمـا بـالبراءة أو الإدانـة، وإنمـا يعفـي المـتهم       لقاضي في هذه الحالةاوالإرادة، و

.1من العقوبة

فإذا أقيم الدليل على وجود مانع العقـاب، وأثبتـت الوقـائع التـي يقـوم عليهـا، وجـب        

ضي عدم تطبيـق العقوبـة المقـررة للجريمـة، وإمتنـاع العقـاب لا يخضـع للسـلطة         على القا

.التقديرية للقاضي، فهو يلتزم بعدم تطبيق العقوبة إن توافر مانع العقاب

وترجع العلة لتقرير تلك الموانع إلى أن المشرع يـرى أن المصـلحة فـي عـدم توقيـع      

توقيعهـا، وهـي حـالات محـددة فـي      العقوبة رغم قيام الجريمة تفـوق المصـلحة مـن وراء    

ثل فـي عـذر المبلـغ، عـذر القرابـة العائليـة، عـذر التوبـة،         مالقانون على سبيل الحصر وتت

.إضافة إلى الحالة الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أما عن أثر موانع العقاب على التكييف، فإن الرأي السـائد فقهـا سـواء علـى مسـتوى      

الفرنسـي، أن العـذر المعفـي مـن العقوبـة لا يـؤثر علـى تكييـف         الفقه المصري أو الفقـه  

:2لأسباب التاليةلالواقعة، وهذا 

إذا قرر القاضي إذناب المـتهم أثبـت تجاهـه تكييـف الواقعـة، فالواقعـة المجرمـة        ·

.تكون مسندة لفاعل الجريمة، وهي واقعة غير مشروعة، وبالتالي يكون مسؤولا عنها

1-Baernard perreau ،op ،cit ،p 236.
274محمد سويلم، المرجع السابق، ص -2
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بالأعـذار المعفيـة لـم    قانون العقوبات الفرنسـي الخاصـة  الواردة في 65أن المادة ·

مـن نفـس   328و327منه الخاصـة بموانـع المسـؤولية، والمادتـان رقـم      64تقرر كالمادة 

، بـل قضـت أن تبقـى الواقعـة     ..."لا جنايـة أو جنحـة  " القانون الخاصة بأسباب الإباحة أنـه 

).جناية أو جنحة(موصوفة جريمة

بـين الأعـذار وموانـع المسـؤولية وأسـباب الإباحـة،       كما أن هذا الإتجـاه فـرق  ·

جريمة مرتكبة، وفاعل مسؤول عنهـا، بينمـا لا توجـد جنايـة أو جنحـة      "فالعذر المعفي يفترض

1..."في حالات الإباحة ولا يكون فاعل الجريمة مسؤولا

وتجدر الإشارة إلى أن للعذر المعفـي مـن العقوبـة طـابع إلزامـي، بحيـث يتوجـب        

.الأخذ به متى ثبت قيامهعلى القاضي

وقد كان هناك خلاف فقهي حول مسألة تـأثير العـذر المعفـي علـى تكييـف الجريمـة       

هذا الأمر، فهناك مـن رأى أن الواقعـة المقترفـة لا يمكـن أن تكـون للمسـتفيد مـن العـذر،         

فيصبح بذلك التكييف سلبيا وشخصـيا، خاصـة وأن الواقعـة المرتبطـة بعـذر غيـر معاقـب        

.نونا بأي عقوبةعليها قا

ن العـذر المعفـي لا يـؤثر علـى تكييـف      أإلـى  Perreauوقد ذهب الفقيه الفرنسـي  

يعفـى  "من قانون العقوبـات التـي تـنص علـى أنـه     18الجريمة، مؤسسا رأيه على نص المادة 

التـي تـنص علـى    138، والمـادة  "ات، أو أي جنايـات أخـرى  رالمؤاممن العقوبات مرتكبو

.2..."132بة الأشخاص المسؤولون عن الجنايات المذكورة في المادة يعفي من العقو"أنه 

1- Emile garcon ;code pénal ،t1 paris 1906 ، p 560.
2- Bernard perreau ،op ،cit ،  p 239-340.
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بمعنى أن الجريمة المتابع بها المـتهم تحـتفظ بتكييفهـا القـانوني الـوارد فـي قـانون        

العقوبات كجناية أو جنحة أو مخالفة، على الرغم مـن عـدم الحكـم بالعقوبـة، فالعـذر المعفـي       

قـانوني للواقعـة، أو بمعنـى آخـر فـإن تـأثيره علـى        في هذه الحالة لا يؤثر على التكييـف ال 

.التكييف يكون سلبيا

كما تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسـي الجديـد، قـد نـص صـراحة فـي       

.1"من تنفيذ العقوبة فقطيتضمن العفو"على أنه7فقرة 133المادة 

العـذر المعفـي   وعليه فالمشرع الفرنسي أكد من خلال هـذه المـادة، أن يكـون وجـود     

وإرتباطه بالجريمة، لا ينفي وجودهـا ككيـان قـانوني، إذ تبقـى الجريمـة محتفظـة بتكييفهـا        

.القانوني، غير أن التأثير يقع على تنفيذ العقوبة فقط

ويترتب على إنعدام تأثير العذر المعفي على تكييـف الواقعـة، وتكييـف الجريمـة مـع      

:2عدة نتائج تتمثل في

انة على المتهم المعفى مـن العقوبـة فـي حـالات معينـة بتـدبير       يجوز الحكم بالإد·

.وقائي معين، كما يمكن الحكم عليه بمصاريف الدعوى

يبقى العذر المعفـي علـى المسـؤولية المدنيـة كاملـة، لأن ذلـك لا يمنـع مـن أن         ·

تكون نفس الواقعة فعلا خاطئا ضارا يوجب إلـزام فاعلـه بتعـويض الضـرر، وهـو مـا تـم        

من قـانون العقوبـات الفرنسـي الجديـد مـن أنـه       8فقرة 133صراحة في المادة النص عليه 

1- Francais 50 ed paris 2009 article 133 code penal
2- Gaston stefani ، georges levasseur ، et bernard bouloc ، droit pénal général ،op
cit p 538.
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لا يحول العفو عن العقوبة دون حق المجنـي فـي الحصـول علـى تعـويض عـن الضـرر        :"

"الذي أحدثته الجريمة

أن العذر المعفي من طبيعة شخصـية يقتصـر أثـره علـى مـن تـوافر لديـه دون        ·

.غيره

بوت العذر المعفـي مـن العقـاب الحكـم بالإعفـاء مـن       وعليه نستنتج أنه يترتب على ث

العقوبة، وليس البراءة، وهو ما يميزه عن موانع المسـؤولية، كـون العـذر المعفـي كمـا سـبق       

.القول يقتضي الحكم بالإعفاء من العقوبة، بينما موانع المسؤولية تقتضي الحكم بالبراءة

 ـ  الإجراميـة، وعلـى تكييـف    ثير علـى تكييـف الواقعـة   أوبذلك فإن لموانع العقـاب ت

الجريمة كونه يؤدي إلى إحلال التكييف الإيجابي الـذي رفعـت بـه الـدعوى العموميـة، رغـم       

.ثبوت التهمة وقيامها

العفو الشامل:لفرع الخامسا

الأسباب التـي رأى المـنظم لاعتبـارات سياسـية أو إقتصـادية أو      "يقصد بالعفو الشامل

ة السياسـة الجنائيـة ذاتهـا أنـه تمنـع مـن ملاحقـة فاعـل         إجتماعية أو لأسباب تتعلق بملائم

الجريمة، ورفع الدعوى العمومية ضـده، بهـدف محاكمتـه كالحصـانات الدبلوماسـية وممثلـي       

.1"المنظمات الدولية، والحصانات النيابية

بيـروت ،لبنـان   منشـورات الحلبـي ،  ،د طسليمان عبد المـنعم، النظريـة العامـة لقـانون العقوبـات،     -1

.359ص ، 2003
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إسدال سـتار النسـيان علـى مجموعـة مـن الجـرائم،       " كما يقصد به من الناحية الفقهية

.1"ى الجنائية أو صدرت فيها أحكام بالإدانةتحركت عنها الدعو

وعليه يستخلص من خلال هذه التعاريف أن العفو الشـامل هـو إجـراء قـانوني تتخـذه      

السلطة التشريعية، يترتب عليه إمتناع السير في الإجـراءات الجنائيـة بالنسـبة لجـرائم معينـة،      

ك فهـو يزيـل عـن الفعـل     أو تنمحي الأحكام التي صدرت بالعقوبة فـي تلـك الجـرائم، وبـذل    

.الجرمي صفته الجنائية بأثر رجعي، أي أن المشرع يخرجها من نطاق التكييف القانوني

وقد أجمع الفقه بخصوص مسألة تأثير العفـو الشـامل علـى التكييـف، علـى أن العفـو       

الشمال يرفع الصفة الإجرامية عن الفعل بأثر رجعـي، فيصـبح لـه حكـم الأفعـال التـي لـم        

مشرع أصلا، وبالتالي يصبح تكييـف الواقعـة سـلبيا، فتكتسـب بـذلك الواقعـة بـأثر        يجريها ال

.2رجعي صفة المشروعية في قانون العقوبات

أي أنه بمجرد ما يصدر قانون بخصوص العفو الشامل حـول جريمـة مـا، فـإن ذلـك      

ان الفعل يخرج من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة بـأثر رجعـي، فيتحـول التكييـف الـذي كـ      

.ينطبق على ذلك الفعل من تكييف إيجابي إلى تكييف سلبي

وتجدر الإشارة إلى أن هنـاك جانـب مـن الفقـه المصـري يـرى أن العفـو الشـامل         

يسقط الدعوى الجنائية لا الجريمة وبـذلك تحـتفظ الواقعـة بتكييفهـا القـانوني، مؤسسـا رأيـه        

.276محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص-1
2- René Garraud ، précis de droit criminel ، op ،cit  ، p462.
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العفـو  " التـي تـنص علـى أن   مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة     1فقرة 76على نص المادة 

.1"الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى

إضافة إلى أن الحكم الـذي يصـدر فـي حالـة صـدور قـانون بـالعفو هـو إنقضـاء          

غيـر مشـروع   الدعوى العمومية، كما أن ذلك الفعل الذي يصـدر بشـأنه العفـو يبقـى فعـل      

.في نظر القانون

سـباغ الطـابع الموضـوعي علـى العفـو الشـامل، ذلـك        كما أن المتفق عليه فقها هو إ

وبالتـالي يخرجـه مـن نطـاق     ، لأنه يزيل الصفة الإجرامية للفعل ويحوله إلـى فعـل مشـروع   

.2التكييف القانوني على الرغم من مطابقته له

فالعفو الشامل إذن نظام جنائي ينحصـر تـأثيره علـى التكييـف، يترتـب عليـه منـع        

قـانوني مغـاير،   بشـأنها العفـو تحـت وصـف     الواقعة التي صـدر الدعوى الجنائية عن ذات 

لأن صدور قانون العفو الشامل عن جريمة أو جـرائم معينـة معنـاه أن المشـرع قـرر محـو       

الجريمة ذاتها، وهذا يعني في حقيقته إنتفاء الركن الشرعي للجريمـة، فـلا يبقـى بعدئـذ مجـال      

.لإثارة الدعوى ولو بوصف قانوني آخر

فو الشامل علـى الجريمـة فيجردهـا مـن الصـفة الجزائيـة، ويعطـل أحكـام         ويقع الع

قانون العقوبات بشأنها ولا يكون العفو الشـامل إلا بقـانون، لأنـه يمحـو عـن الفعـل صـفته        

الجزائية ويؤدي إلى سقوط الـدعوى الجزائيـة، ويشـمل العفـو الشـامل الجريمـة والعقوبـة،        

.277محمد علي سويلم،  المرجع السابق، ص -1
2- Gaston Stefani ،Georges Levasseur ،et Bernard Bouloc ،Procédure pénal ،op
cit ،P 544.
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حقـوق الشخصـية الناتجـة عـن الجريمـة كـالتعويض       ويمحو الصفة الجزائية، إلا أنه يشمل ال

.1الشخصي

وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما يصـدر العفـو الشـامل عـن الجـرائم السياسـية، ولا       

يوجد ما يمنع صدوره في غير الجـرائم السياسـية، فقـد تلجـأ إليـه الدولـة نتيجـة لظـروف         

ثـة معينـة، أو لإرضـاء شـعور     سياسية، أو إجتماعية، أو من أجل تهيئة المجتمـع لنسـيان حاد  

.الرأي العام، وإصلاح ذات البين

نه يتعـين تتبـع أثـر العفـو الشـامل فـي كـل        إولما كانت الدعوى تمر بعدة مراحل، ف

مرحلة، فإذا صدر العفو الشامل قبل رفع الـدعوى فـلا يجـوز مباشـرتها مـن طـرف النيابـة        

النيابـة حفـظ القضـية، وعلـى جهـة      العامة، أما إذا صدر بعد تحريك الدعوى الجنائية فعلـى  

التحقيق إصدار أمر بالأوجـه للمتابعـة لإنقضـائها بـالعفو الشـامل، أمـا إذا حـدث ورفعـت         

القضية على قضاء الموضـوع وجـب علـى المحكمـة القضـاء بإنقضـاء الـدعوى الجنائيـة         

بالعفو الشامل، سواء كان ذلك أمـام محكمـة الدرجـة الأولـى أو جهـة بالإسـتئناف أو جهـة        

.2النقض

أي أنه إذا صدر العفو الشامل قبل الحكـم البـات، كـان سـببا فـي إنقضـاء الـدعوى        

الجنائية بالنسبة للجرائم التي يحددها قانون العفو، وإنقضـاء الـدعوى الجنائيـة بـالعفو الشـامل      

6يعتبر من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسـها، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة       

.248عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص -1
 ـ 2ط ،1، جمحمد عبـد الغريـب، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة      -2 ذهبي للطباعـة ،د ب  ،النسـر ال

296ص 1998ن،
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المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     1966يونيـو  8المـؤرخ فـي   155-66من الأمـر  

.المعدل والمتمم، إذ أعتبرت العفو الشامل سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية

حجية الشيء المقضى فيه: الفرع السادس

أن الحكـم البـات الفاصـل فـي موضـوع الـدعوى       "يقصد بحجية الشيء المقضى فيـه 

.1"تبر عنوانا للحقيقة، ويحول دون عرضها على القضاء مجددا بتكييف جديدالجنائية يع

الحكم الصادر عن جهة قضـائية فاصـلا فـي الخصـومة، فـإذا      "كما يقصد بالحكم البات

إستنفذ هذا الحكم وسائل الطعن فيه، أو فات ميعـاد الطعـن فيـه ضـمن المـدة التـي حـددها        

.2"كم باتا، وصار عنوانا للحقيقةالقانون للطعن في الأحكام، أصبح هذا الح

وعليه فالحكم البات هو الذي لا يقبل الطعن بأي طريقـة مـن طـرق الطعـن المقـررة      

.قانونا، سواء كانت عادية كالمعارضة أو الإستئناف، أو غير عادية كطعن بطريق النقض

ينبني على ذلك أنه متى إكتسب الحكم قوة الشـيء المقضـي فيـه، فإنـه يضـع عقبـة       و

نونية تحول دون إعادة عرض ذات الدعوى الجنائيـة مـن جديـد أمـا القضـاء الجنـائي لأي       قا

سبب كان كما ينبني كذلك على قوة الشـيء المقضـي فيـه أن يكـون للحكـم الجنـائي البـات        

.مختلف جهات القضاءمالصادر من المحكمة الجنائية حجية أما

كافـة الآثـار المترتبـة    إن إنقضاء دعوى الحـق العـام وسـقوطها يـؤدي إلـى زوال      

عليها، وأن صدور الحكم البات والمبرم يـؤدي إلـى إنقضـاء دعـوى الحـق العـام بـالطريق        

1- Gaston Stefani ،Georges Levasseur ،et Bernard Bouloc ،Procédure pénal ،op
cit ،p 816.

، 1أصول الإجـراءات الجزائيـة ، شـرح لقـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة ، ط        محمد سعيد نمور،-2

.254، ص دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، د س ط
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الطبيعي وذلك بصدور الحكم النهائي المبرم الذي أخـذ قـوة الشـيء المحكـوم بـه، وإكتسـب       

.1الدرجة القطعية بالإضافة إلى بلوغ الغاية المتوخاة من الدعوى

يعات علـى إنقضـاء الـدعوى الجزائيـة بصـدور حكـم بـات،        وقد نصت غالبية التشر

فعليه تنقضي الدعوى الجزائية للشخص المرفوعة عليه والوقـائع المسـندة فيهـا إليـه بصـدور      

8المـؤرخ فـي   155-66مـن الأمـر رقـم    6حكم نهائي فيها، وهو ما نصت عليـه المـادة   

تمم عنـدما عـددت الأسـباب    المتضمن قانون الإجراءات الجزائيـة المعـدل والم ـ  1966يونيو 

.التي تؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومية

ورسم القانون إنقضاء الدعوى الجنائية بالحكم فيها لأنه متـى صـدر هـذا الحكـم فهـو      

يعتبر عنوانا عند الكافة على الحقيقة المطلقة فـي شـان الـدعوى فـلا يجـوز الرجـوع إليهـا،        

.2ء بقوة الشيء المحكوم فيهوإذا رجع إليها أحد جاز الدفع أمام القضا

:وإنقضاء الدعوى الجنائية بالحكم فيها يستلزم بحث أمرين

شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى:أولهما

.شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه:ثانيهما

:شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى-أولا

نالمؤسسـة  1الـوجيز فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة ، دراسـة مقارنـة ، ط        عبده جميل غصـوب،  -1

.243، ص 2011الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، د ط ، 
، 1986دار الفكـر العربـي ،القـاهرة ،مصـر ،    ،3ضوابط تسـبيب الاحكـام الجنائيـة ،ط    رؤوف عبيد، -2

.158ص
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ة خصـائص تتمثـل   يشترط في الحكم الذي تنقضي بـه الـدعوى الجنائيـة تـوافر عـد     

:1في

أي صادرا من جهـة قضـائية بمقتضـى سـلطتها القضـائية      :أن يكون الحكم قضائيا·

لا الولائية، فهي لا تقتضي بحكم صادر مـن محكمـة تأديبيـة ولا بقـرار صـادر مـن سـلطة        

.التحقيق

يكون ذلك إما لأنـه غيـر قابـل للطعـن فيـه      و: أن يكون الحكم نهائيا حائزا الحجية·

الاستئناف أو النقض، ويعتبر الحكم حـائزا حجيـة الشـيء المقضـي فيـه حتـى       بالمعارضة أو

ولو كان من الجائز الطعن فيه بطلب إعـادة النظـر، لأن إعـادة النظـر طريـق غيـر عـادي        

للطعن في الأحكام التي حازت حجيتهـا، فهـو يتضـمن معنـى الإعتـداء علـى هـذه الحجيـة         

.دلظهور واقعة جديدة لم يفصل فيها القضاء بع

أي أنـه فاصـل فـي كـل موضـوع الـدعوى أو بعضـه،        : أن يكون الحكم قطعيا·

وبذلك لا تنقضي الدعوى الجنائيـة بالأحكـام الصـادرة قبـل الفصـل فـي الموضـوع مثـل         

الأحكام التمهيدية والتحضيرية والوقتيـة والصـادرة فـي الـدفوع الفرعيـة والمسـائل الأوليـة        

.بوجه عام

فـإذا صـدر   :ة لهـا ولايـة الفصـل فـي الـدعوى     أن يكون الحكم صادرا من محكم·

حكم من محكمة لا ولاية لها أصلا في موضـوع الـدعوى الجنائيـة فـلا تقتضـي بـه، كمثـل        

حكم صادر من محكمة مدنية في دعوى جنائية في غير الأحـوال التـي يعطيهـا فيهـا القـانون      

طـأ مـن جهـة    أو مثل حكـم صـادرا خ  -كما هي الحال في بعض جرائم الجلسات-هذه الولاية

قضاء إستثنائية في قضية تدخل قانونا فـي إختصـاص القضـاء العـادي، أمـا مخالفـة قواعـد        

.243عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص -1
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الإختصاص النوعي، فلا تحول بذاتها دون حجية الحكـم الصـادر فـي الـدعوى متـى أصـبح       

.نهائيا

ــه    · ــي حيثيات ــه أو ف ــي منطوق ــة ف ــي الواقع ــل ف ــد فص ــم ق ــون الحك أن يك

ن لمنطوقـه دون أسـبابه، إلا أنـه طبقـا للـرأي السـائد لا       الأصل أن قوة الحكم تكو:الجوهرية

اب إهمالا كليا، فهناك مـن أسـباب الحكـم مـا يعـد جوهريـا وهـي تلـك         بينبغي إهمال الأس

الأسباب المباشرة التي تتعلق بموضوعه وتعد مرتبطـة بـالمنطوق وتكـون لهـا نفـس قوتـه،       

إلـى أخـرى، ومـن قـاض إلـى      وهناك أسباب تعتبر عرضية وغير مباشرة، تتغير من واقعـة  

آخر حسب اسلوب تفكيره الخـاص، وهـذه الأسـباب لا قـوة لهـا، وتظهـر أهميـة الأسـباب         

.الجوهرية بوجه خاص عند الدفع بوحدة القانون أو الخصوم في الدعويين
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:شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه-ثانيا

:1يلزم لصحة الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه عدة شروط

موضـوع الـدعوى الجنائيـة هـو طلـب توقيـع العقوبـة        :دة موضوع الدعويينوح·

التي رسمها القانون، فإذا أقيمت الـدعوى الجنائيـة وحكـم فيهـا بالعقوبـة أو بـالبراءة نهائيـا،        

فهذا يحول دون إعادة طرح الـدعوى مـن جديـد لتوقيـع عقوبـة تكميليـة مـثلا  أو لتغييـر         

.داالعقوبة المقضي بها تخفيفا أو تشدي

إن قوة الأحكـام مقتصـرة علـى الوقـائع التـي فصـل       : وحدة الواقعة في الدعويين·

فيلزم أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هـي بعينهـا الواقعـة التـي كانـت محـلا       ، فيها

للحكم السابق، وتمتنع محاكمة المتهم عن كل ظـرف إتصـل بالواقعـة السـابقة، ولـو تـوافرت       

ية جريمة على حدى، مثال ذلك الحكـم فـي السـرقة بإسـتعمال العنـف      في هذا الظرف أركان أ

الـذي وقـع بسـبب السـرقة، كمـا      بيمنع من تجديد الدعوى فيما بعد عن فعل الجرح أو الضر

أن إكتشاف أي ظرف مشدد بعد الحكم في الـدعوى نهائيـا لا يسـمح بتجديـدها توصـلا إلـى       

.رتشديد العقوبة ولو ترتب على هذا الإكتشاف تغيي

ن الحكـم فـي واقعـة    إوصف الواقعة أو نوعها تغييرا أساسيا، ومن بـاب أولـى ف ـ  ·

يمنع من تجديد الدعوى عن نفس الواقعـة بوصـف آخـر جديـد كـالحكم مـثلا فـي الواقعـة         

ن الـدعوى تكـون عـن    مانـة، لأ أبوصفها سرقة من تجديدها بوصفها نصبا وإحتيالا أو خيانـة  

.صف معين يقيدهافعل معين ترفع به المحكمة، لا عن و

.283محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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المدعي في الدعوى الجنائية هو النيابـة العامـة دائمـا ولـو حركـت      :وحدة الخصوم·

الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، اما المتهم فهو وحـده الطـرف الـذي يمكـن أن يتغيـر فـي       

الدعوى الجنائية والقاعدة هي أن قوة الحكم تقتصـر علـى المـتهم المرفوعـة عليـه الـدعوى       

ا هي مقتصرة على الوقائع التي فصـل فيهـا، وعلـى ذلـك لا يمكـن محاكمـة       دون غيره، كم

.نفس المتهم عن نفس الوقائع

ولحجية الشيء المقضي فيه أثر على التكييف، إذ يترتـب علـى هـذه الحجيـة الفصـل      

في الواقعة بجميع أوصافها وتكييفاتها، ولو لم يشر إليها الإتهـام ولـم تتعـرض لهـا المحكمـة،      

.زول التكييف الإيجابي ويحل محله تكييف آخر سلبيوبالتالي ي

:1و يتميز هذا التكييف بما يلي

أنه تكييف إجرائي سـلبي، يترتـب عليـه سـقوط الـدعوى الجنائيـة ويحـول دون        ·

.عرضها على القضاء من جديد بتكييف جديد

يرتبط هذا التكييف بالشخص المقامـة عليـه الـدعوى دون غيـره مـن المسـاهمين       ·

ة، عدا حالة ما إذا كان الحكم صـادرا بـالبراءة وغسـتند علـى أسـباب موضـوعية       في الجريم

كإستناده على سبب من أسباب الإباحة، ففي هذه الحالـة يحـوز الحكـم الحجيـة بالنسـبة لكـل       

.المساهمين

لهذا التكييـف حجيـة علـى الـدعوى المدنيـة، سـواء أقيمـت بالتبعيـة للـدعوى          ·

.مدنيالجنائية، أوقيمت أمام القضاء ال

.295محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
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أن الدفع المرتبط بهذا التكييف السلبي يتعلق بالنظام العـام، ومـن ثـم يجـوز إبـداؤه      ·

في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مـرة أمـام المحكمـة الـنقض، كمـا يجـب علـى        

.المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

التكييف الإيجابي للواقعة الإجرامية :المطلب الثاني

ول أن تعديل الوصف القانوني للواقعـة الإجراميـة الـذي يجـوز للمحكمـة      لقد سبق الق

إجراءه هو التعديل الذي يكون محلـه الوصـف ولـيس التهمـة، وإذا كانـت  التشـريعات قـد        

أعطت للمحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للتهمـة الجنائيـة التـي دخلـت حوزتهـا، فإنهـا       

التهمـة بإضـافة الظـروف المشـددة التـي قـد       أيضا قد أعطت للمحكمة الحق في تعديل هـذه 

تحيط بها حتى ولو لم تكن قد ذكرت في أمـر الإحالـة أو التكليـف بالحضـور، مـع ملاحظـة       

أنه يتمتع عليها أن تقوم بتغيير التهمة ذاتها، ولكن كل مـا تملكـه أن تبقـي علـى التهمـة كمـا       

تهم إلـى هـذا التعـديل    هي مع إضافة ظرف مشدد أو أكثر إن وجد، مـع إشـتراط تنبيـه المـ    

.ومنحه أجلا لتحضير دفاعه

وإن كانت التشريعات قد منحـت للمحكمـة الجزائيـة سـلطة تعـديل التهمـة بإضـافة        

.الظروف المشددة، فمن باب أولى منحت سلطة إضافة الظروف المخففة

ففي حالة توافر الظروف المخففة يجوز للقاضـي النـزول بالعقوبـة المقـررة إلـى مـا       

الأدنى المنصوص عليه، أو الحكم بعقوبة أخرى أخـف نوعـا منهـا، وعنـد تـوافر      دون حدها

الظروف يجب  عليه أن يجوز له حسب ما يقرره القانون الإرتفـاع بالعقوبـة المعينـة إلـى مـا      
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فوق حدها الأعلى، أو الحكم بدلا عنها بعقوبـة أشـد نوعـا منهـا، أو إضـافة عقوبـة أخـرى        

.1إليها

الظـروف المشـددة أو الظـروف المخففـة مـن أهـم القواعـد        وعليه تعتبر قاعـدتي  

القانونية المتعلقة بالتكييف فهما يؤثران عليه، ولكنهمـا لا يزيلانـه ولا يلغيـان آثـاره المترتبـة      

عليه، بل يعدلانه وهذا التعديل إما ينصب علـى زيـادة العقوبـة للمـتهم، أو تخفيضـها، وهـو       

ع حينمـا يرتكـب المجـرم جريمـة ولكـن ظروفهـا       مبني في نفس الوقت على ما يقرره المشر

.أو الأخف في حقه، تستدعي أن تتخذ فيها العقوبة الأشد

:ولأهمية هاتين وتأثيرهما على التكييف سوف نبين ذلك فيما يلي

الظروف المشددة: الفرع الأول

الحـالات والأفعـال الموضـوعية والشخصـية التـي تـؤثر أو       " الظروف المشددة هـي 

.2"ة المرتكبةيمؤثر على العقوبة للجريمكن أن ت

وتعرف أيضا بأنها تجاوز الحد الأقصـى للعقوبـة المنصـوص عليهـا قانونـا، لهـذا لا       

.3يكون التشديد إلا بنص خاص

أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاشي الجنـائي فـي تقـدير العقوبـة، دراسـة مقارنـة، د ط،        -1

.154، ص 19998زيع، عمان الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتو
.188أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
.760سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص -3
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وبالتالي فإن الظروف المشددة هي العناصر التي تلحـق بكيـان الجريمـة فتـؤدي إلـى      

هـا، وهـذه العناصـر ليسـت وقـائع أصـلية       زيادة في جسامتها، وبالتالي إلى تشديد العقاب علي

.بصفة عامة، وإنما وقائع تابعة للجريمة الأصلية

وليس من الضـروري أن تقتـرن كـل جريمـة بـالظروف المشـددة حيـث يمكـن أن         

تتوافر الجريمة بأركانها المكونة لها دون أن تقتـرن بظـرف مـن الظـروف المشـددة ويعاقـب       

حد الظروف المشددة في واقعـة ينقصـها أحـد هـذه الأركـان      المتهم تبعا لذلك، بينما قد يتوافر أ

فيتعذر معاقبة الجاني بسبب عدم قيام الجريمـة بأركانهـا كاملـة، وبالتـالي لا يمكـن الحـديث       

عن الظروف وترتيب آثارهـا القانونيـة إلا إذا كانـت هنـاك جريمـة موجـودة فعـلا كاملـة         

.1الأركان

القاضي فيهـا عنـد توافرهـا بعقوبـة أشـد      و عليه فالظروف المشددة هي حالات يحكم 

و قـد يكـون   ،مما يقرره القانون للفعل، أو يجاوز الحد الأقصى المقـرر فـي القـانون للعقوبـة    

هذا الحكم وجوبيا وقد يكون جوازيا، وهذه الظـروف قـد تكـون عامـة تشـمل كـل الجـرائم،        

بشـخص  وقد تكون خاصة قاصـرة علـى بعـض الجـرائم دون الـبعض الآخـر أو المتعلقـة       

.المتهم

الظـروف المشـددة   :2ولتحديد ماهية الظروف المشددة يجب التمييز بـين نـوعين منهـا   

التي يقتصر أثرها على تشـديد عقوبـة الجريمـة، دون أن تمـس الوصـف القـانوني المحـدد        

.للجريمة ذاتها، كالعود الذي يمثل الظرف المشدد بالمعنى الدقيق

.482أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص -1
.189و188أحمد نشأت إبراهيم،  المرجع السابق،  ص -2
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الوصـف القـانوني المحـدد للجريمـة     الظروف المشددة التي ينصب أثرهـا علـى  -

دون أن يمس إسمها القانوني، فيعدل ذلك على النحو الـذي يزيـد مـن شـدة الجريمـة، بحيـث       

يحدد المشرع لها عقوبة مشددة، كسـبق الإصـرار أو الترصـد فـي القتـل العمـد، وهـو وإن        

جريمـة القتـل   كان يعتبر بوجه عام ظرفا مشددا، إلا أنه في الواقع يمثل ركنـا خاصـا فرعيـا ل   

العمد بوصفها المعدل، وقد سميناه بالركن الخـاص الفرعـي لتمييـزه عـن الأركـان الخاصـة       

الأصلية للجريمة، التي بإنتفاء أحدها تتحول الجريمة إلى فعـل مبـاح كمـا لـو إنتفـى القصـد       

الجنائي في السرقة، أو تتحول إلى جريمة من نوع آخر كمـا لـو إنتفـت نيـة إزهـاق الـروح       

.إلى الموتالمفضي ضرب النها تصبح جريمة إمة القتل العمد ففي جري

وبذلك فالمحكمة لا تتقيد حينما تفصل فـي الـدعوى بالنطـاق الضـيق للواقعـة محـل       

المحاكمة على النحو ما جاء في أمر الإحالة أو طلـب التكليـف بالحضـور، بـل إنهـا مطالبـة       

، يـه فـي الجلسـة   رها مـن التحقيـق الـذي تج   بالنظر إلى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبينت

وللظروف المشددة مفهوم واسع في هـذا النطـاق حيـث يشـمل الظـروف المشـددة بـالمعنى        

الدقيق كالعود أو سبق الإصرار والترصـد، والوقـائع الفرعيـة الداخلـة فـي تكـوين الـركن        

تصـل  المادي للجريمة كتعديل التهمة من شـروع إلـى جريمـة تامـة، كمـا يشـمل تعـديل ي       

أفضـى إلـى مـوت إلـى قتـل عمـد، كمـا        ببالركن المعنوي للجريمة كتعديل التهمة من ضر

يشمل تعديل التهمة بإدخال الوقائع المرتبطة بالواقعـة الأصـلية إرتباطـا غيـر قابـل للتجزئـة       

.أو حتى قابل لهذه التجزئة، ولو لم يرد ذلك في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور

فيه هذا الخصـوص، هـو مـا مـدى تـأثير الظـروف المشـددة        والتساؤل الذي يطرح

على التكييف القانوني للواقعة الإجرامية؟ وهل يتغيـر تكييفهـا القـانوني كـأثر لتشـديد العقوبـة       
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المقررة لها من جراء إقترانها بذلك الظرف المشدد فتتحـول مـن جنحـة إلـى جنايـة مـثلا أم       

لا؟

ما يقـوم المشـرع بتشـديد عقوبـة الجريمـة      وتجدر الإشارة إلى أن الإشكال يطرح عند

عن طريق إحلال عقوبة الجناية محل عقوبـة الجنحـة المقـررة لهـا بحسـب الأصـل، وذلـك        

.عند إقترانها ببعض الظروف المشددة عينية كانت أم شخصية

وفي هذا الخصوص إختلف الفقهاء إختلافـا كبيـرا، وتعـددت آراؤهـم ويمكـن حصـر       

:1ذلك في إتجاهين

يتمثل حين يتجـه المشـرع إلـى الـنص علـى وجـوب تشـديد عقوبـة         :الأولالإتجاه

الجريمة عن طريق إحلال عقوبة الجناية محل عقوبـة الجنحـة، وذلـك عنـد إقترانهـا بظـرف       

.بالتشديد الوجوبيأو أكثر من الظروف المشددة، وهو ما يطلق عليه

اضـي بـالحكم بعقوبـة    حين يتجه المشرع إلى تـرك الحريـة للق  يتمثلو: الإتجاه الثاني

الجنحة أم عقوبة الجناية في الواقعة المطروحة أمامه، وذلـك عنـد إقترانهـا بظـرف أو أكثـر      

.بالتشديد الجوازيمن ظروف المشددة، وهو ما يطلق عليه 

و فيما يلـي سـوف أتطـرق إلـى أثـر التشـديد علـى التكييـف القـانوني للواقعـة           

ي، الـذي يسـتوجب تشـديد عقوبـة الجريمـة،      التشـديد الوجـوب  : الإجرامية، وذلـك بنوعيـه  

.والتشديد الجوازي الذي تترك فيه الحرية للقاضي الجزائي للحكم بالعقوبة

،  وهشـام أبـو الفتـوح، النظريـة العامـة      125محمود عبـد ربيـه القـبلاوي، المرجـع السـابق، ص      -1

.293و292، مصر، ص 1982ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  للظروف المشددة، د
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:أثر التشديد الوجوبي على التكييف القانوني للواقعة الإجرامية

يقصد بالتشديد الوجوبي، وجوب تشديد عقوبـة الجريمـة عـن طريـق إحـلال عقوبـة       

.حة، وذلك عند إقترانها بظرف أو أكثر من الظروف المشددةالجناية محل عقوبة الجن

.1وظروف التشديد الوجوبي إما أن تكون ظروف عينية وإما ظروف شخصية

فالظروف المشددة العينية جميعها تؤثر في وصـف الواقعـة، لأنهـا تـؤثر فـي طبيعـة       

.الفعل ذاته من حيث جسامته وخطره على المجتمع

الأركان داخلة فـي بنيـان الجـرائم المقترنـة بهـا، وصـفات       فهذه الظروف تعد بمثابة 

.لاصقة بالأفعال المادية المكونة لها

أما الظروف الشخصية التي يترتب عليها إحلال عقوبـة الجنايـة محـل الجنحـة، فهـي      

هـا إعتبـارات شخصـية بحتـة إلا أن لهـا صـفة       عكذلك تؤثر في نوع الواقعة، وإن كان مرج

.ملزمة للقاضي

افرت إحدى هذه الظـروف المشـددة، سـواء كانـت عينيـة أو شخصـية، فـإن        فإذا تو

الجريمة تتقلب من مصاف الجنح إلـى مصـاف الجنايـات، والقاضـي ملـزم بتطبيـق عقوبـة        

 ـالجناية دائما، لأن القانون فرض لها عقوبة واحدة هـي عقوبـة الجنايـة، وتصـبح عندئـذ       ي ه

.العقوبة المقررة قانونا للجريمة

،دار الفكـر العربـي، مصـر    3،ط1ج رؤوف عبيد،  المشكلات العملية الهامة فـي الإجـراءات الجنائيـة،    -1

.221ص ، 1980،
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:د الجوازي على التكييف القانوني للواقعة الإجراميةأثر التشدي

يقصد بالتشديد الجوازي، إتجاه المشرع إلـى تـرك الحريـة للقاضـي بـالحكم بعقوبـة       

الجنحة أم عقوبة الجناية في الواقعـة المطروحـة أمامـه حينمـا يتـراءى لـه وفقـا لسـلطته         

ددة، أي أن المشـرع إنمـا   التقديرية، وذلك عند إقترانها بظرف أو أكثـر مـن الظـروف المشـ    

يجبز للقاضي أن يستعيض عـن العقوبـة المقـررة أصـلا للجريمـة، وهـي عقوبـة الجنحـة         

.1هي عقوبة الجنايةبعقوبة من نوع آخر

فالتشديد الجوازي يتمثل في ظرف العود، فقد يترتب عليـه تشـديد العقوبـة فـي نطـاق      

تصـبح العقوبـة الجديـدة جنايـة،     الجنحة، وهو ما يعرف بالعود البسـيط، أو تشـديدها بحيـث   

مصـدر الصـعوبة فـي تحديـد أثـره علـى       ىوهو ما يعرف بالعود المتكرر أو المركب، ولعل

التكييف القانوني للجريمة، أنه ليست له أية صـفة ملزمـة للقاضـي، بـل أنـه جـوازي دائمـا        

.على عكس جميع الظروف المشددة الأخرى

، فهنـاك  الإتهـام يد أثـر العـود علـى تكييـف     لذا إختلف الفقه والقضاء كثيرا حول تحد

من رأى أنه ظرف مشدد شخصي يؤثر في التكييف علـى أسـاس أن التشـديد لـم يكـن لعلـة       

.في الفعل، وإنما لعلة في شخص الفاعل

.129محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
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في حين ذهب رأي آخر إلـى أن تـأثير ظـرف التكييـف القـانوني للجريمـة يتوقـف        

أن هـذا الظـرف غيـر وجـوبي للقاضـي،      على العقوبة التي يحكم بها القاضي، علـى أسـاس  

.1ويتوقف الحكم فيه على العقوبة التي يصدرها، وهذا الرأي هو الراجح فقها وقضاء

ثير ظـرف  أهذا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليـا أقـرت فـي أحـد قراراتهـا بتـ      

حكـم بهـا   توقف ذلـك علـى العقوبـة التـي ي    لمالعود على التكييف القانوني للجريمة، إلا أنها 

القاضي وإنما على التكييف القانوني للجريمة، إلا أنهـا لـم توقـف ذلـك علـى العقوبـة التـي        

يحكم بها القاضي وإنما على العقوبة الواجب تطبيقها في حالـة تـوفر هـذا الظـرف، وهـو مـا       

المنشـور فـي   623819تحـت رقـم   2009-11-05ذهبت إليه في قرارها الاصـدر بتـاريخ   

 ـ 311، ص 2011لسـنة  ، ليا، العـدد الأول مجلة المحكمة الع ن جنحـة المتـاجرة   أ، إذ قضـت ب

بالمخدرات المعاقب عليها بالسجن المؤبد، وأن محكمة الجنايـات هـي المختصـة بالفصـل فـي      

جناية المتاجرة بالمخدرات، وهذا بـالرغم مـن أن الغرفـة الجزائيـة لمجـاس قضـاء الشـلف        

.سنوات حبسا نافذا10رات مع رفع العقوبة إلى بإدانة المتهمين بجنحة المتاجرة في المخد

ومما يرتبط بهذه القاعـدة مسـألة أثـر هـذه الظـروف علـى التكييـف فـي مسـاءلة          

المساهمين، إذ أن الأصل أنهم يخضعون لـنفس العقوبـة المقـررة للجريمـة، ومـع ذلـك فـإن        

أو هناك ماديات تتعلـق بالجريمـة مـن ظـروف، أو محـل يترتـب عليهـا تخفيـف العقوبـة         

.تشديدها، سواء أبقت على الوصف القانوني للجريمة أو غيرته

،1982دار النهضـة العربيـة ،مصـر ،   ،5القسـم العـام ،ط،  محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبـات، 1

.66ص 
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فإذا  وجدت أحوال خاصة بأحـد الفـاعلين تقتضـي تغييـر وصـف الجريمـة بالنسـبة        

له، فلا يتعدى أثرها إلى غيـره مـن الفـاعلين، ولا يسـري علـى الشـريك إلا إذا علـم بهـا         

 ـالعقوإشتراكه في الجريمة، بخلاف الظروف التـي تقتضـي تغييـر     ة لأحـد الفـاعلين دون أن   ب

يتأثر بها الشريك، سواء علم بهـا، أو لـم يعلـم وقـت إشـتراكه فـي الجريمـة، وإذا وجـدت         

الشـريك، ولا تمتـد   علـى  ظروف تغير من وصف الجريمة، وتعلقت بالشريك فيقتصـر أثرهـا   

.1إلى  غيره من الشركاء أو الفاعلين

القـول لـيس تغييـر فـي     سـبق  د كمـا ولما كان تعديل التهمة بإضافة الظرف المشـد 

وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضـده ممـا تملـك المحكمـة إجـراءه بغيـر تعـديل فـي         

التهمة وإنما هو تعديل التهمـة نفسـها بإسـناد ظـرف جديـد لهـا لـم يكـن واردا بـالتكليف          

ببالحضور كأن تكيف النيابة العامة الواقعة على أسـاس أنهـا ضـرب عمـدي، ولكـن الضـر      

أفضى إلى موت الضحية وإنتهى الحكـم إلـى إدانـة الفاعـل بجـرم الضـرب المفضـي إلـى         

.الوفاة أو تغيير التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ

، بتعـديل التهمـة بإضـافة    الإتهـام و تجدر الإشارة إلى أن سـلطة المحكمـة بتكييـف    

ا تحقيـق  الظروف المشدد يخضع للعديد من الضـوابط والكثيـر مـن الشـروط، الغـرض منهـ      

توازن بين مصلحة المتهم والقضـاء ممثلـة فـي تطبيـق القـانون علـى الجـاني، والمصـلحة         

الخاصة بالمتهم، والمصلحة العامة للمجتمع، وضـمان تحقيـق  حقـوق الـدفاع، وتتمثـل هـذه       

:2الشروط والضوابط فيما يلي

التجـريم ، محاولـة فقهيـة لوضـع نظريـة عامـة       عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  المطابقـة فـي مجـال   -1

.242،  ص 1991ضة العربية ، القاهرة ن مصر ،للمطابقة ،د ط،دار النه
.245،  ص المرجع السابق،عبد الفتاح مصطفى الصيفي  -2
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.أن تكون هذه الظروف قد تناولها  التحقيق او المرافعة أثناء الجلسة- 1

.تكون هذه الظروف المشددة ذات صلة بالواقعة الأصليةأن - 2

.أن تتم إضافة الظروف المشددة أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى- 3

.أن تكون إضافة هذه الظروف قاصرة على محكمة أول درجة- 4

.تنبيه المتهم إلى تعديل ومنحه أجلا للدفاع- 5

.عدم الخطأ في تطبيق القانون- 6

تطبيـق الظـروف المشـددة أثنـاء تكييـف القاضـي الجزائـي        نإوعلى هذا الأساس ف

للواقعة الإجرامية موضـوع الـدعوى العموميـة لا يكـون بطريقـة عشـوائية، بـل يخضـع         

لضوابط شكلية وموضوعية تجسيدا لمبـدأ شـفافية المرافعـات وكـذا مبـدأ شـرعية الجـرائم        

.والعقوبات

الإجرامـي سـواء كـان    وعلى العموم، فإن تطبيـق الظـروف المشـددة علـى الفعـل      

التشديد جوازيا أو وجوبيا، فإنه يؤثر علـى التكييـف، إذ يـؤدي تطبيقهـا إلـى إحـداث تغييـر        

على التكييف القانوني للواقعة الإجرامية، أي أن تأثيرهـا علـى التكييـف يكـون إيجابيـا، وقـد       

المتضـمن قـانون   1966يونيـو  8المـؤرخ فـي   156-66من الأمـر رقـم   29نصت المادة 

يتغير نوع الجريمة إذ نـص القـانون علـى عقوبـة تطبـق      :" عقوبات المعدل والمتمم على أنه ال

".أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة
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الظروف المخففة:الفرع الثاني

تمثل الظروف المخففة الوصف الآخر الـذي يعكـس حالـة الظـروف المشـددة، كـون       

 ـبـارة الظروف المخففة ع فـف مـن جسـامة الجريمـة، تسـتوجب أو تجيـز       ن حـالات تخ ع

.1للقاضي تخفيف العقوبة، أو الحكم بتدبير يناسب تلك الخطورة

ويرجع أساس هذه الظروف، إلى تمكين القاضـي مـن تحقيـق الملائمـة بـين العقوبـة       

.وجسامة الجريمة كما أنه يجب أن ينص عليها القانون

يـر مقيـدة بالوصـف ولا بالتهمـة     وإذا كان الأصل في جميع الأحـوال أن المحكمـة غ  

في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور إلا في إطار الواقعة نفسـها، وبنـاء علـى ذلـك فـإن لهـا       

مطلق الحق في أن تغير التكييف القانوني للواقعة مـع الإبقـاء علـى الواقعـة كمـا هـي حتـى        

.ولو أدى عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم

ر أو وقائع تبعيـة تضـعف مـن جسـامة الجريمـة،      وعليه فالظروف المخففة هي عناص

وتكشف ضالة خطورة فاعلها، وتسـتنبع تخفيـف العقوبـة إلـى أقـل مـن حـدها الأدنـى، أو         

الحكم بتدبير يتناسب مع تلك الخطورة، فهي تتميز بعدة خصـائص منهـا أنهـا بقيـة الظـروف      

وينـه، كمـا أنهـا أثـر     تتمثل في عناصر أو وقائع تتعلق بالنموذج الإجرامي، ولا تدخل فـي تك 

ة ويقلل من خطورة الجـاني أو فاعلهـا، فهـي لا تتعلـق بالجـاني      يممعدل ينال من جسامة الجر

.2فقط ولا بالجريمة فحسب، ولكن بالإثنين معا

.791محمود نجيب حسني،  شرح قانون العقوبات، المرجع السابق،  ص -1
حسين إبراهيم صالح عبيد،  النظرية العامة للظـروف المخففـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة        -2

.144، ص 1970لحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، مصر، ا
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ويقصد بها أيضا تلك الأسـباب المتروكـة لتقـدير القاضـي وحسـن بصـيرته، والتـي        

.1ا المشرعتخوله سلطة تخفيض العقوبة في الحدود التي بينه

أي أن القاضــي يتــولى إســتظهار الظــروف المخففــة، بإســتعمال ســلطته التقديريــة 

الواسعة بشأن ذلك، ويستخلصـها مـن أحـوال المـتهم وماديـات الجريمـة، وزمـان ومكـان         

وكذلك بكل ما يحـيط بالواقعـة الإجراميـة مـن ملابسـات وظـروف، ويسـمح لـه         ، إرتكابها

ما دون الحـد الأدنـى المقـرر للعقوبـة أو تطبيـق تـدابير       إستظهار هذه الظروف النزول إلى 

إحترازية، كما أن الظروف المخففة لا تؤثر في وجـود الجريمـة مـن عدمـه، وإنمـا يترتـب       

عليها نقص في جسامتها مما يستوجب تخفيفا في العقوبـة حتـى تحـدث تغييـرا فـي العقوبـة       

.المقررة أصلا للجريمة

، إمـا أن تكـون ظـروف قضـائية يقـدرها القاضـي       والظروف المخففة بمعناها الواسع

في كل حالة على حدى، ويترخص في أعمالهـا أو إغفالهـا، وإمـا أن تكـون ظـروف يقـدرها       

.2المشرع ذاته ويترتب عليها آثارها، ويطلق على هذا النوع الأخير إسم الأعذار القانونية

.ضائية مخففةوبذلك فإن الظروف المخففة تنقسم إلى أعذار قانونية، وظروف ق

وتعرف الاعذار القانونية بأنها الوقائع التـي يحـددها القـانون، ولا توجـد إلا إذا نـص      

القانون عليها، ويترتب عليها تخفيف العقاب، فهي وسيلة محـددة علـى سـبيل الحصـر ويلتـزم      

بها القاضي على سبيل الوجوب حينما تتوافر، فيقـوم بتخفيـف العقـاب وفقـا لضـوابط محـددة       

لقانون، فسـلطة القاضـي بشـأنها مقيـدة وليسـت مطلقـة، فـلا يسـتطيع أن يعتبرهـا          بنص ا

.36صلاح عبيد محمد الغول، المرجع السابق،  ص -1
2- Roger merle et andre vitu ،procédure pénale  ،op ،cit ،p 128.
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متوافرة حيـث لا تتـوافر شـروطها القانونيـة، كمـا لا يسـتطيع إذا تـوافر العـذر أن ينكـر          

.1وجوده، أو يمتنع عن ترتيب أثره في تخفيف العقاب

ها إعفـاء المجـرم   أي أن الاعذار القانونية المعفية هي وقائع محـددة قانونـا، مـن شـأن    

من العقاب أو تخفيفه عنه رغم إبقائها علـى الجريمـة والمسـؤولية، والقاضـي ليسـت لـه أي       

.سلطة تقديرية إن توافرت الأعذار القانونية، ولا يملك إلا تطبيق حكم القانون عليها

:2والأعذار القانونية المخففة نوعان

ل كـل الجـرائم أو   وهـي التـي يتسـع نطاقهـا، ويشـم     :أعذار قانونية عامـة - 1

صـغر السـن، وتجـاوز حـدود     :عـذار نوعـان  وطها، وتشمل هـذه الأ رأغلبها، حينما تتوافر ش

-حالة الضرورة-الدفاع الشرعي

وهـي أعـذار ينحصـر نطاقهـا فـي جريمـة أو       :أعذار قانونية مخففة خاصـة - 2

م جرائم معينة او من نوع خاص، بحيث لا تنـتج أثرهـا بالنسـبة لهـذه النوعيـة مـن الجـرائ       

.فحسب، ومن هذه الأعذار ما يسمى بعذر الإستفزاز

أما الظروف القضائية المخففة، فهـي التـي تـرك المشـرع للقاضـي تقـديرها دون أن       

ينص عليها وبالتالي تكون جوازية، ويترتب عليها النـزول بالعقـاب عـن الحـد الأدنـى علـى       

، وغنمـا يقـوم القاضـي    نها لم تـرد علـى سـبيل الحصـر    أالجريمة في الأحوال العادية، كما 

.3و متهم على حدهأبإستخلاصها وفق ظروف كل واقعة، وأحوال كل مجرم، 

.820محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص -1
578، المرجع السابق ،  ص أحمد  حسين الجداوي-2
.181لجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص ارؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات-3
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أي ان القاضي يقـوم بإسـتخلاص الظـروف القضـائية المخففـة فـي إطـار سـلطته         

التقديرية، حينما ينظر في الدعوى وملابستها، وفق ضـوابط تتصـل بالعوامـل الجوهريـة فـي      

نطـاق تطبيـق الظـروف القضـائية المخففـة علـى الجنايـات        بناء المسؤولية، وهذا ويقتصر 

ن القاضـي غيـر ملـزم ببيـان     أفقط، دون الجنح والمخالفات، إلا إذا وجد نص خـاص، كمـا   

سبب ما يراه من هذه الظروف، بل يكفي القول بـأن الظـروف المخففـة متـوافرة، وهـذا بعـد       

قـانون الإجـراءات   مـن 305وضع سؤال خاص حول الظروف المخففة طبقـا لـنص المـادة    

الجزائية الجزائري التي أوجبـت علـى رئـيس محكمـة الجنايـات أن يضـع سـؤالا  حـول         

الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم، وقـد قضـت المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر        

بان السـؤال الخـاص بـالظروف المخففـة إجـراء      254798تحت رقم 2001-10-23بتاريخ 

.1خالفته النقضجوهري يترتب على م

القانونية والظـروف القضـائية المخففـة فـي أن الشـرع      ذار ويكمن الفرق بين كل الاع

حدد الأعذار القانونية على سبيل الحصر، وألزم القاضـي بـالتخفيف عنـد توافرهـا، بينمـا لـم       

يحدد الظروف القضائية المخففة، بل ترك للقاضي سلطة إسـتخلاص مـا يعتبـره بـالنظر إلـى      

.ينة مبررا لتخفيف العقوبة، مع جعل التخفيف جوازي له في هذه الحالةظروف مع

عـذار القانونيـة مصـدرها القـانون، بينمـا الظـروف القضـائية مصـدرها         كما أن الأ

.2سلطة القاضي التقديرية

.353، ص 2002المجلة القضائية، العدد الأول لسنة -1
.87محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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والإشكال الذي يطرح في هذا الخصوص، يتمثـل فـي أثـر الظـروف القضـائية علـى       

 ـ ، اميةالتكييف القانوني للواقعة الإجر تكييـف الجريمـة علـى حالـة الأخـذ بنـوع       ىفهـل يبق

العقوبة التي كانت مقررة أصلا للجريمة، أم ينقلب التكييـف حسـب نـوع العقوبـة التـي علـى       

.القاضي أن يقضي بها متى رأى تحقق شيئا منها

الأصل أن التكييف القانوني للجريمة يتحدد طبقـا للعقوبـة المقـررة لهـا قانونـا، إلا أن      

ف الفقهي والقضائي كان حول مدى تأثر التكييف القـانوني للواقعـة بمـا يلحـق بهـا مـن       الخلا

:1ظروف وأعذار

ن الأعـذار والظـروف لا تـؤثر فـي التكييـف القـانوني للواقعـة،        أفهناك مـن رأى  

فالجريمة تكيف حسب نوع العقوبة التـي كانـت مقـرر أصـلا للجريمـة، وهـذا لأن الأعـذار        

النظر إلى شخص الجاني، والمشـرع عنـد تقسـيمه للجـرائم لـم ينظـر       والظروف تقرر دائما ب

إلى شخص المجرم، وإنما إلى أفعالـه، فتخفـيض العقوبـة إذن لـم يكـن إلا لعامـل شخصـي        

.بحت لا يؤثر في طبيعة الفعل ذاته

وهناك من رأى أن الأعذار والظروف تـؤثر فـي التكييـف القـانوني للواقعـة، علـى       

الفعل الذي  يعد جناية مـثلا قـد لا تكـون لـه هـذه الجسـامة فـي        أساس أن المشرع رأى أن

بعض الأحوال، ولا يستحق إلا العقوبـة المقـررة للجـنح، وحينهـا ينـزل بهـا مـن مسـتوى         

.الجنايات إلى مستوى الجنح

كما أن هنـاك مـن يـرى أن الأعـذار تـؤثر فـي التكييـف القـانوني للجريمـة دون          

نوني يكون التخفيـف وجوبيـا، فالقـانون هـو الـذي يعاقـب       الظروف، لأنه في حالة العذر القا

1-Jean andre roux ،cours de droit criminel français ،t1 paris ،1927 ،p92.
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الجريمة على حسب ما ينص عليـه القـانون، أمـا فـي حالـة      فيمباشرة على الفعل، وعليه تكي

المخفف فالتخفيف جوازي، فالعقوبـة لـم تبـدل بسـبب ظروفهـا التـي نـص عليهـا          الظرف

يـر  ظـروف لا يمكـن أن تغ  لك فـإن هـذه ال  المشرع، بل لظروف متروكة لتقدير القاضي، وبـذ 

ن الـرأي الـراجح فقهـا    إوبعد عرض هـذه الآراء الثلاثـة ف ـ  التكييف القانوني للفعل المرتكب

ل بعدم تـأثير الأعـذار القانونيـة والظـروف المخففـة علـى التكييـف        ئهو الرأي القااوقضاء

.القانوني للواقعة الإجرامية

نون العقوبـات الفرنسـي لسـنة    و قد أخذ بهذا الرأي المشرع الفرنسي في مشـروع قـا  

لا تتغيـر طبيعـة الجريمـة إذا حكـم     :"، إذ نص في المادة الثانية من المشروع علـى أنـه  1934

.1"بسبب إقترافها بعذر قانوني، أو ظروف مخففة بعقوبة مقررة لنوع آخر من الجرائم

، لأنـه ألغـى الأعـذار    1978إلا انه تراجع عـن هـذا الإتجـاه فـي مشـروع سـنة       

، 1994مـارس  01نية، وما سار عليه قانون العقوبـات الجديـد الـذي بـدأ تطبيقـه فـي       القانو

وبذلك فقد منح للقاضي دورا كبيرا فـي تفريـد العقـاب وفقـا لظـروف الجريمـة وشخصـية        

.2الجاني

مـن مشـروع   2فقـرة  14كما أخذ بهذا الرأي المشرع المصـري فـي نـص المـادة     

غيـر نـوع الجريمـة إذا أبـدل القاضـي      لا يت:"أنـه ، إذ نص علـى 1966لسنة قانون العقوبات 

.3"العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر أو لظرف قضائي

، مطبعـة جامعـة القـاهرة، مصـر،     10محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبـات، القسـم العـام، ط   -1

.53، ص 1983
.102محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
.322حسين إبراهيم صالح عبيد، النظرية العامة لظروف المخففة، المرجع السابق، ص -3
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مـن قـانون العقوبـات، إذ    28لمشرع الجزائري في نـص المـادة   او إعتنق هذا الرأي 

علـى  لا يتغير نوع الجريمة إذا أصـدر القاضـي فيهـا حكمـا يطبـق أصـلا      :"نصت على أنه

نوع آخر منها، نتيجة لظـرف مخفـف للعقوبـة أو نتيجـة لحالـة العـود التـي يكـون عليهـا          

.1"المحكوم عليه

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع بتخويلـه حـق إسـتعمال الظـروف المخففـة فقـد أراد       

ى أن العقوبـة المقـررة بـه أشـد مـن الـلازم،       أأن يخوله تصحيح القانون على نوع مـا إذا ر 

الإشارة إلى النص المتعلق بـالظروف المخففـة لا يرتـب مخالفـة قواعـد جوهريـة       وأن عدم 

في الإجراءات وهو ما قضت به المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر بالمجلـة القضـائية،        

، 230، ص 37293تحـت رقـم   1984-02-07الصـادر بتـاريخ   1989العدد الثالـث لسـنة   

مقـرر قانونـا انـه يجـب ان يثبـت حكـم       إذ قضت برفض الطعن على أساس أنه كان مـن ال 

محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعـاة جميـع الإجـراءات الجزائيـة التـي      

مـن قـانون   53من ضمنها مواد القوانين المطبقة، فـإن عـدم الإشـارة إلـى احكـام المـادة       

.العقوبات في السؤال الخاص بالظروف المخففة لا يترتب عليه بطلان الحكم

المتضـمن قـانون العقوبـات المعـدل     1966يونيـو  8المـؤرخ فـي   156-66من الامر رقم 28المادة -1

.والمتمم
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جانب الإجرائي الواجب التقيد به في عملية التكييفال:الثانيبحث الم

تهتم أنظمة الإجـراءات الجنائيـة ببيـان القواعـد والإجـراءات التـي تـنظم الـدعوى         

الجنائية، إبتـداءا مـن ضـبط الجـرائم، والتحقيـق فيهـا، وإثباتهـا، والحكـم علـى فاعليهـا           

حكـام التـي   تصـة، وإختصاصـها، وإنتهـاء تنفيـذ الأ    والإعتراض عليه، وتحديد الجهـات المخ 

نها، وبالتالي فهـي تحمـل مجموعـة مـن القواعـد التـي تبـين الوسـائل         أيصدرها القضاء بش

لعدالـة  اوالإجراءات لتحقيق ذلك، ومجموعـة مـن القواعـد التـي تبـين إختصـاص أجهـزة        

.1لتنفيذالجنائية من سلطة جمع الإستدلالات والتحقيق، والإدعاء، والقضاء، وا

ونظرا لأهمية هذه الإجراءات، فإنهـا تتـرك أثـرا بالغـا علـى النطـاق الموضـوعي        

للقانون الجنائي، وهذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يظهـر مجـال إعمالـه فـي التكييـف،      

ومن ثم كان لهذه  الإجراءات أثر مهم على التكييف، وفـي ذات الوقـت تـأثيرا عليـه، فأثرهـا      

ن العديـد مـن المـواد تقـرر كيفيـة تطبيـق مبـدأ التكييـف،         أيف يتجسد من خلال على التكي

.إلخ...وطريقة وصف التهمة، ووجوب ذكرها في القرارات والأحكام الجنائية وتعديلها

كما أنه لا يمكن أن يكون هناك تكييـف، ولا بيـان تهمـة إلا مـن خـلال الإجـراءات       

 ـ  ك التـي قـام بهـا المحقـق، أو رجـل الضـبط أو       المقررة قانونا كإجراءات التحقيق سـواء تل

.المدعي العام، أو القاضي، وبالتالي يظهر أثرها على التكييف

ذلـك أن  -و هـو الموضـوع الأهـم بالدراسـة    -أما تأثير الإجـراءات علـى التكييـف   

وجود تكييف معين يترتب عليه نتائج على المتهم، ونتائج علـى سـير القضـية، كـون المشـكلة      

القانوني للواقعة يظهر ذا طابع إجرائي بحت إذا لحـق تكييـف الواقعـة تغييـر فـي      في التكييف 

.301-300يونس أحمد المشيفع، المرجع السابق، ص -1
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و المحاكمـة، أو  أأيه مرحلة من مراحل الدعوى، وهذا التغيير قد يطـرأ فـي مرحلـة التحقيـق     

ربما عند نظر الطعن في حكم، فقد يتغير التكييف أثنـاء ذلـك أكثـر مـن مـرة، فهـل العبـرة        

كييف الجديـد؟ وهـل أن العبـرة بالنسـبة لأثـر التكييـف علـى تقـادم         بالتكييف للواقعة أم بالت

العقوبة سيما وأن تكييف الواقعة لا يمكن أن ينفصـل عـن تحديـد الوقـت الـذي ينبغـي فيـه        

إعتبارها من تكييف إلى آخر هي نوع العقوبة التـي إنتهـى إليهـا الحكـم، أو تكييـف الواقعـة       

التي خلص إليها؟

جراميـة  ن تتبـع آثـار تغييـر تكييـف الواقعـة الإ     ألات، يجب للإجابة على هذه التساؤ

:في موضوعين

.عند البحث في طرق الطعن الجائزة قانونا في الحكم: الأول

في التقادم سواء كان تقـادم الـدعوى العموميـة ام تقـادم العقوبـة،      ثعند البح: والثاني

:التاليينمطلبينوهو ما سيتم تناوله في ال

.طرق الطعنوأثره على مقتضياتديل التكييف تع:الأوللمطلب ا

.التقادمأحكام علىوأثره تعديل التكييف:الثانيلمطلبا
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الطعنمقتضيات طرق على وأثره تعديل التكييف :الأولالمطلب 

الإبتــدائي يــققإذا كــان المشــرع قــد قــرر ضــمانات للمــتهم فــي مرحلتــي التح

حكـام مشـوبة بالأخطـاء    ن تصـدر الأ وجـد إحتمـال لأ  والمحاكمة، إلا انه بالرغم من ذلـك ي 

م مخالفـة يترتـب   ام جنحـة  أالقضائية، لذا فإن إختلاف التكييف القانوني للجريمـة مـن جنايـة    

.نواع الجرائمأن كل نوع من أعليه إختلاف في طرق الطعن في الأحكام الصادرة في ش

القـانون  نظمهـا الوسـيلة الإختياريـة التـي   :"حكـام و يقصد بنظـام الطعـن فـي الأ   

ذا أراد هذا الإعتراض علـى الحكـم الصـادر ضـده بقصـد إلغائـه أو       إلمصلحة المحكوم عليه 

.1"و إزالة آثارهأتعديله 

فمناط الطعن في الأحكام هو الخطـأ فـي التكييـف القـانوني للواقعـة، أو الخطـأ فـي        

ينشـئها مجـرد   تطبيق القانون، فطرق الطعن في الأحكـام لا تعتبـر مجـرد وسـائل إجرائيـة     

.وسائل إجرائية ينشئها المشرع، بل هي في واقعها أوثق إتصالا بالحقوق التي تتناولها

فقد يتراوح تكييف الواقعة بين الجناية والجنحـة، أو بـين الجنحـة والمخالفـة، ويكـون      

لهذا التراوح أثره في تحديد طرق الطعن الجـائزة فـي الحكـم الصـادر سـواء فـي موضـوع        

في شأن الإختصاص بها، وما يتصل بالإختصـاص مـن قواعـد، وبوجـه خـاص      الدعوى، أم 

.2في شأن نظام الإحالة والتجنيح عندما كان جائزا

بـين الجنايـة والجنحـة تتمثـل     تهـام و أهم الإشكاليات التي يثيرها تـراوح تكييـف الإ  

:فيما يلي

.379محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
.257جع السابق، ص رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، المر-2
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ها إشكالية الحكم الصادر غيابيا من محكمـة الجنايـات فـي دعـوى أقيمـت بوصـف      ·

و بوصـف الجنحـة، فهـل يخضـع مثـل هـذا الحكـم فـي         أجناية، إذا حكم بعقوبة الجنحـة،  

و أموضوع  الدعوى لنظام بطلان الأحكـام الغيابيـة فـي الجنايـات بمجـرد حضـور المـتهم        

القبض عليه، أم لنظام المعارضة في الاحكام الغيابية في الجنح؟

تصـاص، لأن الواقعـة فـي    إشكالية الحكم الصادر مـن محـاكم الجـنح بعـدم الإخ    ·

حقيقتها جناية لا جنحة ومدى جواز الطعن فيه بالنقض إستقلالا عن الحكم الموضوع؟

إشكالية مدى جواز إعادة الدعوى إلى محكمة الجنح بعـد الحكـم فيهـا نهائيـا بعـدم      ·

الإختصاص، وذلك سواء عند الإصرار علـى وصـف الجنحـة او المخالفـة السـابق إعطـاؤه       

ى نظام التجنيح؟لها، أم بمقتض

بـين الجنحـة والمخالفـة،    لإتهـام أما عن أهم الإشكاليات التي أثارها تـراوح تكييـف ا  

كان في بحث جواز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصـادر فيهـا لأنـه يجـوز فـي الجـنح       

.دون المخالفات

:تراوح التكييف بين الجناية والجنحة عند الطعن:الفرع الأول 

التسـاؤل عنـد الواقعـة الإجراميـة بـين الجنايـة والجنحـة عـن أي         كثيرا ما يطرح 

الوصفين أجدر بالإعتبار في تحديد طرق الطعن الجائزة في الحكم؟

ففي حالة ما إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة الجنايـات بوصـفها جنايـة، وصـدر فيهـا      

بيـة مـن تلقـاء    حكم غيابي بوصف الجنحة، فهل يخضع هذا الحكم لنظام بطـلان الأحكـام الغيا  

نفسها بمجرد حضور المتهم أو القبض عليه، أم لنظـام المعارضـة فـي الاحكـام الغيابيـة فـي       

الجنح؟و هل أن العبرة تكون بالوصف الذي أقيمـت بـه الـدعوى، أو بالوصـف الـذي إعتمـده       
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لها الحكم الغيابي، أم بالوصف المستمد من نـوع العقوبـة المقضـي بهـا، أم بصـحيح وصـف       

.1القانون الموضوعي؟ي تقديرالواقعة ف

لقد إختلفت الآراء الفقهية حـول هـذه النقـاط، إلا أن الـرأي الغالـب فقهـا والمسـتقر        

عليه في أغلب التشريعات، أن الوصـف الوحيـد الـذي ينبغـي أن يكـون محـل إعتبـار فـي         

نطاق تقرير طرق الطعن الجائزة في الحكـم، هـو الوصـف الـذي أقيمـت بـه الـدعوى دون        

وبذلك لا تجـوز المعارضـة فيـه، ويسـقط بحضـور المـتهم، أو القـبض عليـه، ولا         غيره،

تنقضي العقوبـة التـي قضـي بهـا إلا بمضـي المـدة المقـررة لسـقوط عقوبـات الجنايـات           

.2بالتقادم

حالـة مـا إذا   :أما في حالة إحالة الجنح إلى محكمة الجنايات، فهنـا نفـرق بـين حـالتين    

إرتباطا لا يقبل التجزئة، وحالـة مـا إذا كانـت الجنايـة مرتبطـة      كانت الجناية مرتبطة بالجنحة 

.بالجنحة إرتباطا بسيطا

ففي الحالة الأولى، تحكم محكمة الجنايات بالعقوبـة الأشـد أي تلـك المقـررة للجنايـة،      

.وهنا لا يجوز المعارضة في الحكم، ويسقط بحضور المتهم أو القبض عليه

بعقوبـة عـن الجنحـة مسـتقلة عـن الجنايـة، فهنـا        ما في الحالة الثانية، فإذا قضـي أ

تجوز المعارضة في الحكم الصادر غيابيا فـي الجنحـة، وتتبـع بشـأنه الإجـراءات المعمـول       

بها أمام محكمة الجنح، في حـين لا تجـوز المعارضـة فـي الحكـم الصـادر فـي الجنايـة،         

.ويسقط بحضور المتهم أو القبض عليه

.258رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق، ص -1
.397محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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اقعة إلى محكمة الجنايـات بطريـق الخيـرة بـين الجنايـة      أما في حالة ما إذا أحيلت الو

والجنحة، وذلك عند الشك فـي تكييـف التهمـة إن كانـت جنحـة أو جنايـة، وكانـت محكمـة         

الجنح قد قضـت بعـدم الإختصـاص لأن الواقعـة تكيـف جنايـة وأصـبح حكمهـا نهائيـا،          

تحيـل الـدعوى   وإحتراما لحجية الحكم بعدم الإختصـاص لا تملـك سـلطة الإتهـام سـوى أن      

.1إلى محكمة الجنايات بطريق الخبرة بين الجناية والجنحة

مـن جنحـة إلـى جنايـة     تهـام فهذه الحالة لا تخرج عن كونها حالة تغيير لوصـف الإ 

بمعرفة محكمة الجنح، عندما قضت بعدم الإختصاص لهـذا السـبب، تـم تغييـر وصـفها مـن       

قضت فيهـا علـى هـذا النحـو، وقـد إسـتقر       جديد من جناية إلى جنحة بمعرفة الجنايات إذا ما

قضاء أغلب الدول على أن العبرة دائما بالوصـف الـذي أقيمـت بـه الـدعوى دون الوصـف       

الذي حصل التغيير إليه، وبذلك تخضـع لقاعـدة بطـلان الحكـم بحضـور المـتهم، لا لنظـام        

.المعارضة في الأحكام الغيابية

:لمخالفة عند الطعنتراوح التكييف بين الجنحة وا:الفرع الثاني 

عتبـار للوصـف الـذي    في أغلب التشريعات، هـو إعطـاء الإ  إن المستقر عليه قضاء

.2تقام به الدعوى، دون غيره في نطاق تحديد طرق الطعن الجائزة في الحكم

وتجدر الإشارة إلى أنه في القـانون الجزائـري لا يثـار هـذا الإشـكال كـون الطعـن        

واد المخالفات جائز مثله مثـل أحكـام الجـنح، عكـس مـا هـو       بالنقض في الحكم الصادر في م

ساري عليه العمل في القـانون المصـري الـذي يجيـز الطعـن فـي الجـنح ولا يجيـزه فـي          

.المخالفات

.418، ص السابقالمرجع محمود عبد ربه القبلاوي،-1
.283المصري، المرجع السابق ، ص رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون-2
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وفي جميع الأحوال فإن العبرة كما سبق القـول بالوصـف الـذي أقيمـت بـه الـدعوى       

.دون غيره من الأوصاف

سبق القـول بالوصـف الـذي أقيمـت بـه الـدعوى       ن العبرة كماإوفي جميع الأحوال ف

.دون غيره من الأوصاف

التقادمأحكام علىواثره تعديل التكييف:الثانيمطلبلا

يترتب على التكييف القانوني للجريمة بانهـا جنايـة أم جنحـة أم مخالفـة إخـتلاف فـي       

لاف نـوع  مدد تقادم كل مـن الـدعوى العموميـة والعقوبـة، فكلاهمـا تختلـف مدتـه بـإخت        

الجريمة، والسبب في إختلاف مدد التقادم بالنسبة للجريمـة عنهـا بالنسـبة للعقوبـة، سـيما وأن      

مدة تقادم العقوبات أطول عن مدة تقادم الـدعوى فـي أن العقوبـة توقـع علـى الجـاني بعـد        

ثبوت التهمة عليه، كما أن لإجراءات المحاكمـة ومـا تنتهـي بـه إدانـة تؤكـد صـحة إسـناد         

إلى المحكوم عليه، ويكون من العـدل أن يفسـح فـي الوقـت لتنفيـذ العقوبـة إذا لـم        الجريمة 

ب المحكـوم عليـه، أو لغيـر ذلـك مـن      ويتيسر تنفيذها عقب صـدور الحكـم مباشـرة لهـر    

.1الأسباب

وإذا كانت العبرة في تكييف الواقعة الإجراميـة هـو بـالتكييف القـانوني الـذي تنتهـي       

المشـكل يطـرح   نا أو ذلـك الـذي أسـبغته النيابـة العامـة، إلا أ     إليه المحكمة التي رفعت إليه

عندما تقوم المحكمة بتغيير ذلك التكييف الذي رفعـت بـه الـدعوى، أو عنـد إقتـران الجريمـة       

بظروف توجب على القاضي أو تجيز له أن يوقـع عقوبـة غيـر العقوبـة المقـررة للجريمـة،       

.515محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1
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اضي بعقوبـة الجنحـة مـن أجـل فعـل يعـد       إذ قد يؤدي تطبيق هذه الظروف إلى أن يحكم الق

.في القانون جناية، أو يحكم بعقوبة الجناية من أجل فعل يعد جنحة

وإذا كانت القوانين في معظم التشريعات لم تنص علـى ذلـك، فـإن الفقـه إختلـف فـي       

دراسـة كـل مـن أثـر التكييـف      مطلـب وفي ضوء ما تقدم سوف نتنـاول فـي هـذا ال   ، ذلك

.الدعوى العمومية، وأثره على تقادم العقوبةالقانوني على تقادم 

أثر التكييف على تقادم الدعوى العمومية: الفرع الأول

و مضي المـدة التـي يحـددها القـانون فـي تـاريخ وقـوع        أالتقادم هو مرور الزمن، 

الجريمة، أو من تاريخ آخر إجراء تم في الدعوى، دون القيـام بـأي إجـراءات أخـرى للسـير      

يصدر فيها حكم، ما يؤدي إلى سقوط الـدعوى الجزائيـة لمضـي المـدة، وإلـى      فيها، ودون أن 

.1إنقضاء حق الدولة في إقامة هذه الدعوى

ويتوقف تحديد المدة المطلوبـة لتقـادم الـدعوى الجزائيـة، علـى تحديـد نوعهـا فـي         

).المخالفات-الجنح-الجنايات(نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم المتمثل في 

ء الدعوى الجنائية بالتقادم دفع هام بصـرف النظـر عـن نوعهـا، وهـو      والدفع بإنقضا

دفع من النظام العام يجوز إبـداؤه لأول مـرة لـدى محكمـة الـنقض، كمـا أن إبـداؤه أمـام         

يستوجب التعرض له في أسباب الحكـم إمـا بقبولـه أو رفضـه، لأن رفضـه      محكمة الموضوع

.250عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص -1
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لحكـم بإنقضـاء الـدعوى بغيـر التعـرض      يرتب التعرض للموضوع، أما قبوله فينبني عليـه ا 

.1لموضوعها

ويترتب على أهمية الدفع بتقادم الدعوى الجنائيـة أهميـة بيـان تـاريخ الواقعـة، وهـذا       

لما له من تاثير في مصير الدعوى، كمـا يتوقـف علـى تحديـد تـاريخ الواقعـة عنـد الـدفع         

ا قضـي بـه فـي شـأنه،     بتقادمها، إمكانية محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون علـى م ـ 

.رق لتحديد تاريخ الواقعة عند الطعن بالنقض يوجب بطلانهطلأن عدم  الت

وإذا كان تحديد أثر التكييف على تقادم الـدعوى الجزائيـة، لا يطـرح أي إشـكال فـي      

نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايـات وجـنح ومخالفـات، ذلـك لإسـتقرار القضـاء فـي        

ذ بعين الإعتبار التكيييـف القـانوني الـذي تنتهـي إليـه المحكمـة التـي        معظم الدول على الأخ

نظرت في الدعوى العمومية، بغض النظر عـن التكييـف الـذي رفعـت بـه الـدعوى، إلا أن       

:الإشكال يطرح في حالتين هما

عند توافر ظرف من الظـروف القضـائية المخففـة، إذا قضـت المحكمـة بعقوبـة       ·

عند توافر عذر مـن الأعـذار القانونيـة أدى إلـى تغييـر وصـف       الجنحة بدلا من الجناية، أو

.الجناية إلى جنحة، وكذلك عند توافر العود المتكرر

عندما تقام الدعوى بوصف معـين، فتـرى محكمـة الموضـوع تغييـره إلـى نـوع        ·

.آخر، كتغيير وصف الجناية إلى جنحة، أو الجنحة إلى جناية

الـذي أقيمـت بـه الـدعوى دون غيـره، أمـا       ففي الأمر الأول، العبرة تكون بالوصف

ن العبـرة فـي   إالأمر الثاني فقد سبق القول أنه في حالة طرق الطعن الجـائزة فـي الحكـم، فـ    

284.1رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المرجع السابق ، ص 
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احالة تغيير الوصف بمعرفة المحكمة، فإن العبرة بالوصـف الـذي أقيمـت بـه الـدعوى، أمـ      

.1ضوعفي نطاق تقادم الدعوى فإن العبرة بالوصف الذي أخذت به محكمة المو

وعليه نستخلص أن تـأثير تعـديل التكييـف علـى تقـادم الـدعوى الجزائيـة، ورغـم         

الإشكالات التي قد يطرحها ذلك التعديل، إلا أن العبـرة تكـون دائمـا بالأخـذ بعـين الإعتبـار       

.الوصف أو التكييف القانوني الذي أسبغته المحكمة على الدعوى المقامة أمامها

على تقادم العقوبةأثر التكييف:الفرع الثاني 

علـى العقوبـات التـي يقتضـي تنفيـذها إتخـاذ إجـراءات إيجابيـة         يقتصر إن التقادم 

ومادية، لكي توضع موضع التنفيـذ علـى شـخص عليـه، أو علـى مالـه كعقوبـة الإعـدام،         

والعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات الماليـة، فهـذه العقوبـات يتصـور أن تنقضـي بالتقـادم،       

ات التي تعد منفذة بمجرد صـدور الحكـم بهـا، كالعقوبـات والتـدابير المانعـة مـن        أما العقوب

الحقوق، والمصادرة العينية، فهذه لا يشملها التقـادم، لان النطـق بهـا يعـد تنفيـذا لهـا بقـوة        

.2القانون، وتنتج أثرها على المحكوم عليه دون حاجة إلى إجراء تنفيذي

كوم بها نهائيا، تبعـا لتكييـف الجريمـة مـن حيـث      ونشير إلى أنه تختلف مدة تقادم المح

كونها جناية أو جنحة او مخالفة، وبـذلك فـإن تحديـد التقـادم فـي جريمـة معينـة يفتـرض         

.تكييفها

.288لقانون المصري، المرجع السابق ، ص رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية في ا-1
، دار 1سلطان عبد القادر الشاوي ومحمد عبـد االله الوريكـات، المبـادئ العامـة فـي قـانون العقوبـات، ط       -2

.404ص 2011وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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كما يرتب القانون على إكتمال مدة العقوبة إنقضـاء الـدعوى الجنائيـة، ويترتـب علـى      

ة تقـادم الـدعوى الجنائيـة لا    ذلك عدم إتخاذ أي إجراء من إجراءاتهـا، كمـا أن إكتمـال مـد    

.ن توافرت لديهأبعد يؤدي إلى سقوط مسؤولية المتهم عن الجريمة

والتقادم سبب لاحق، فلا يجوز أن يؤدي إلـى سـقوط المسـؤولية بـأثر رجعـي، كمـا       

أنه ليس من المنطقي أن يترتـب علـى مضـي المـدة زوال الصـفة الإجراميـة عـن الفعـل،         

لية عنـه تظـل قائمـة، ولكـن بالتقـادم لا يمكـن تقريـر ذلـك         فالفعل غير مشروع، والمسؤو

.1لوجود إجرائية تحول بين القاضي  وبين النظر في الموضوع

وتبدو صعوبة التكييف في هذا النطاق عنـد تـوافر ظـرف قضـائي مخفـف إقتضـى       

الحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبـة الجنايـة، أو لتـوافر عـذر قـانوني رتـب نفـس الأثـر،         

توافر العود المتكرر، او عند تغيير تكييف الجريمـة مـن نـوع إلـى آخـر وذلـك فـي        أوعند 

حدود السلطة المخولة لها، وكذلك عند صـدور حكـم غيـابي عـن محكمـة الجنايـات بعقوبـة        

يحضر المـتهم أو يقـبض عليـه، وعنـد إعـادة      مالجنحة في واقعة رفعت إليها بتكييف الجناية ث

الإشكال الذي يطرح فـي هـذا الشـأن هـو أي وصـف      والتقادم،محاكمته يدفع بسقوط العقوبة ب

يؤخذ بعين الإعتبار في التكييف، هل هـو الوصـف المسـتفاد مـن العقوبـة المقضـي بهـا، أو        

الوصف الذي إعتمدته المحكمة للواقعة، أو الوصـف المقـرر لهـا فـي القـانون الموضـوعي،       

أو الوصف الذي أقيمت به الدعوى؟

:2رأيينلقد إختلف الفقه بين

.291-290، المرجع السابق، ص 1محمد عبد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج-1
.295رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص -2



- 181 -

رأي أخذ بالوصف المنطبق على العقوبـة المقضـي بهـا، إسـتنادا إلـى أن أصـبح       -

نهائيا، وحائزا حجية الشيء المقضـي فيـه، ولأن المسـألة أصـبحت متعلقـة بسـقوط العقوبـة        

.نفسها بالتقادم، وبذلك فإن العبرة بالعقوبة المحكوم بها

عـة، لاسـيما إذا كـان هنـاك     ورأي آخر بالوصف الذي إعتمده الحكـم النهـائي للواق  -

تغيير لوصف التهمة، أو تعديل لها بإضافة ظروف مشـددة مـثلا، وإعتمـاد ذلـك الوصـف لا      

يخل بحجية الشيء المقضي فيه، طالما أن تقـادم العقوبـة لا يبـدأ بطبيعتـه إلا بعـد أن يصـبح       

.الحكم نهائيا حائزا حجيته

لعبـرة فـي مـدة تقـادم هـي نـوع       لقد برر أنصار الرأي الأول فكرتهم على أساس أن ا

العقوبة المحكـوم بهـا، بإعتبارهـا موضـوع التقـادم ولـيس الجريمـة، إلا أن غالبيـة الفقـه          

عارض هذا الرأي على أساس أن النصـوص التشـريعية تجعـل الإعتبـار فـي تقـادم لنـوع        

.الواقعة وليس لنوع العقوبة، لأن هذا الأخير ليس له أثر في تكييف الإجرامية

الإشارة إلى أن موقف القضاء فـي مسـألة ضـابط التكييـف القـانوني للواقعـة       وتجدر 

الإجرامية عند البحث في تقادم العقوبة لم يسـتقر علـى موقـف معـين، وذلـك لغيـاب نـص        

واضح وصريح بخصـوص هـذا الشـأن، سـيما وأن النصـوص التشـريعية عنـد تعرضـها         

-جنايـات (وع الواقعـة المحكـوم بهـا   لمسألة تقادم العقوبة ربطت عبارات تقـادم العقوبـات بن ـ  

).مخالفات-جنح

وأحكام القضاء في هذا الشأن تكاد تكـون نـادرة، لأن هـذا النـوع مـن التقـادم قلمـا        

يعرض على القضاء بطبيعته، كما أنه لا يثار إلا عند قيـام السـلطة التنفيذيـة بتنفيـذ الأحكـام،      

.بالإضافة إلى أن مدد تقادم العقوبات طويلة بطبيعتها
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وعليه نختم القول بان الـرأي الـراجح والمنطقـي حـول مسـألة تحديـد مـدة تقـادم         

العقوبة المحكوم بها نهائيا يتوقف على نوع العقوبة المحكـوم بهـا نهائيـا دون الواقعـة، وذلـك      

في جميع الأحوال سواء كان 

تغيير التكييف راجع إلـى سـلطة المحكمـة، أم إلـى إقتـران الجريمـة بظـرف مـن         

.لقانونية سواء كانت ظروف تشديد، أو ظروف تخفيفالظروف ا

:الثانيالفصل 

الدعوى العموميةسيرإعمال التكييف عبر مراحل 

عملية قانونية تقوم بهـا جهـة الإتهـام، أو جهـة التحقيـق،      تهامإن التكييف القانوني للإ

القـانوني الواجـب   أو جهة الحكم حين تدخل الأفعال في حوزتها، وذلـك بهـدف إيجـاد الـنص     

.التطبيق على هذه الأفعال، وهذا بطبيعة الحال حينما تدخل الدعوى في حوزة المحكمة
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ولا يختلف التكييف القانوني للواقعة الإجرامية قبل دخولهـا فـي حـوزة المحكمـة عـن      

ذلك التكييف الذي يكون عند دخول الدعوى العمومية حـوزة المحكمـة، إذ يقـوم بهـذا العمـل      

لإتهام والتحقيق اللتين تصفان الواقعة الإجرامية، أو اللتـين تريـان فيهـا أنهـا مخالفـة      سلطتي ا

.للقانون فتعطيانها وصفا أوليا حتى يمكن إحالتها إلى المحكمة

ويقع الوصف القانوني علـى عـاتق سـلطة الإتهـام حينمـا تقـوم بتحريـك الـدعوى         

لـى المحكمـة، ثـم ينتقـل هـذا الحـق       العمومية ضد المتهم في ضوء الوقائع المنسـوبة إليـه إ  

للمحكمة التي لها أن تعيد النظر في هذا الوصـف الأولـي الـذي قامـت بـه سـلطة التحقيـق،        

فلها الحق في أن تقوم بتغييره حتى أنه قد ذهب الـبعض إلـى أن سـلطة المحكمـة فـي تغييـر       

ص الوصف القانوني تتجاوز مجرد الحـق إلـى حـد الواجـب، مـن خـلال إلتزامهـا بتمحـي        

.الواقعة بجميع تكييفاتها القانونية

تقـوم بإعطـاء الوصـف القـانوني للأفعـال      جهـة  وعلى ذلك فإن المحكمة ليست أول 

المعروضة عليها، وذلك بحسب الأصل، إذ أن الأفعـال هـذه لا تـدخل فـي حوزتهـا إلا بعـد       

ه، أو تقـوم  إعطائها الوصف القانوني من جهة الإتهام، فتقوم المحكمـة إمـا بإبقائـه علـى حالتـ     

بتغييره وفق ما تراه بعد تمحيص هذه الأفعال، وإعطاء الوصـف القـانوني لهـذه الأفعـال يعـد      

.تحقيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

و يطبق في نطاق التكييف الجزائي بالنسـبة للتكييـف مبـدأ جـوهري عـام مفـاده أن       

انوني الـذي أضـفته علـى الفعـل     الجهة القضائية المحال عليها الدعوى لا تتقيد بالوصـف الق ـ 

إنما تتقيد فقط بالأفعال المحالـة عليهـا، وإسـتنادا إلـى ذلـك      والجهة التي أحالت الدعوى عليها

لا يتقيد قاضي التحقيق بالوصف الـذي أعطتـه النيابـة العامـة للفعـل المحـال عليـه، وإنمـا         

لمخففـة، وذلـك كـي    يتوجب عليه قانونا أن يتقصى الأسـباب المشـددة، والأعـذار المحلـة وا    
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يعطي للفعل وصفه القانوني السليم، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لمحكمـة الموضـوع التـي تتقيـد        

الذي وصـفت بـه الأفعـال فـي إدعـاء      بالأفعال المحالة عليها فقط، ولا تتقيد بالوصف القانوني

النيابة العامة، أو في شكوى المدعي الشخصي، أو فـي قـرار قاضـي التحقيـق، أو فـي قـرار      

.1قاضي الإحالة

وعليه، يلتزم القضاء الجنائي عمومـا بتطبيـق تكييـف الواقعـة الإجراميـة للـدعوى،       

إلا أن هذا التطبيق يختلف بحسب المرحلة التي تمر بهـا الـدعوى العموميـة، بإعتبـار أن كـل      

مرحلة يتقيد فيها القضاء بقواعد معينة، تحكم تطبيقـه لمسـألة التكييـف، وعلـى هـذا الأسـاس       

:مبحثينإلى لفصل نقسم هذا اسوف

.كمةاإحالة الدعوى على المحمرحلة تكييف قبلالحكم :الأولبحث الم

.الأولي بعد المحاكمة وضوابطهتكييف المصير:الثانيبحثالم

كمةاالإحالة على المحمرحلة التكييف قبل حكم :الأولبحثالم

ة قانونـا علـى الجـاني، وهـي     تعتبر الدعوى حـق للدولـة لإلحـاق العقوبـة المقـرر     

الطريق الذي تسلكه الدولة للوصول إلى هـذا الحـق، وذلـك عـن طريـق تحريـك الـدعوى        

العمومية الذي يعتبر أول عمل إجرائـي لإسـتعمال الـدعوى العموميـة، والأصـل أن النيابـة       

/www.marefa.org/hndex.php:  يالمعرفة، تكييف قانون-تكييف قانوني-1
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العامة وحدها التي لها الحق فـي إسـتعمال ومباشـرة الـدعوى العموميـة، ويقتصـر دورهـا        

.مجرد الإستعمال والتحريك فقطعلى 

وتجدر الإشارة إلى أن هنـاك سـلطات أعطاهـا القـانون بصـفة أصـلية الحـق فـي         

تحريك الدعوى العمومية بغية تطبيق القـانون مـن أجـل تحقيـق المصـالح العامـة للمجتمـع،        

وتتمثل هذه السلطات العادية فـي النيابـة العامـة، قاضـي التحقيـق، وغرفـة الإتهـام أو مـا         

.ف بغرفة المشورةيعر

:كما يليمطالب إلى ثلاث بحثوعلى هذا الأساس سوف نقسم هذا الم

.في إعطاء الوصف القانوني للواقعة الإجراميةالعامةدور النيابة:الأولمطلب ال

الدور المناط بقاضي التحقيق في التكييف أثناء التحقيق:الثانيمطلب ال

.الواقعة الإجراميةتكييففي تهام غرفة الاالدور المناط ل:الثالثمطلب ال
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دور النيابة العامة في إعطاء الوصف القانوني للواقعة الإجرامية:الأولالمطلب 

تعتبر النيابة العامـة الجهـاز المنـوط بـه الـدعوى الجنائيـة فـي تحريكهـا ورفعهـا          

جرائيـة،  ومباشرتها أمام القضاء، والنيابة العامـة تقـوم بمجموعـة مـن الأعمـال القانونيـة الإ      

.1تتفاوت طبيعتها من حيث كونها أعمالا قضائية أو غير قضائية

طـرفين، المـدعي والمـدعي عليـه، وكـل      نوتفترض الدعوى العموميـة نزاعـا بـي   

رف يطالب بحق معين وينكر حق الطرف المقابل، والحـق الـذي يطالـب بـه المـدعي هـو       ط

.عامة بوصفها ممثلة للدولةحق العقاب، والمدعي في الدعوى العمومية هو النيابة ال

-بصـورة أصـلية  -وعليه يقصد بالمدعي ذلك الشـخص الـذي أسـند إليـه القـانون     

سلطة الإدعاء أو الإتهام في الدعوى العمومية، وهـذا الشـخص هـو النيابـة العامـة، فالنيابـة       

العامة تحتكر هذه الوظيفة، ويمـدها القـانون بمجموعـة مـن السـلطات والإختصاصـات مـن        

.2ع الدعوى، أي مباشرة الإتهامأجل رف

وبذلك فالنيابة العامة هي السلطة المختصـة أصـلا بـالتحقيق الإبتـدائي، ومـا تملكـه       

من حق في الدعوى العمومية يمكن وصفه بأنه حق مجـرد، بمعنـى أنـه لـيس مشـروطا بـأن       

تكون على صواب فيما تزعمه، كما أنه حـق قـائم علـى أسـاس خـاص، بمعنـى أنـه لكـي         

لا بد من تحقق واقعـة مطابقـة لنمـوذج ورد وصـفها والعقـاب عليهـا فـي قاعـدة         تمارسه 

جنائية، فيقع على النيابة العامة إقامة الدليل على صحة التهمة التـي نسـبتها إلـى المـتهم بكافـة      

.عناصرها وأركانها، فضلا عن إقامة الدليل على أن المتهم هو مرتكب هذه الجريمة

.107أحمد حسين حسين الجداوي، المرجع السابق، ص -1
.179جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص-2
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عين عليها إثبـات الـركن المعنـوي للجريمـة وذلـك بإقامـة       بالإضافة إلى ذلك، فإنه يت

الدليل على توافر القصد الجنائي في حالة الجرائم العمديـة، أو إثبـات خطـأ المـتهم فـي حالـة       

.الجرائم غير العمدية

وكما سبق القول، فإن التكييف القانوني للواقعـة الإجراميـة يقـع علـى عـاتق سـلطة       

دعوى العمومية ضد المـتهم فـي ضـوء الوقـائع المنسـوبة إليـه،       الإتهام حينما تقوم بتحريك ال

ثم ينتقل هذا الحق للمحكمة التي لها أن تعيد النظر في هذا الوصـف الأولـي الـذي قامـت بـه      

.سلطة الإتهام

فإعطاء التكييف القانوني للواقعة يعد تحقيقـا لمبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات، كمـا       

و حينمـا تقـوم سـلطة التحقيـق     .ة التـي يتمتـع بهـا الأفـراد    يعد من ضمانات الحريات الفردي

بإسباغ الوصف القانوني على الأفعال المسندة إلى المتهم، فإنهـا تعـين المحكمـة فـي إسـتجلاء      

نطاق الدعوى الداخلة في حوزتها، كما انها تقوم بتحديـد الإختصـاص للمحكمـة التـي سـتحيل      

حديـد  تتمـالات اللـبس والخطـأ فـي مجـال     المتهم أمامها، وتجنـب العدالـة العديـد مـن إح    

.1إختصاص قضاء الحكم

وعليه فإن الدعوى العمومية تدخل فـي حـوزة النيابـة العامـة بنـاء علـى محاضـر        

الإستدلالات المرسلة إليها من الضـبطية القضـائية عقـب تلقـيهم البلاغـات والشـكاوى التـي        

امة الجريمـة بتحريـك الـدعوى    ترد إليهم بشأن الجـرائم، فتقـوم النيابـة العامـة وفقـا لجسـ      

العمومية، إذ أنها تقوم بتفحص الوقائع المرفوعـة إليهـا، وتتحقـق مـن مطابقتهـا لـنص وارد       

في القانون الجنائي، ثم تقيم الدليل على صحة التهمـة بكافـة عناصـرها وأركانهـا وظروفهـا،      

شـريعات منحـت   كما تقيم الدليل على نسبتها للمتهم، مع ضـرورة الإشـارة إلـى أن أغلـب الت    

.387الجداوي، المرجع السابق ،  ص أحمد حسين -1
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النيابة العامة قدرا من السلطة التقديرية لإقامـة الـدعوى العموميـة، وهـو مـا يعـرف بمبـدأ        

.الملائمة

ائيـة  زوإذ كان الأصل أن النيابة العامة لها سـلطة تقديريـة فـي تحريـك الـدعوى الج     

امـة  أو عدم تحريكها، إلا أن القانون أورد علـى هـذه السـلطة قيـودا لا تسـتطيع النيابـة الع      

على الرغم من تـوافر جميـع أركـان الجريمـة وشـروط المسـؤولية       .تحريك الدعوى العمومية

.عنها، وهذه القيود هي الشكوى والطلب والاذن

وخلاصة القول فان النيابة العامة هـي أول جهـة قضـائية مختصـة بتكييـف الواقعـة       

ي تحكـم هـذه العمليـة    الاجرامية، وهي ملزمة مثلها مثل قضاء الحكم بـالتزام والضـوابط الت ـ  

وذلك بإعطاء الواقعة الاجرامية القيد اللازم لها من بيـان تكييفهـا القـانوني والمـواد القانونيـة      

عليه، ومكان وتـاريخ الواقعـة، وتقـوم بـإعلان ورقـة      المتهم، والمجنيالواجبة التطبيق، واسم

رة فـي القـانون،   التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه، أو في محـل اقامتـه بـالطرق المقـر    

وطبقا لمبدأ الملائمة الذي يحكمها، فإنها عند نظـر الواقعـة الاجراميـة المرفوعـة اليهـا مـن       

مـا بإباحـة الـدعوى علـى القضـاء، او طلـب فـتح        إطرف الضبطية القضائية تصدر قـرار  

تحقيق في القضية توجيهه لقاضي التحقيـق فيكـون تكييفهـا فـي هـذه الحالـة ايجابيـا، وامـا         

.را بحفظ أوراق الملف فيكون تكييفها في هذه الحالة سلبياتصدر ق
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الدور المناط بقاضي التحقيق في التكييف أثناء التحقيق:الثانيمطلبال

تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي بعد تحريك الـدعوى مـن قبـل الجهـة المختصـة، وهـذا       

ية التـي تباشـرها   بهدف الوصول الى الحقيقة، فـالتحقيق هـو مجموعـة الاجـراءات القضـائ     

سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا، بغية تمحـيص الادلـة والكشـف عـن الحقيقـة حتـى لا       

.1"تحال الى المحاكم الا الدعاوى التي تستند على أساس متين من الواقع والقانون

ويقصد به أيضا فحص الادلة القائمـة عنـد وقـوع الجريمـة، والعمـل علـى كشـف        

جريمة المرتكبة، وذلك مـن اجـل التعـرف علـى مـدى صـلاحية هـذه        الحقيقة فيما يخص ال

الادلة لتحريك دعوى حق العـام واحالتهـا الـى المحكمـة المختصـة، وقـد أعطـى المشـرع         

لسلطة التحقيق صلاحيات واسعة في ذلك حتى تتمكن مـن القيـام بهـذا الـدور، وحتـى تكـون       

مـن الحقيقـة التـي مـن خلالهـا      الدعوى الجزائية واضحة المعالم ومبنية على أسـاس متـين   

.2تتحقق العدالة

ويتم تحريك الدعوى العمومية امام قضاء التحقيق بقـرار مـن النيابـة العامـة بوصـفها      

وقـد يكـون ضـمنيا، وفـي جميـع الأحـوال متـى        صريحاسلطة اتهام، وهذا القرار قد يكون 

.أحيلت الدعوى الى قاضي التحقيق يكون هو المختص فيها دون غيره

ق مـن اختصاصـات النيابـة    يدر الاشارة الى ان اختصاصات قاضي التحقيـق أض ـ وتج

.العامة لأنه محصور في تحقيق جريمة معينة بذاتها، أو جرائم معينة بنوعها

.501مون محمد سلامة، حدود سلطة القاي الجنائي في تطبيق، المرجع السابق، ص أم-1
.327محمد سعيد نمور، المرجع السابق ص -2
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ويتقيد قاضي التحقيق بقواعد تكييف الواقعـة، ولا تثيـر قاعـدتي التقيـد بالاختصـاص      

لتطبيقيـة علـى عكـس قاعـدتي الالتـزام      الناحيـة ا نالنوعي واحترام حقوق الدفاع صعوبات م

.بتكييف واقعة الدعوى، والتقيد بحدود الدعوى

ل وهلـة مراجعـة اختصاصـه كمـا يجـب عليـه ان       وفقاضي التحقيق يجب عليـه لأ 

يحدد التكييف القانوني لواقعة الدعوى، فاذا تبين لـه أنهـا لا تكـون جنايـة أو جنحـة يصـدر       

ا تدخل في اختصاصـه فيباشـر التحقيـق ويسـبغ عليهـا      أمرا بعدم الاختصاص أما اذا رأى انه

.التكييف القانوني السليم في الامر الصادر بالتصرف في التحقيق

وتجدر الاشارة الى ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق قـد يكـون أمـرا بـألا وجـه      

لثانيـة  ولـى يكـون التكييـف سـلبيا أمـا فـي الحالـة ا       حالة ففي الحالة الأمرا بالإأو أللمتابعة 

فيكون التكييف ايجابيـا ويخضـع للمحكمـة المحـال اليهـا الـدعوى سـواء محكمـة الجـنح          

.1والمخالفات أو غرفة الاتهام ومن ثم تملك تعديله

فالوصف أو التكييف القانوني الذي تسـبغه جهـة التحقيـق هـو عبـارة عـن تكيييـف       

فحص الواقعـة الاجراميـة   أولي، غير ملزم للمحكمة التي لها ان تعيد النظـر فيـه بعـد أن تـت    

وتتحقق من مطابقتها للنموذج القانوني الوارد في نص القانون ومن ثـم يكـون لهـا الحـق فـي      

الابقاء على هذا التكييف اذا ما تبين لها صحته ولهـا أن تعدلـه أو تغيـره اذا تبـين لهـا عـدم       

.سلامته من الناحية القانونية

1- Bernard pereau  ،op ،cit ،p115.
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ييف فانهـا لا تثيـر صـعوبة اذا تبـين لقاضـي      أما بالنسبة لتطبيق قاعدة الالتزام بـالتك 

الاول المسند لواقعـة الـدعوى، انمـا تثـور صـعوبة فـي الفرضـيين        التحقيق سلامة التكييف

1:التاليين

ذا كان هناك تكييف واحد مقرر مـن خـلال التحقيـق لـنفس الواقعـة، وتبـين       إ:الأول

لتكييـف الخـاطئ، واعطـاء    للقاضي أنه غير صحيح، ففي هذه الحالة القاضـي ملـزم بتعـديل ا   

.الواقعة تكييفها القانوني السليم

إذا كان هناك تكييـف أو تكيفـات عديـدة مقـررة مـن خـلال التحقيـق لـنفس         : الثاني

.الواقعة فقاضي التحقيق في هذه الحالة ملزم بألا يقرر الا تكييفا واحدا

بالتصـرف فـي   وعندما يقوم قاضي التحقيق بتعديل التكييف يتقيد عنـد اصـدار الامـر    

التحقيق بان يسبب تعديل التكييف، وان الوقائع المعاقـب عليهـا تحـت ذلـك التكييـف الـوارد       

.2في الاتهام الافتتاحي تستحق في الواقع التكييف الجديد

وفيما يخص تطبيق قاعـدة التقيـد بحـدود الـدعوى، فـان قاضـي التحقيـق لا يتقيـد         

دأت تجـاه واقعـة معنيـة لـذا يقـال      التي ببالدعوى المحركة ضد شخص معين، ولكن بالدعوى

.وليس شخصي، ن اختصاص قاضي التحقيق عينيأ

وفي ضوء هذه القاعدة فان قاضـي التحقيـق لا يسـتطيع أن يحقـق الا علـى الوقـائع       

.الواردة بالدعوى المحالة اليه، اذ أن سلطته تكون محددة بواقعة معينة

1- Jean pradel l’instruction preparatiore  ،8ed cujas paris 1990 p 306.
2-Jean pradel op cit p 309.
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الـوارد بالطلـب الافتتـاحي للنيابـة العامـة      واذا كان قاضي التحقيق لا يتقيد بـالتكييف  

اذ يجب عليه تعديل هذا التكييف اذ بررت لـه ظـروف الـدعوى ذلـك الا انـه لا يجـوز لـه        

تقرير التكييف الجديد بناء على وقائع جديدة بينما يملك قاضـي التحقيـق توجيـه التحقيـق الـى      

.كل المساهمين حتى ولو لم يكونوا مذكورين في صحيفة الدعوى

.الدور المناط لغرفة الاتهام في  تكييف الواقعة الإجرامية:الثالثمطلبلا

يعتبر قضاء الاحالة جهة قضائية أعلى درجة من سـلطة التحقيـق تملـك بـذلك سـلطة      

.1التعقيب عليها ومن ثم يخضع تطبيق التكييف أمام هذا القضاء لقواعد خاصة

ل كسـلطة تحقيـق، وبالثـاني    وتباشر غرفة الاتهـام نـوعين مـن الاختصاصـات الاو    

كدرجة ثانية لقضاء التحقيق وقد أجاز المشـرع الطعـن أمامهـا فـي القـررات الصـادرة مـن        

.النيابة العامة وقاضي التحقيق

وإذا كانت غرفة الاتهام تتقيد بقواعد تكييف الواقعة الا أنهـا تنفـرد بحقهـا فـي توسـيع      

لاشـخاص ويعنـي ذلـك الخـروج علـى      دائرة الاتهام سواء من حيث الوقائع أو مـن حيـث ا  

.قاعدة التقيد بحدود الدعوى عن طريق سلطة المراجعة

ى وسلطة قضاء الاحالـة فـي تعـديل تكييـف واقعـة الـدع      "ويعرف حق المراجعة بانه 

) تجـاه الوقـائع والاشـخاص   (المسندة للمتهم واضافة الظروف المشددة وتوسيع دائـرة الاتهـام   

.2ليواخيرا اجراء التحقيق التكمي

1-Roger merie et emilevitu op cit p 540.
.341محمد علي سويلم المرجع السابق ص -2
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وبناء على هذا التعريف نستنتج بان حق أو سـلطة المراجعـة هـي تكملـة الاجـراءات      

التي يشوبها نقص أو غموض فـي التحقيـق الـذي أجـراه قاضـي التحقيـق وأيضـا تعـديل         

جنايـة أو جنحـة أو   (التكييف المسند للوقـائع الاجراميـة والفصـل فـي كـل أوجـه الاتهـام        

 ـالناتجة من ملف ) مخالفة ين أمامهـا وفـي نهايـة    ل واتهـام أشـخاص غيـر محـال    الدعوى ب

فحصها احالة الدعوى الى محكمة المختصة وهي تشـمل أيضـا فحـص ملـف القضـية كـاملا       

القانونيـة المرتبطـة بالوقـائع وفضـلا     الظـروف واصلاح  تكييف قاضي التحقيـق، واضـافة  

تهمـين جـدد وبـذلك    دائرة الاتهام بإدخـال وقـائع جديـدة أو م   عن ذلك تكملة التحقيق وتوسيع

فهي غير ملزمة بتكييف قاضي التحقيـق أو بـأي وصـف يـذكره الاطـراف ولهـا أن تعدلـه        

بإضافة ظروف التشديد اذا كان قد تم التحقيق فاذا لـم تجـد أي وصـف ينطبـق علـى الواقعـة       

سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة قضـت بانتقـاء وجـه الـدعوى تطبيقـا لمبـدأ لا       

ويملك قضـاء الاحالـة أو غرفـة الاتهـام مراجعـة التحقيـق امـا        لا عقوبة إلا بنصجريمة و

بطريقة مباشرة، أو النظر فـي الـدعوى برمتهـا، وهـذا عنـدما تكـون المحكمـة المختصـة         

بالدعوى بطريقة اجرائية تجيز لها التحقيق فيهـا برمتهـا وأمـا بطريقـة غيـر مباشـرة أي أن       

ضة عليه وهذا عـن طريـق التصـدي الـذي يعتبـر الوسـيلة       اختصاصها يتقيد بالمسائل المعرو

.1الفنية المخولة للقضاء الاعلى للتحقيق للوصول الى ممارسة سلطاته الكاملة

:ويشمل التصدي حالتين

تتعلق بالفصل في الاسـتئناف الـذي يرفـع فـي الاوامـر الصـادرة       :الحالة الأولى·

.عن قاضي التحقيق

1-Roger merie et emileviyu, op, cit, p 541.
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بـبطلان أحـد اجـراءات التحقيـق، أي أنـه يجـوز       تشمل التقريـر  :الحالة الثانية·

لغرفة الاتهام التصدي اذا ما قضت ببطلان أحـد اجـراءات التحقيـق سـواء بنفيهـا أو تنتـدب       

.لذلك قاضي التحقيق أو النيابة العامة

وتجدر الاشـارة الـى أن قاعـدتي التقيـد بالاختصـاص النـوعي، والالتـزام بتكييـف         

وبات خاصـة كــون غرفــة الاتهـام لهــا أن تراجــع   واقعـة الــدعوى لا يثيـران أيــة صــع  

اختصاصها في كل المواد سواء كانت الجريمة جنايـة أو جنحـة أو مخالفـة كمـا أنهـا تلتـزم       

بتمحيص واقعة الدعوى بكافة أوصافها، وقد منحهـا المشـرع السـلطة التقديريـة فـي مناقشـة       

اراهـا الصـادر فـي المجلـة     وتقدير الادلة وموازنتها وهو ما قضت به المحكمة العليـا فـي قر  

، 41008تحـت رقـم   1984-11-20الصـادر بتـاريخ   1989القضائية، العدد الثالـث لسـنة   

، عندما قضت برفض الطعن المرفوع اليها مـن طـرف النائـب العـام لـدى مجلـس       228ص 

قضاء بشار على أساس أن لغرفـة الاتهـام السـلطة التقديريـة فـي مناقشـة الوقـائع والادلـة         

.تيجة التي انتهت اليهانتى أقاموا قضائهم على أسباب سائغة قانونا تؤدي الى الوتقديرها م
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مصير التكييف الأولي بعد المحاكمة وضوابطه : الثانيبحث الم

بـل وجعلـه التزامـا علـى     الإتهـام تكييـف  لقد أعطى المشرع المحكمة الحق فـي  

الإبقـاء علـى التكييـف الـذي يرفـع      عاتقها وفي اطار ممارستها لعملية التكييف لها أن تقـوم ب 

اليها من سلطة الاتهام أو من سلطة التحقيـق كمـا ان تقـوم بتعـديل وتغييـر التهمـة الجنائيـة        

وفق ضوابط وشروط طالما أن هـذا التعـديل لا يتعـارض ولا يتنـافى مـع الواقعـة الاصـلية        

لـت فـي حوزتهـا    ولا يترتب عليه احلال واقعة جنائية أخرى محل الواقعة الاصـلية التـي دخ  

حالة أو التكليف بالحضور لذا يتعـين علـى القاضـي الجنـائي البحـث فـي       ر الإمعن طريق أ

.دلة النفيأثبات وأدلة الإ

ولما كان النظام القضائي الجنائي في أغلب الدول يقـوم علـى وجـود محـاكم للفصـل      

أو المحـاكم  ولـى أو المحـاكم الابتدائيـة   في الجنح والمخالفـات وتسـمى بمحـاكم الدرجـة الأ    

نف أحكامها أمام وجهة الاسـتئناف أو مـا يعـرف كـذلك بمحكمـة التمييـز فـي        أالجزئية وتست

ضافة الى محكمـة الجنايـات ومحكمـة الـنقض فقـد اشـترط المشـرع فـي         بعض الدول بالإ

:1المحاكم ثلاثة مقومات تتمثل في 

.أن يكون تعيين القاضي بها بالتطبيق لشروط قانون السلطة القضائية- 1

.أن يباشر وظيفته في المسائل الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجنائية- 2

.أن يجوز الطعن في قراراته وأحكامه بالطرق المقررة في القانون- 3

.644أحمد حسين الجداوي المرجع السابق ص -1
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هذا وترسم قوانين الاجـراءات الجنائيـة طـرق الطعـن فـي الاحكـام الصـادرة مـن         

تـي قـد تشـوبها وبطبيعـة     المحاكم العادية والغرض من تقرير في الاحكام تصحيح الاخطـاء ال 

يتعلـق  االحال فان السلطة المحاكم تختلف بحسب مسـمياتها واختصاصـاتها عـن بعضـها فيمـ     

.فيبالتكي

:كمايليمطالب إلى ثلاثة بحثوعلى ذلك سوف أقسم هذا الم

مساهمة قضاة المحكمة ألإبتدائية في القيام بعملية التكييف على مستواها :الأولمطلبال

تطبيق التكييف على مستوى جهات الإستئناف :نيالثامطلب ال

جهة النقض التكييف على مستوى تطبيق : الثالثمطلبال

مساهمة قضاة المحكمة ألإبتدائية في القيام بعملية التكييف على مستواها : المطلب الأول

ن الدعوى تعتبر أمام المحكمة خليطا مـن الواقـع والقـانون والقاضـي عنـد تطبيقـه       إ

نمـا يصـادف مجموعـة    إون لا يجد نفسه أمام نصوص تحتـاج الـى التفسـير والتطبيـق و    للقان

أيضـا فـي تفسـيره للواقعـة     من الوقائع يتوقف على تحديدها اختيار القاعـدة القانونيـة، وهـو   

يفصل في دعـوى محـددة لهـا ظروفهـا الخاصـة      نماإوتطبيقها لا يضيع بحثا قانونيا مجردا و

مـر كـذلك خليطـا مـن الواقـع      ذا كـان الأ إثر في تحديد كلمة القانون وقائعها الذاتية مما يؤوو

والقانون وظروف خاصة بكل دعوى فان القاضي يحتـاج كـل الاحتيـاج الـى ممارسـة نشـاط       



- 197 -

مر فالقاضي متى أتم فهـم الواقـع فـي الـدعوى فانـه      سم هذا الأحفكري يتصف بالمنطق حتى ي

.1هذا الواقعلىلقانون عيبحث عن ما يجب تطبيقه أي تنزيله من أحكام ا

ولـى جـنح ومخالفـات   فعال المجرمـة الـى نـوعين الأ   ات الأغلب التشريعوقد قسمت أ

الثانية جنايات وجعلت لكل نـوع محكمـة تخـتص بالفصـل فيهـا فجعلـت المحكمـة التـي         و

درجـة وعلـى ذلـك فهـي تخـتص      تختص بالفصل في جرائم الجنح والمخالفات محكمـة أول 

ضى القانون مخافة أو جنحـة  مـا لـم يوجـد نـص يجعـل الاختصـاص        بكل فعل يعتبر بمقت

بنظرها لمحكمة أخرى كما تختص بالفصل فـي الجنايـات المجنحـة وفقـا لنظـام التجنـيح واذا       

يختلـف  تهـام كانت محكمة الجنايات من قبيل محاكم الدرجة الاولـى الا أن تطبيـق تكييـف الإ   

ذا يعـود طبعـا لخصوصـية الاجـراءات     عن تطبيقه من طرف المحاكم العاديـة الاخـرى وه ـ  

:مسألتينمطلب ساس سوف أتناول في هذا الالتي تتبعها محكمة الجنايات وعلى هذا الأ

تطبيق محاكم الدرجة الاولى للتكييف:الأولالفرع 

.تطبيق محكمة الجنايات للتكييف:الثانيالفرع 

تطبيق محاكم الدرجة الاولى للتكييف:الفرع الأول 

ختصاص لهذه المحاكم حينمـا تـدخل الـدعوى فـي حوزتهـا دخـولا قانونيـا        ينعقد الا

صحيحا بناء علـى أمـر الاحالـة أو التكليـف بالحضـور، وتفصـل المحـاكم الابتدائيـة فـي          

:الدعوى في حالتين

.حينما تفصل في الدعوى لأول مرة:الأولى

جامعـة الملـك سـعود ، الريـاض     1عامة للنظـام الجزائـي ، ط   الأحكام ال،مصطفى الصيفي عبد الفتاح -1

.213هـ ، ص 1416،د ط ، 
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1:يلييماسنتعرض له فعند نظرها لها عند الطعن بالمعارضة، وهو ما:والثانية

:وى لأول مرةاالابتدائية في الفصل في الدعسلطة المحكمة-أولا

و التكليـف بالحضـور أو حينمـا    أحالـة  تدخل الدعوى حوزة المحكمـة بنـاء علـى الإ   

يحضر المتهم الجلسة وتوجه اليـه التهمـة مـن النيابـة العامـة ويقبـل المحاكمـة ولا تتصـل         

سـمه القـانون وبـدخول الـدعوى الجزائيـة حـوزة       المحكمة بالدعوى من غير الطريق الذي ر

المحكمة الابتدائية تصبح صاحبة الولاية في الفصـل فـي الواقعـة التـي اشـتمل عليهـا قـرار        

تتضـمنه مـن عناصـر خاصـة وظروفهـا      الاحالة والتي تتسع لتشمل أركـان الجريمـة ومـا   

رار الاتهـام فـلا يجـوز لهـا     المؤثرة في بنيانها القانوني فالمحكمة تتقيد بالواقعة الواردة فـي ق ـ 

أن تغيرها وتحل محلها واقعـة أخـرى فتتقيـد المحكمـة بالنشـاط الاجرامـي المنسـوب الـى         

.المتهم والنتيجة الاجرامية والتسبب فيها الوارد في قرار الاتهام

أما بالنسبة لرابطة السببية فـان المحكمـة تتخيـر التصـور القـانوني أو الفقهـي الـذي        

مدى توافر أو انتقاء صلة السـببية بـين السـلوك والنتيجـة وذلـك لإدخالهـا       تراه جديرا بحسم 

.علاقة السببية ضمن مفهوم الوصف أو التكييف القانوني الذي يجوز للمحكمة تعديله

وبالنسبة للعناصر الخاصة بـالركن المـادي، والتـي تتعلـق بمكـان وزمـان الجريمـة        

الجريمـة واسـم المجنـي عليـه فـان  التقيـد       ووسيلة ارتكابها وتعيين الشيء الذي وقعت عليه

بها يختلف باختلاف تأثيرها على التجريم والعقاب فان كـان لهـا أثـر فـي التجـريم والعقـاب       

وجب التقيد بها على النحو الذي وردت به في قـرار الاتهـام أمـا اذا كـان الغـرض منهـا لا       

المشـرع بوسـيلة الجريمـة    يتعدى مجرد إحاطة المتهم علما بموضوع الاتهـام حينهـا لا يعتـد   

.651أحمد حسين الجداوي المرجع السابق ص -1
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عنهـا، أو صـفة المجنـي عليـه فـان المحكمـة لا       أو مكانها أو زمانها بمقدار الضرر النـاجم 

تتقيد بهذه العناصر ولا يعد تعـديلها علـى مبـدأ تقيـد المحكمـة بحـدود الـدعوى الجنائيـة،         

.وبالتالي يحق لها تعديل وتغيير هذه العناصر

فالمحكمة تتقيد بـه وفقـا لمـا هـو محـدد فـي قـرار        أما فيما يتعلق بالركن المعنوي،

الاتهام، وينحصر فـي عناصـره فقـط والمتمثلـة فـي عنصـري العلـم والارادة دون التقيـد         

1بالتكييف القانوني لهذه العناصر

كما أن العنصر المفترض، اذا كـان يـدخل فـي نطـاق الـدعوى متـى كـان متعلقـا         

كصفة الموظـف فـي جـرائم الرشـوة مـثلا، وصـلة       -لمادي للجريمة فيتعين التقيد بهاوجود بال

أما اذا كان متعلقا بـالوجود القـانوني للجريمـة فـلا يـدخل ضـمن       -الزوجية في جريمة الزنا

دراجه ضمن التكييـف القـانوني للواقعـة الاجراميـة والـذي تملـك المحكمـة        نطاق الدعوى لإ

.تغييره

بهـا ومـن ثـم    محكمـة لا تتقيـد   وبالنسبة للظروف، سواء كانت مشددة أو مختلفة فان ال

ذا تم ذكرهاإحق لها ادخالها حتى ولو لم تذكر في قرار الاتهام، كما يحق لها استبعادها ي

بالتالي فان المحاكم الابتدائية صاحبة الولايـة فـي الفصـل فـي الـدعوى المعروضـة       

اصـر  عليها ولها سلطة مطلقة بالنسبة للوقـائع التـي عرضـت عليهـا واسـناد الظـروف والعن      

صـلية واستخلصـها   لها طالما أن لها مأخـذ مـن اوراق الـدعوى ولهـا علاقـة بالواقعـة الأ      

المحكمة من التحقيق أو المرافعة فهي ملزمة بتكييفهـا ولهـا سـلطة تغييـر الوصـف القـانوني       

.123محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -1
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ضـافة الـى سـلطتها فـي اصـلاح الأخطـاء       للتهمة الجنائية كما لها الحق فـي تعـديليها بالإ  

.لاتهاموتدارك السهو في ا

فالمحكمة اذن في هذه الحالـة لا تتقيـد بـالتكييف المحالـة بـه الـدعوى سـواء ذلـك         

أو جهـة  الإتهـام الوارد اليها من جهة الاتهـام باعتبارهـا أول جهـة قضـائية تقـوم بتكييـف       

التحقيق التي تكون قد نظرت الدعوى العمومية بناء على طلـب النيابـة لفـتح التحقيـق وبـذلك      

.ة اسباغ التكييف القانوني السليم على واقعة الدعوىيجب على المحكم

لا أنه عند اقدام المحكمة على تعـديل التكييـف يجـب أن تتقيـد بالضـوابط المـذكورة       إ

سابقا والمتمثلة في مراجعة اختصاصها والتقيد بحـدود الـدعوى الشخصـية والعينـة ومـن ثـم       

غيـر محـالين اليهـا، والا    أن تفصل في وقائع جديـدة أو مـع أشـخاص أخـرين    .لا يجوز لها

كان حكمها باطلا، وكذا القيام بتنبيـه المـتهم عنـد تعـديل التكييـف، ومنحـه أجـلا لتحضـير         

لا إدفاعه متى طلب ذلك، كما يجب عليها عند تكييفها للوقـائع ذكـر الاسـباب الداعيـة لـذلك و     

.كان حكمها معرضا للنقض

-01-21رهـا الصـادر بتـاريخ    ن المحكمة العليا قضـت فـي قرا  أوتجدر الاشارة الى 

قــة الوقــائع ي، بــان تكييــف الوقــائع ينبغــي ان يســتمد مــن حق35213تحــت رقــم 1986

1.المطروحة أمام قضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في ذلك

وجـب عليـه أن يسـبب التكييـف     وعليه وحتى يكون حكم القاضـي سـليما وقانونيـا   

خطـأ فـي النتيجـة الواجـب التوصـل اليهـا وان عـدم        الذي انتهى اليه حتى ولو كان هنـاك  

.التسبيب يعتبر قصورا في الحكم يستوجب نقضه

.366المجلة القضائية العدد الثالث نبة ص -1
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سلطة المحكمة الابتدائية في الفصل في الدعوى بموجب الطعن بالمعارضة:ثانيا 

المعارضة هي احدى طرق الطعن العاديـة وتقتصـر علـى الاحكـام الغيابيـة كقاعـدة       

حكـام الغيابيـة الصـادرة فـي الجنايـات  عـن       الفات أمـا الأ عامة والصادرة في الجنح والمخ

يجـوز الطعـن فيهـا بالمعارضـة حيـث أنهـا تسـقط تلقائيـا بحضـور          نمحكمة الجنايات فل

.المحكوم عليه أو بالقبض عليه

الـدعوى أمـام المحكمـة التـي أصـدرت      فـي  ويترتب على المعارضة  إعادة النظـر 

يابي بل يظل قائمـا حتـى يلغـى بـالحكم الصـادر فـي       الحكم ولا يترتب عليها سقوط الحكم الغ

ورد قيـدا هامـا علـى سـلطة المحكمـة عنـد نظـر        أشـرع  مالمعارضة بإلغائـه غيـر أن ال  

نه لا يجوز بأي حال ان يضـار المعـارض بنـاء علـى المعارضـة المرفوعـة       أالمعارضة وهو

ار الطـاعن  لا يجـوز أن يض ـ "القاعدة العامة فـي نظريـة الطعـن وهـي     منه وهو قيد تطبيق

.1"بطعنه

فالمعارضة لا تبعد الدعوى لنظرها كاملة من جديد بـل تنحصـر سـلطة المحكمـة فـي      

نطاق المعارضة لذا  فان نطاق الدعوى الجنائية امـام المحكمـة عنـد نظرهـا فـي المعارضـة       

:رد عليها ثلاثة قيوديفصلت فيها لأول مرة حيث يليس هو نطاقها أمام المحكمة الت

.يتعلق بصفة ومصلحة المعارض:ولالأالقيد*

.يتعلق بما تم الفصل فيه من قبل المحكمة:القيد الثاني*

.يتعلق بما تم المعارضة فيه:الثالثالقيد*

.1016ص ق،السابالمرجع،شرح قانون الاجراءات الجنائية،محمود نجيب حسني-1
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ففيما يتعلق بصفة ومصلحة المعـارض فـان القاعـدة العامـة هـي أن المحكمـة التـي        

رضـة بصـفة المعـارض فـي     أصدرت الحكم الغيابي تتقيد عند اعادة نظر الـدعوى عنـد المعا  

الحكم، والمتهم من حقه المعارضة في الدعويين الجنائيـة والمدنيـة المنظـورة أمـام المحكمـة      

أمـا المـدعي بـالحق    ، الجنائية بينما يقتصر حق النيابة العامـة فقـط علـى الـدعوى الجنائيـة     

.1فيقتصر على الدعوى المدنية دون الجنائية

عوى بالنسـبة لمـن عـارض فقـط دون غيـره      وتقتصر سلطة المحكمة على نظر الـد 

.في حالة تعدد المتهمين

أما فيما يتعلق بما تـم الفصـل فيـه، فانـه يتحـدد بنظـر الـدعوى فـي المعارضـة          

بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي وبناء عليـه لا يجـوز للمحكمـة أن تنظـر طلبـات لـم       

.تكن قد سبق عرضها أو لم يفصل فيها الحكم الغيابي

 ـا لا يجوز للمحكمة عند نظر المعارضة القضاء فـي طلبـات أغ  كم ت خطـأ الفصـل   فل

فيها رغم أنها عرضت عليها أثناء نظرها الدعوى أول مرة

وعلى ذلك اذا كانت القاعد ة العامة انه لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء نظـر المعارضـة ان      

تملـك تغييـر الوصـف    أنهـا أيضـا لا  تقضي بعقوبة أشد من التي قضي بها الحكم الغيـابي الا 

.والحكم بالعقوبة المقررة للوصف الصحيح

وضـع المعـارض لا يمنعهـا    ىوبناء على ذلك فان التزام المحكمة بعـدم الاسـاءة ال ـ  

د العقوبـة فيجـوز   دمن تكييف الواقعة تكييفا قد يضر بمصلحة المعارض مـا دام انهـا لـم تشـ    

.66حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص -1
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 ـأن تكييف الواقعة بوصـف قـد ي  لها   ـ ض بة للعـود أو أن تحسـبها ضـمن    ر المعـارض بالنس

سوابقه أو أن تجعل الجريمة من جرائم الشرف والاعتبـار بينمـا كانـت الواقعـة التـي فصـل       

وصفا أخر لا يندرج تحت هذا النـوع مـن الجـرائم وغيـر ذلـك      فيها الحكم الغيابي قد وصفت

.1ضرار التي قد تصيب المعارضنواع الأأمن 

فالمعارضـة حـق للمعـارض لا واجبـا عليـه،     أما فيما يتعلق بحدود ما عرض فيـه، 

بالتالي فانه لما كان في امكان المعـارض ألا يعـارض ويرضـى بـالحكم الغيـابي فلـه مـن        و

باب أولى أن يقصر معارضـته علـى جـزء مـن الحكـم الغيـابي ويرضـى بالبـاقي فتتقيـد          

ضـة،  المحكمة عند نظر الدعوى فـي المعارضـة بمـا اورده المعـارض فـي التقريـر بالمعار      

وبالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي فاذا ما تعدته تكـون قـد فصـلت فيمـا لـم يطلـب منهـا        

.ويكون قضاؤها باطلا

ويلاحظ أن المعارضة لكي تنتج أثرها في اعادة نظـر الـدعوى أمـام المحكمـة لا بـد      

من حضور المتهم جلسات المعارضـة حيـث أن تخلفـه عـن الحضـور يترتـب عليـه أثـر         

ن لم تكن أمـا حضـوره جلسـات المعارضـة فيترتـب عنـه       أاعتبار المعارض كخطير، وهو 

مام ذات المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم فيكـون لهـا ان تؤيـد تكييـف         أاعادة نظر الدعوى 

.2الحكم الغيابي لأسبابه أو تعدله في مصلحة المتهم

 ـوعليه فالمحكمة التي تنظر فـي المعارضـة المرفوعـة اليهـا تتقيـد بعين      ى ة الـدعو ي

العمومية التي فصل فيها الحكم الغيابي ويترتب علـى ذلـك انـه يمتنـع عليهـا أثنـاء نظرهـا        

المعارضة أن تتصدى لوقائع جديدة تظهر لها من خـلال نظرهـا المعارضـة وذلـك لأنهـا لـو       

.434ص ،المرجع السابق،حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون ،مأمون محمد سلامة-1
2- Jean pradel , op, cit, P 704.
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عليه حتما تضرر المعـارض بطعنـه، وبالتـالي يجـب علـى      بتصدت لتلك الوقائع سوف يترت

جديدة الى الاتهام المنسـوب الـى المـتهم المعـارض لأن ذلـك فيـه       المحكمة ألا تضيف وقائع

اساءة الى مركز المتهم وذلك بخـلاف شخصـية الـدعوى الجنائيـة حيـث اذا تبـين للمحكمـة        

وجود متهمين أخرين فلها اقامة الدعوى عليهم بطلـب الـى سـلطة الاتهـام لان ذلـك لا يعـد       

.ضرار بمركز المعارض ولا يسئ اليه

تطبيق محكمة الجنايات للتكييف: نيثاالفرع ال

تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعـل يعـد بمقتضـى القـانون جنايـة، كمـا       

.1تختص بالحكم في الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها

ويلاحظ أن الحكم الغيابي في الجنايات حكمـا مؤقتـا حيـث تعـاد محاكمـة المـتهم       

تم القبض عليه، وتكـون لمحكمـة الجنايـات حريـة تقـدير الواقعـة والعقوبـة        اذا ما حضر أو 

دون أن تتقيد بما سبق أن صدر به الحكم الغيابي فقـد يحكـم بعقوبـة أشـد أو أخـف أو حتـى       

.تقضي بالبراءة ما لم يسقط الحكم الغيابي بالتقادم

ا امـام  وتعد محكمة الجنايات من محـاكم الدرجـة الأولـى اذ يطعـن فـي احكامهـ      

محكمة النقض لذا فلها مطلق الحق في تعديل وتغييـر التهمـة الجنائيـة التـي دخلـت حوزتهـا       

طالما أنها أصبحت صاحبة الحق والولاية في الفصل فيهـا، وطالمـا أنهـا لـم تخـرج الـدعوى       

أو عن نطاقها العيني، واستخلصت ما بنت عليـه مـن تغييـر أو تعـديل مـن اوراق الـدعوى      

مـن  تختص محكمة الجنايات بالجنح حينمـا يـنص القـانون صـراحة علـى اختصاصـها بنظـر معـين        -1

الجرائم يصرف النظر عن كونها جنحـة أو جنايـة كمـا تخـتص بـالنظر فـي الجنحـة  اذا كانـت مرتبطـة          

بجناية منظورة أمامها ارتباطا لا يقبل التجزئة ما لم ينص على غيـر ذلـك وكـذلك الحـال بالنسـبة للمخالفـات       

.اتهذا بالإضافة الى الجنح الغير مرتبطة اذا كانت قد حققت فيها محكمة الجناي
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الجلسة من مرافعات وما اسـتظهرته مـن ظـروف وملابسـات حتـى ولـو لـم        مما دار خلال 

.ترد في أمر الاحالة

وسلطة محكمة الجنايات في تطبيق التكييف وما يترتب عليـه مـن تعـديل وتغييـر فـي      

التهمة الجنائية ليست رخصة للمحكمة بل هـي واجـب عليهـا نـابع مـن التزامهـا بتمحـيص        

حيـث لـن يكـون لهـذا التمحـيص أي أهميـة اذا لـم تمـنح         الواقعة بجميع اوصافها واحوالها

1المحكمة هذا الحق

أن محكمـة الجنايـات لا تتقيـد بـالتكييف الـوارد بوثيقـة       والمبدأ السائد فقها وقضـاء 

الاتهام، تطبيقا لذلك فانها تملـك تعـديل التكييـف، علـى أن تسـتبعد التكييـف الأول بحيـث لا        

خلالـه بحـق الـدفاع، وعلـى محكمـة      والا بطل حكمهـا لإ تبني حكمها على أساس ما استبعدته

:الجنايات في اطار تغييرها أو تعديلها للتكييف أن تتقيد بالضوابط التالية

استنادا لمبدأ القضاء الكامـل، فـان محكمـة الجنايـات تحكـم      :من حيث الاختصاص·

ة وبـذلك فـان   في القضية المطروحة عليها ولو اتضح أن الواقعة في حقيقتهـا جنحـة أو مخالف ـ  

.قرار الاحالة منشأ للاختصاص وليس مبينا له

وتجدر الاشارة الى ان مبدأ مأخوذ بـه فـي القـانون الفرنسـي والقـانون الجزائـري       

أما في القانون المصري فانه يفرق بين حـالتين حالـة مـا اذا لـم تحقـق المحكمـة بعـد فـي         

ت فـي الواقعـة فيتعـين عليهـا الحكـم      الواقعة فهنا تحكم بعدم اختصاصها، وحالة مـا اذا حقق ـ 

.فيها ولو اتضح ان الواقعة جنحة أو مخالفة

.784ص ،المرجع السابق،الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور-1
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ينصـب تكييـف الـدعوى امـام محكمـة الجنايـات       :من حيث التقيد بحدود الدعوى·

على الوقائع الواردة في وثيقـة الاتهـام وبالتـالي لا يجـوز للمحكمـة أن تفصـل فـي وقـائع         

.جديدة

ة الظـروف المشـددة والاعـذار القانونيـة     ومع ذلك تملـك محكمـة الجنايـات اضـاف    

وتعديل تكييف واقعة الدعوى باعتبار أنه يخـول لمحكمـة الجنايـات تمحـيص الواقعـة بكافـة       

اوصافها وتكييفاتها، واسباغ التكييف القانوني السليم عليهـا بـل وتجنيحهـا أحيانـا وعليـه فانـه       

:قق شرطانيتعين في حالة تعديل التكييف امام محكمة الجنايات ان يتح

.تناول الواقعة التي ينهض عليها التكييف الجديد:الأولالشرط

.ألا يشمل التكييف الجديد وقائع أو ظروفا جديدة:الثانيالشرط

ويستثنى من هذا القيد ما هو مقـرر بشـان التصـدي وجـرائم الجلسـات وعليـه فـان        

لمـا أنهـا مقيـدة بالواقعـة محـل      محكمة الجنايات لها الحق في تعديل وتغيير التهمة الجنائية طا

وإذا كـان مـن   الاتهام وان التعديل او التغيير يكون أثناء المحاكمة وقبـل الحكـم فـي الـدعوى    

طرحـت  حق محكمة الجنايات تغيير التكييف القـانوني للواقعـة المسـندة الـى المـتهم اذا مـا      

ض قخاصـة وان الـن  عليها الدعوى لأول مرة فانه يكون لها الحق أيضا اذا مـا نقـض الحكـم،    

يجعل الحكم معدوما وهذا يعنـي ان اعـادة المحاكمـة هـي بحكـم القـانون محاكمـة مبتدئـة،         

وبالتالي يكون للمحكمة ان تفصل في الواقعة بكامل حريتها غير مقيـدة بشـيء ممـا جـاء فـي      
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حكم أول درجة ولها أن تتقيد بالتكييف القـانوني الـذي أسـبغه الحكـم الأول علـى الواقعـة أو       

.1لفعل المسند الى المتهم ولها أو تخفض العقوبة وحكمها في كل الحالات صحيح قانوناا

في الأخير نخلص الـى ان المحكمـة وفـي اطـار تطبيقهـا للتكييـف القـانوني علـى         

الواقع الاجرامية تتقيد بالواقعة الواردة في امر الاحالة بمـا يسـتوجب تقيـدها بـالركن المـادي      

قييدها بكافة عناصـرها العامـة والخاصـة التـي يسـتوعبها البنيـان       للجريمة والذي يستوجب ت

 ـ  الفاعـل والـوارد فـي امـر     ىالقانوني للجريمة فتتقيد المحكمة بالنشاط الاجرامي المنسـوب ال

الاحالة سواء كان سلوكا ايجابيا أو سلبيا، كمـا يجـب أن تتقيـد بالنتيجـة الاجراميـة المنسـوبة       

حالة دون ان يحق لهـا محاكمتـه عـن نتيجـة اخـرى مغـايرة       الى المتهم والواردة في امر الا

أما ما يتعلق برابطة السببية فان للمحكمة أن تتخير التصـوير القـانوني أو الفقهـي الـذي تـراه      

 ـجديرا توافر أو انتقاء صلة السببية بين السـلوك النتيجـة وذلـك مـن خـلال مـا تجر       ه مـن  ي

.ة سلطة تقدير رابطة السببيةتحقيق نهائي في جلساتها وبالتالي فان للمحكم

2009-01-21وقد جاء في القـرار الصـادر عـن المحكمـة العليـا المـؤرخ فـي        

انه يحق لمحكمة الجنايـات تعـديل تكييـف غرفـة الاتهـام شـريطة عـدم        582337تحت رقم 

.الخروج عن نطاق الوقائع المحقق فيها

لهيئـات القضـائية الاخـرى    وعليه فالمشرع خول محكمة الجنايات مثلهـا مثـل بـاقي ا   

صلاحية اعادة تكييف الواقعة الاجرامية اذا ما تراءى لهـا عـدم انطبـاق الوقـائع مـع الـنص       

نتهت اليه غرفة الاتهام، علـى ان تتقيـد فقـط بالوقـائع التـي تضـمنها قـرار        إالقانوني الذي 

.الاحالة

.352ص 2009مجلة المحكمة العليا العدد الثني لسنة -1
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تطبيق التكييف على مستوى جهات الإستئناف : المطلب الثاني

لاستئناف طريق من الطـرق العاديـة علـى الاحكـام الصـادرة مـن محـاكم أول        يعد ا

و تعديلـه  أدرجة، ويعد نظر الدعوى امام جهة الاستئناف بهـدف الغـاء الحكـم المطعـون فيـه      

.ييدهأأو ت

 ـءفالمبدأ السائد فقها وقضا لا تتقيـد بتكييـف حكـم أول درجـة     تئنافية أن المحكمة الاس

.1كييفبل تملك تعديل هذا الت

يجب عليهـا ان تراقـب صـحة تكييـف حكـم أول      ئنافيةوأساس ذلك أن المحكمة الاست

درجة، ولها ان تصحح ما وقع فيه الحكم المسـتأنف مـن خطـأ فـي تكييـف وقـائع الـدعوى        

حتى ولو لم يكن خطأ محكمة اول درجة فـي التكييـف هـو أحـد أسـباب الاسـتئناف فجهـة        

سـباب التـي بنـي    لأرد عليـه الاسـتئناف وليسـت مقيـدة با    الاستئناف مقيدة بالموضوع الذي و

.عليها

قعـة الـدعوى فـان    اوعلى ذلك اذا كان الحكم المستأنف قد وقع فيه خطأ فـي تكييـف و  

.محكمة ثاني درجة أو جهة الاستئناف تلتزم بتصحيح هذا الخطأ

:بما يليويخضع تعديل جهة الاستئناف لتكييف الحكم المستأنف لعدة قيود اذ أنها مقيدة

: بالوقائع التي طرحت أمام محكمة اول درجـة وفصـلت فيهـا بـالحكم المسـتأنف     *

يشمل هذا القيد بحدود الدعوى أمام المحكمـة أول درجـة الشخصـية والعينـة وكـذلك التقيـد       و

بالواقعة التي فصلت فيها المحكمة الـى جانـب الواقعـة التـي رفعـت عنهـا الـدعوى امـام         

1- Roger merie et andrèvitu, op, cit, p 710.
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شـخص لـم يسـبق    محاكمـة  لمبدأ التقاضي علـى درجتـين باعتبـار ان    المحكمة وهذا تطبيقا 

مام محكمة الدرجة الأولى أو الفصل فـي واقعـة لـم تعـرض عليهـا هـو حرمـان        أمحاكمته 

.للمتهم من درجة من درجات التقاضي

إلا أن هذا القيد قد ترد عليه استثناءات كأن تعـدل جهـة الاسـتئناف التكييـف بإضـافة      

ا أن الوقائع التي استندت اليها كانـت معروضـة علـى محكمـة أول درجـة      عناصر جديدة طالم

أو تعديل التهمة بإضافة وقائع جديـدة كـأن يكـون تكييـف الحكـم المسـتأنف  عبـارة علـى         

ثم يموت الضحية جراء تلك الاصابة فلجهـة الاسـتئناف تعـديل التكييـف الـى      ، الجروح الخطأ

 ـ تئناف مرفوعـا مـن المـتهم وحـده عـدم الاضـرار       القتل الخطأ غير انه يشترط اذا كان الاس

.فلا يجوز لجهة الاستئناف سوى أن تزيد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف، به

أو بمصطلح أخر التقيد بتقرير الاستئناف، :التقيد بحدود ما استأنف من الحكم *   

ه درجـة فـلا يسـتأنفه ،ولـه أن يرفضـ     فالخصم له الحق في أن يرضـى بحكـم أول  

ويحـدد كـون  الإسـتئناف كليـا أو  جزئيـا      ، يطعن فيه بالإستئناف سواء كان كليا أو جزئيـا و

في ضوء تقرير الإستئناف المقدم من الخصـم المسـتأنف ،ويعـد الإسـتئناف عامـا  متـى تـم        

الطعن في الحكم ككل ،وفي هذه الحالة يكون للمحكمـة الإسـتئنافية نفـس سـلطة محكمـة أول     

بعض وقائع وأشخاص الدعوى فقـط ،ويعنـي  ذلـك أن محكمـة الإسـتئناف      درجة دون التقيد ب

لا تتقيد في هذه الحالة سوى بالقيد العام المتمثل في حـدود الـدعوى أمـام محكمـة أول درجـة      

،و يعد الإستئناف خاصا متى اقتصر على جانب من الحكـم ،فـي هـذه الحالـة تتقيـد المحكمـة       
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فإذا تعرضت إلـى الشـطر الـذي لـم يسـتأنف      .،لدعوىبالقدر المستأنف فقط دون بقية حدود ا

: 1تكون قد قضت بما لم يطالب منها

:غير أن هذا القيد ترد عليه استثناءات تتمثل في

وهذا فـي  حالـة مـا إذا قامـت جهـة الإسـتئناف  بإلغـاء الحكـم          :حالة التصدي -

عـدم مراعاتهـا   بسبب مخالفة، أو عدم مراعاة الأشـكال المحـددة قانونـا التـي يترتـب عـن      

.البطلان فإنه يفصل في الموضوع

مـن قـانون   427نصـت المـادة  إذ:إستئناف الأحكـام التحضـيرية أو التمهيديـة   -

يقبـل إسـتئناف الأحكـام التحضـيرية أو التمهيديـة أو     لا":الإجراءات الجزائية الجزائري أنـه 

وفـي الوقـت   موضـوع، الحكم الصـادر فـي ال  دفوع إلا بعدالتي فصلت في مسائل عارضة أو

." نفسه مع استئناف ذلك الحكم

فصـل فيـه الحكـم فـي     ومن ثم يكفي أن يكون التقرير بالإستئناف قد انصب على مـا 

ولـو لـم تـذكر صـراحة فـي      الموضوع،حتى تطرح هذه الأحكـام علـى جهـة الإسـتئناف،    

.التقرير

 ـ على غرار التقيـد بحـدود مـا   :بصفة الخصم ومصـلحته التقيد ن الحكـم  اسـتأنف م

تئناف طار فالـدعوى عامـا ،وذلـك متـى كـان الإسـ      إيتصور أن يكون الإستئناف فيما يتعلق ب

في هذه الحالة فـإن محكمـة الإسـتئناف لا  تتقيـد فـي فصـلها       ،قد حد ثم نقبل جميع الخصوم

.151محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -1
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محكمـة أول درجـة ،وكـذلك    .في الحكم المستأنف بأن يقيد بخلاف القيد العام والذي تتقيـد بـه  

:1التي تصدت لها محكمة أول درجةبالحدود

يترتب على إسـتئناف أحـد الخصـوم إلا طـرح الـدعوى التـي كـان        فالأصل أنه لا

يطـرح علـى جهـة الإسـتئناف غيـر      ومن ثم فإن إسـتئناف النيابـة العامـة لا   طرفا   فيها،

–إسـتئناف المـتهم يطـرح علـى جهـة الإسـتئناف بحسـب الأصـل        والدعوى  الجنائيـة، 

اسـتئناف المـدعي المـدني فـلا يطـرح سـوى الـدعوى        أمـا ،– لمدنية والجزائيةالدعويين ا

.المدنية

: أما مصلحة الخصم فتحكمها قاعدتان

إحترام حقوق الـدفاع ،إذ تلتـزم جهـة الإسـتئناف فـي حالـة تعـديل تكييـف         :الأولى

.الحكم المستأنف بضرورة تنبيه المتهم أو دفاعه

ويترتب علـى هـذه القاعـدة ،أنـه فـي      .ستأنف بإستئنافهعدم جواز أن يضار الم:الثانية

أو ، حالة استئناف المتهم وحده ،فلا يجوز لجهة الإسـتئناف  تشـديد العقوبـة التـي قضـى بهـا      

كان استئنافه حـول الـدعوى  المدنيـة فـالمجلس مقيـد      إذاإسباغ تكييف أشد مما كان مقررا ،و

.بعدم الحكم ضد مصلحته

المدني وحده ،أو المسـؤول المـدني وحـده ،يطـرح الـدعوى      كما أن إستئناف المدعي

يضـر  لهـا القضـاء بمـا   المدنية وحدها أمام جهة الإستئناف التي تتقيد بمصلحتهما ،فلا يجـوز 

.مصلحتهما

.154محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -1
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تتقيـد بتلـك القاعـدة ،وهـذا لمـا للنيابـة       إستئناف النيابة العامة ،فجهة الإستئناف لاأما

لمجتمـع ،وتسـتهدف التطبيـق الصـحيح للقـانون ،ومـن       االعامة من مركز خاص كونها تمثل

ثم فإن استئنافها يطرح الدعوى الجزائية على جهة الإسـتئناف فـي جميـع عناصـرها ،وعلـى      

هذه الأخيرة تمحيص الدعوى بجميع تكييفاتهـا وأوصـافها القانونيـة ،وأن تنـزل عليهـا حكـم       

.1القانون،غير مقيدة بطلبات النيابة العامة

الصحيح للقانون ومـن ثـم فـان اسـتئنافها يطـرح الـدعوى الجزائيـة        تهدف التطبيق

على الجهة الاستئناف في جميع عناصرها وعلـى هـذه الأخيـرة تمحـيص الـدعوى  بجميـع       

تكييفاتها واوصافها القانونية وان تنـزل عليهـا حكـم القـانون غيـر المقيـد بطلبـات النيابـة         

2.العامة

ن تؤيـد أو تخفـف أو تشـدد العقوبـات التـي      وتطبيقا لذلك يجوز لجهـة الاسـتئناف أ  

.قضى بها حكم أول درجة أو أن تعلن عدم اختصاصها

وعلى العموم فان جهة الاستئناف وفي اطـار تطبيقهـا للتكييـف القـانوني للواقعـة      

الاجرامية تكون مقيدة بالوقائع التي طرحت امـام محكمـة الدرجـة الأولـى، وبـالجزء المحـدد       

اف، اذ يقع عليهـا تمحـيص الواقعـة المطروحـة امامهـا بجميـع تكييفاتهـا،        في تقرير الاستئن

وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا غير مقيدة فـي ذلـك بـالتكييف الـذي أسـبغته النيابـة       

العامة ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، طالما ان الواقعـة التـي رفعـت بهـا الـدعوى لـم       

جديدة ولا تشدد عليـه العقوبـة متـى كـان هـو المسـتأنف      تتغير شرط ألا توجه للمتهم أفعالا

وحده، كما تتقيد بالوقائع والاشخاص الذين تصـدت لهـم المحكمـة دون قبـول طلبـات جديـدة       

1 -Roger Merle et André Vitu, op, cit, P 826.
2- Roger merrie et andrevitu, op, cit, P 826.
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أمامها ولجهة الاسـتئناف الحـق فـي تغييـر التكييـف القـانوني للتهمـة أو تعديلـه بإضـافة          

احـداث تغييـر فـي أسـاس     الظروف، شرط الا يكون مـن شـان هـذا التعـديل أو التغييـر     

.الدعوى

تطبيق التكييف على مستوى جهة النقض  :الثالثلمطلب ا

 ـن وحرادت المجتمع منذ قـديم الزم ـ امن المبادئ الاساسية س ت الدسـاتير المختلفـة   ص

على النص عليها هو مبدأ استقلال القاضي عن سـائر سـلطات الدولـة وعـدم خضـوعه لأيـة       

.1ية رقابة من أي جهة كانترقابة فالأصل انه لا يخضع لأ

وبناء على ذلك فان كان الأصل هو عدم خضوع القاضـي فـي عملـه للرقابـة الا أنـه      

معرض للخطأ مهما خلصت نيتـه لتحقيـق العدالـة وارسـاء صـحيح أحكـام القـانون فخطـأ         

ه عند شخص معين بل يعتمد في الغالب الـى المجتمـع وهـي مسـألة تبـدو      رالقاضي لا يقف أث

.في المواد الجنائية عنها في المواد المدنيةأشد وضوحا

فالأخطاء القضائية قد تكـون ماديـة يـدخل تصـحيحها فـي ولايـة القاضـي مصـدر         

الحكم وقد تكون أخطاء في التقدير الواقعي أو القـانوني، ويكـون تصـحيحها امـا عـن طريـق       

التمـاس اعـادة   كما في حالة المعارضة فـي الحكـم الغيـابي او    ، المحكمة التي أصدرت الحكم

النظر، واما عن طريق جهة قضائية أعلى من تلـك التـي أصـدرت الحكـم كمـا فـي حـالتي        

.الاستئناف أو النقض

.270ص ،المرجع السابق،محمود عبد ربه القبلاوي-1
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وتبدو بذلك أهمية التكييف في مجال القـانون الجنـائي بوصـفه عمليـة أوليـة ولازمـة       

لانخضاع التصرفات أو الواقعة القانونيـة محـل النـزاع للـنص القـانوني الـذي يحكـم هـذا        

التصرف أو الواقعة ومن هذا كان الخطأ في التكييـف مسـألة قانونيـة تخضـع دائمـا لرقابـة       

.1محكمة النقض

لذا حرص المشرع على تقرير مبدأ الرقابة علـى الأخطـاء القضـائية اذ أقـر طـرق      

الطعن المختلفة كوسيلة للرقابـة علـى الأحكـام القضـائية فهنـاك جهـات تراقـب الاخطـاء         

.انونية وجهات تراقب الأخطاء القانونية دون الموضوعيةالموضوعية والق

ات الاجـراءات الجزائيـة نظـام الـنقض فقـد أنـيط بـه رقابـة         نن عرفت تقنيأومنذ 

الأخطاء القانونية دون الواقعية ويتخذ الخطأ في القـانون بـالمعنى الضـيق ثـلاث صـور هـي       

ور الثلاثـة للخطـأ فـي القـانون     الخطأ في تأويليه، وتقع هـذه الص ـ -مخالفة الخطأ في تطبيقه:

أثناء مباشرة مراحل الاستدلال القضـائي للمحكمـة وذلـك امـا فـي مرحلـة تحديـد القاعـدة         

القانونية الواجبة التطبيـق أو عنـد تكييـف الواقعـة وفقـا للقـانون أو عنـد اسـتنباط الحـل          

.2القانوني

ة علـى التكييـف   بأنه من أدق المسائل التـي يثيرهـا موضـوع الرقابـ    لذا يمكن القول 

القانوني هو مسألة التمييز بين الواقع والقانون فقاضـي الموضـوع يفصـل فـي أمـور واقعيـة       

وقانونية في حين ان محكمة النقض لا تمارس رقابتها الا فيمـا يتعلـق بـالأمور القانونيـة فقـط      

ف ومن ثم يمكن القول أن الرقابة تخضع لرقابة محكمة الـنقض فالرقابـة تنصـب علـى التكييـ     

.214ممصطفى الصيفي ، المرجع السابق ، ص عبد الفتاح -1
.146ص ، المرجع السابقفتحي سرور ،أحمد -2
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محكمة الموضوع لطلبات الخصوم ودفوعهم كما تنصب علـى وقـائع الـدعوى وعلـى تكييـف      

.الواقعة

فالطعن بالنقض طريق من طرق الطعـن العاديـة علـى الاحكـام الجزائيـة، يعـرض       

من خلاله الحكم على أعلـى درجـة مـن درجـات التقاضـي لمراجعتـه مـن كافـة الوجـوه          

1.القانونية والاجرائية

الـنقض تراقـب صـحة تكييـف الأفعـال التـي تثبـت أمـام محكمـة          أي أن محكمة 

الموضوع وقوعه ينطوي تحت نص من النصوص القانونية مـن عدمـه ونطـاق تطبيـق ذلـك      

.النص وتفسيره أي أن رقابتها تقتصر على أخطاء القانون الواقعة في الحكم

بالنقض عنها ن عند الطعوتجدر الاشارة الى أن رقابة محكمة النقض على التكييف تختلف

يليكمافرعين الى مطلب ة النظر لذا سوف نقسم هذا الفي حالة التماس اعاد

الرقابة على التكييف عند الطعن بالنقض:الفرع الاول 

.الرقابة على التكييف عند التماس اعادة النظر:الفرع الثاني

الرقابة على التكييف عند الطعن بالنقض:الفرع الاول

لطعـن بـالنقض تحديـد    ارقابة محكمـة الـنقض علـى التكييـف عنـد      تقتضي دراسة 

:يليحالات هذه الرقابة ونطاقها وأثارها وهو ما سنتعرض له فيما

1

.698ص ،المرجع السابق،الجداوي أحمد حسين حسين-1
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:حالات الرقابة-

يقصد بقنوات الرقابة الوسائل والأساليب التي تتخـذها محكمـة الـنقض لبسـط رقابتهـا      

الطعـن بـالنقض فـي قـرارات قضـاء      معين فالقاعدة أنه لا يجـوز  رعلى تكييف حكم أو قرا

التحقيق باعتبار انها تقبل الطعن بطريـق الاسـتئناف وبالتـالي لا تكـون صـادرة مـن أخـر        

.1درجة

فهنـاك ثلاثـة حـالات يمكـن بمقتضـاها أن      -غرفة الاتهـام -أما قرارات قضاة الاحالة

:يليتبسط محكمة النقض رقابتها على التكييف وتتمثل هذه الحالات فيما

أي أن تكـون غرفـة الاتهـام قـد وصـفت      :ة الخطأ في تكييف قـرار الاحالـة  حال*

.الواقعة خطأ بانها جناية، واحالت المتهم أمام محكمة الجنايات

.وجه للمتابعةحالة الخطأ في تكييف الأمر باللا*

.مخالفة القانون*

بسـط  وبالنسبة للأحكام الجزائية فهناك حالتان يمكـن لمحكمـة الـنقض مـن خلالهمـا      

:على التكييف وهمارقابتها 

من المقرر قانونـا أنـه يجـوز  الطعـن بـالنقض      ):الخطأ في التكييف(مخالفة القانون*

واقعة الدعوى في الأحكـام النهائيـة الصـادرة مـن اخـر درجـة       تكييففي أفي الحالة الخط

.في مواد الجنايات والجنح

1- Bernard pereau, op, cit, p 173.
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لـى أصـل نـص القـانون واجـب      واقعة الدعوى ارد ويقصد بالخطأ في التكييف عدم 

.1التطبيق عليها

ني ا الاخـلال بضـوابط التكييـف القـانو    أي أن الخطأ في التكييف يكون مصـدره دائم ـ 

ييف عنصـرا دخـيلا عليـه او يسـتبعد منـه عنصـرا لازمـا        كن يتدخل القاضي في هذا التأك

معينـة  سواء كان ذلك متصلا بـالركن المـادي أو الكـن المعنـوي، أو يعتبـر الحكـم واقعـة       

.تصلح لأن تكون ركنا من النموذج القانوني للجريمة او لا تصلح على خلاف الحقيقة

الفرنسـي والجزائـري والبلجيكـي، فقـد     شـرع معلى عكـس ال : التصدي للموضوع*

اتجه المشرع المصـري الـى الـزام محكمـة الـنقض بالتصـدي للموضـوع والفصـل فـي          

ييف واقعة الـدعوى عنـد الطعـن بـالنقض للمـرة      الخصومة وبالتالي تكييف أو الرقابة على تك

الثانية وهذا من أجل تفادي تكرار اعـادة الـدعوى الـى محكمـة الموضـوع، وتكـرار وقـوع        

.بطلان في اجراءات المحاكمة

قـد قضـت فـي الطعنـين بـنقض الحكـم       ويشترط في ذلك أن تكون محكمة الـنقض 

الوقـائع والخصـوم وان يكـون    وان يكون كلا الحكميين قد فصلا في الموضـوع وفـي نفـس    

.2الطعن الثاني في الحكم محكمة الاحالة قد بني على البطلان

وعليه نستخلص أن محكمة النقض في أغلب التشـريعيات تـنقض الأحكـام التـي تـرى      

فـي التكييـف وذلـك بـنقض الحكـم واحالتـه علـى        بانها مخالفة للقانون أي انها تتضمن خطأ

وضـوع الحكـم حتـى ولـو     مييـر التشـكيلة دون أن تتصـدى ل   نفس الجهة التي أصدرته مع تغ

كان الحكم الذي صدر بعد الطعن بالنقض يتضمن نفس الخطـأ أو خطـأ أخـر وهـذا احترامـا      

.392محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص -1
.398، ص السابق المرجع، محمد علي سويلم -2



- 218 -

للمبدأ الذي تقوم على أساسـه والمتضـمن أن محكمـة الـنقض هـي محكمـة قـانون وليسـت         

نون ولـيس الفصـل   محكمة وقائع أي ان دورها هو مراقبة مدى احترام الحكـم لنصـوص القـا   

.في الوقائع

:نطاق الرقابة على التكييف-2

ليس الغرض من وجود محكمة النقض زيـادة درجـة اخـرى مـن درجـات التقاضـي       

عليا تشرف علـى تطبيـق القـانون وتفسـيره ومراعـاة      هيئة يعاد نظر الدعوى أمامها منها قيام 

نقض تراقـب المنطـق   يعنـي أن محكمـة ال ـ  وهـذا الاجراءات الجوهريـة التـي تسـتلزمها   

القضائي المتعلق بالقانون في نقطتين هما التكييـف القـانوني لواقعـة الـدعوى واسـتنباط حكـم       

.1القانون في هذه الواقعة وبذلك فان رقابتها تقتصر على أخطاء القانون الواقعة في الحكم

ن يعـرض الحكـم الجنـائي    أنه اوإذا كان الوصف او التكييف القانوني الخاطئ مـن ش ـ 

للنقض بسبب الخطأ في تأويل القانون وتطبيقـه حيـث تقـوم محكمـة الـنقض بـدورها الـذي        

.يكمن في التأكد من قانونية الاحكام الصادرة من المحاكم

وبالرغم من كون خطأ القاضي في التكييف القـانوني للواقعـة يعـد خطـأ فـي تطبيـق       

الخـاطئ للقاضـي   لتكييـف  االقانون مما يعرض حكمه للنقض الا أنه بالرغم مـن ذلـك يكـون    

محكمة النقض وذلك اذا كانت العقوبة التي صـدر بهـا الحكـم المطعـون فيـه      بمنأى عن رقابة

العقوبة التي يحكم بها لو أن الحكـم قـد صـدر صـحيحا وفقـا      حدودتدخل بنوعها وقدرها في

.للقانون وهو ما يعرف بنظرية العقوبة المبررة

.211أحمد فتحي، سرور النقض في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص -1
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تلـك العقوبـة التـي توقعهـا     :"ة الفقهيـة أنهـا   ويقصد بالعقوبة المبـررة مـن الناحي ـ  

المحكمة على سلوك للمتهم أخطات في تكييفه أو بناء على نـص غيـر الواجـب تطبيقـه متـى      

.1كانت في الحدود المقررة للتكييف الصحيح أو للنص الواجب

أي أنه في الاحوال التي تملك فيها محكمة الـنقض نقـض الحكـم لخطـأ فـي القـانون       

اعده الجوهرية المتعلقة بالإجراءات قد تنقضي العلـة مـن نقـض الحكـم واعادتـه      أو مخالفة قو

الى المحكمة التي أصدرته وذلك حيث تكون العقوبـة المقضـي بهـا فـي الحكـم تـدخل فـي        

2:ويشترط لتطبيق العقوبة المبررة مايلياطار العقوبة المقرة للجريمة

أي أن صـادرا بالإدانـة   :قوبـة أن يكون الحكم الجنائي المطعـون فيـه صـادرا بالع   -

.وبعقوبة بصرف النظر عن مقدارها أو طبيعتها

أن تكون العقوبة المقضي بهـا داخلـة فـي نطـاق العقوبـة المقـررة طبقـا للـنص         -

أي أن يكون هناك تساوي بين كل مـن العقوبـة المحكـوم بهـا وبـين      :القانوني الواجب التطبيق

.تلك التي يجب تطبيقها على الجريمة

أي أن :العقوبـة المحكـوم بهـا   ريكون الخطأ القانوني غير ذي أثـر علـى تقـدي   أن-

.يكون الخطأ الذي شاب الحكم ليس له تأثير في سلامة تقدير العقوبة

.أن يكون الحكم الجنائي قد شابه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في ذكر نصوصه-

.أن يكون الطعن في الحكم الجنائي بطريق النقض-

.623بق، ص محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السا-1
.638، ص السابقالمرجعمحمود عبد ربه القبلاوي،-2
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ومتى توافرت شـروط وضـوابط نظريـة العقوبـة المبـررة وتـم الطعـن فـي         وعليه

الحكم القضائي فان محكمة النقض ورغم وجود في تطبيـق القـانون علـى الوقـائع الاجراميـة      

.                                    من طرف محكمة الموضوع الا أنها لا تنقض ذلك كل ما تقوم به هو تصحيح للخطأ

:رقابةأثار ال-3

لقد سبق القول بان محكمـة الـنقض بحسـب الأصـل أنهـا محكمـة قـانون وتخـتص         

من محاكم أخـر درجـة والفاصـلة فـي الموضـوع أو المانعـة فـي        ةادرصبالأحكام النهائية ال

السير في الدعوى بخصوص جناية أو جنحة في حـالات حـدها القـانون علـى سـبيل الحصـر       

.1يه أو بطلان الحكم أو اجراءاتهعند مخالفة القانون تطبيقه او تأويل

وتختلف رقابة النقض على الأحكام الجزائية عنها علـى قـرارات غرفـة الاتهـام ففـي      

حالة الرقابة على الأحكام الجزائية نفرق بـين سـلطة محكمـة الـنقض علـى التكييـف حالـة        

.الخطأ في التكييف عنها عند تصديها لموضوع الدعوى

قعـة الـدعوى فـان محكمـة الـنقض لا تتقيـد بتكييـف        ففي حالة الخطأ في تكييف وا

الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بل يجب عليهـا اسـباغ التكييـف السـليم عـن الخطـأ فـي        

:يليالتكييف شرط ان تتقيد بما

.بصفة الخصم ومصلحته*

بوجه الطعن، باستثناء حالة ما اذا بني الحكـم علـى مخالفـة القـانون أو خطـأ فـي       * 

 ـتطبيقه او أصـدرته لـم تكـن مشـكلة وفقـا للقـانون، أو لا       يفي تأويليه، أو ان المحكمة الت

.711أحمد حسين حسين، الجداوي، المرجع السابق، ص -1



- 221 -

صـدر بعـد الحكـم فيـه قـانون يسـري علـى واقعـة         ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا

.الدعوى

بالجزء المطعون فيـه مـن الحكـم باسـتثناء حالـة مـا اذا كانـت هنـاك جريمتـان          *

ا غير قابل للتجزئـة وكـان الطعـن واقعـا علـى جريمـة       مسندتان الى المتهم مرتبطتين ارتباط

.واحدة

التقيد بحـدود الـدعوى أمـام محكمـة أول درجـة وهـذا عنـدما تتصـدى محكمـة          *

.الموضوع لواقعة الدعوى

حالتقيد بقاعدة الاختصاص النـوعي أي محكمـة الـنقض لا تباشـر رقابتهـا وتصـح      *

.1يق موضوعيتكييف الحكم اذا كانت هذه الدعوى في حاجة الى تحق

.التقيد بقاعدة احترام حقوق الدفاع*

أما في حالة التصدي للموضوع، فان محكمة الـنقض لا تتقيـد بـالتكييف الـذي أسـبغته      

شـرط أن تتقيـد بالحـدود العينـة والشخصـية للـدعوى       ، محكمة الاحالة على واقعة الـدعوى 

بقاعـدة الا يضـار   على النحو الذي كانت مطروحة امـام محكمـة الموضـوع، والتقيـد كـذلك     

.الطاعن بطعنه

الرقابة على التكييف في حالة التماس اعادة النظر: ثانيالفرع ال

الأصل أن محكمة النقض لا تملك الفصل فـي التكييـف عنـد الطعـن باعـادة النظـر،       

وهذا لأن اعادة النظر طريق غير عادي من طـرق الطعـن فـي الأحكـام الجزائيـة لاصـلاح       

.409محمد على سويلم، المرجع السابق، ص -1
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ائع الدعوى، وبالتالي لا تتحقق مخالفـة القـانون أو بـالأحرى الخطـأ فـي      خطأ جسيم يتعلق بوق

.1التكييف عند اعادة النظر على عكس الطعن بالنقض

ويرد على هذه القاعدة استثناء يجعـل محكمـة الـنقض تملـك الرقابـة علـى التكييـف        

ت وهذا اذا كان يترتب على حكمها تكييف سـلبي لواقعـة الـدعوى ويتحقـق ذلـك فـي الحـالا       

:2التالية

أي أنـه اذا لـم يبـق عنـد الغـاء الحكـم تجـاه        :لـدعوى احالة انتقاء الصفة لواقعة ·

.يمكن ان يوصف بأنه جناية او جنحة فلا تجوز الاحالةالمحكوم عليه ما

 ـ :حالة البراءة المحتملة· الـنقض فـي الموضـوع، وتملـك الرقابـة      ةتفصـل محكم

محاكمـة كمـا فـي حالـة وفـاة المحكـوم عليـه أو        على التكييف وهذا عندما لا يتسنى اعادة ال

.أو اسقاط الدعوى الجنائيةعته

نـص المشـرع الفرنسـي فـي قـانون      :حالة عـدم امكانيـة السـير فـي الـدعوى     ·

الاجراءات الجنائية الجديد على رقابة محكمـة الـنقض علـى التكييـف اذا طـرأ مـا ادى الـى        

محكمـة الـنقض كوفـاة المـتهم او     استحالة السير في اجراءات الـدعوى عقـب احالتهـا مـن     

اصابة بعته أو جنون على عكس المشرع المصري الـذي نـص علـى انـه لا تملـك محكمـة       

.النقض الرقابة على التكييف في هذه الحالة

وعليه يتعين على محكمة الـنقض فـي هـذه الحالـة احالـة الـدعوى علـى محكمـة         

3.بقا للقواعد العامةالاحالة لتقضي بوقف الدعوى أو انقضائها حسب الأحوال ط

1- Bernard perreau op cit p190
2- Roger merie et andrevitu ، op ، cit ، p 867.

.511السابق، ص أحمد فتحي سرور، المرجع -3
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الطـاعنين،  كما يتعين على محكمة النقض عنـد نظـر الـدعوى أن تتقيـد بأشـخاص     

قض عندما يكون من أحد المحكوم علـيهم فـان جهـة الـنقض لا تمـد أثـره       نأي أن الطعن بال

الى غيره من المحكوم عليهم ما عدا في حالة ما اذا كانـت الاوجـه التـي بنـي عليهـا الـنقض       

الطاعن من المساهمين في الجريمة ففي هذه الحالـة يحكـم بـنقض الحكـم لجميـع      تتصل بغير

المساهمين في الجريمة رغم عدم تقديمهم طعنا بالنقض وتتقيـد بـالنظر فـي الجـزء المطعـون      

فيه دون غيره ما لم تكن التجزئة غير ممكنة كمـا تتقيـد بالأسـباب التـي وردت فـي التقريـر       

الا اذا تراءى لها وجـود أسـباب مخالفـة للقـانون او هنـاك خطـأ       بالطعن في المواعد المحددة 

في تطبيقه أو في تأويليـه وبـذلك فهـي تفـرض رقابتهـا علـى تكييـف الواقعـة الاجراميـة          

.باعتبارها محكمة قانون



- 224 -

:الثانيباب خلاصة ال

تناول هذا الفصل عـدة مسـائل تعتـرض القاضـي الجزائـي عنـد تطبيقـه لتكييـف         

الاجرامية أثناء نظـره الـدعوى المعروضـة عليـه، اذا ان هنـاك وقـائع موضـوعية        الواقعة

 ـلوقـائع ال اتؤثر في التكييف منها ما يؤثر عليه ايجابا كتلـك   شـرعية  ة ي يلتـزم فيهـا بقاعـد   ت

لغـاء نـص التجـريم وأسـباب الاباحـة وموانـع       إالجرائم والعقوبات ومنها ما يؤثر عليه سلبا ك

قاب والعفو الشامل وحجيـة الشـئ المقضـي فيـه كمـا ان هنـاك وقـائع        المسؤولية وموانع الع

غيـر منـه كـالظروف المشـددة والظـروف المخففـة وهنـاك أيضـا         تتعدل التكييف دون ان 

اجراءات تتأثر بالتكييف الذي يسبغه القاضي علـى الوقـائع كطـرق الطعـن وتقـادم الـدعوى       

.العمومية وتقادم العقوبة

يف عبـر مراحـل الـدعوى العموميـة لا يختلـف مـن حيـث        واذا كان تطبيق التكي

قبل احالة الدعوى العمومية علـى المحكمـة عـن تطبيقـه فـي      مبادئه وضوابطه في مرحلة ما

مرحلة احالة الدعوى علـى المحكمـة الا أن وجـه الاخـتلاف يطـرح حـول مسـألة الحـدود         

لاتهـام مـرورا بجهـة    الممنوحة لكل جهة تنظر الدعوى عبر مراحل سيرها ابتداء مـن جهـة ا  

التحقيق فمرحلة المحاكمة، ويرجع سـبب هـذا الاخـتلاف الـى الصـلاحيات الممنوحـة لهـم        

قانونا حسب دور كل جهة، فقد رأينا بانـه فـي المرحلـة التـي تسـبق احالـة الـدعوى علـى         

المحكمة ان سلطة جهـة الاتهـام تختلـف عـن سـلطة بـاقي الهيئـات المختصـة بـالتحقيق          

ي تشمل جهة التحقيق سواء كـان القاضـي التحقيـق أو غرفـة الاتهـام بـل وان       الابتدائي، والت

سلطات هيئة التحقيق تختلف فيمـا بينهـا وهـذا يعـود كـون غرفـة الاتهـام تملـك سـلطات          

وصلاحيات أوسع من تلك الممنوحة لقاضي التحقيق مـع العلـم أنهـم غيـر مقيـدين بـالتكييف       
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حالـة الـدعوى العموميـة علـى محكمـة فـان       إلـة  الذي انتهت اليه جهة الاتهام اما فـي مرح 

تطبيق التكييف يختلف بين المحاكم الابتدائية ومحـاكم الدرجـة الثانيـة كـون صـلاحيات هـذه       

ن مهمتهـا هـي   أذ إالاخيرة اوسع من الأولى كما ان محكمـة الـنقض لهـا ميـزات خاصـة،     

.مراقبة صحة التكييف وذلك في حالة خطأ القاضي في التكييف



ةـــمـتاــخ
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خاتمة 

بحثنا في موضوع تكييـف الإتهـام وأثـره فـي مراحـل الـدعوى العموميـة        من خلال 

:وفقا للقانون الجزائري خلصنا إلى مجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية 

:النظريةالنتائج:أولا

تكييف الواقعة ليس عملا عشوائيا بل له بنيـان وقواعـد ، فبنيـان الواقعـة يتـألف      .ـ 1

التكييـف  الواقعة الإجرامية ،التكييف القـانوني ،والمطابقـة بينهمـا ،فيعتبـر    :ن ثلاث عناصر م

الـى الحقيقـة وبالتـالي تطبيـق القـانون تطبيقـا       الوصول القاضي من أجل فني يقوم به عمل

.عدم وجود نظرية شاملة تبين مفهوم وأحكام وأثار التكييف القانونيمن رغمبالسليما، 

،ليضـبط  ألا وهـم مبـدأ الشـرعية    كييف الإتهام بـأهم المبـادئ القانونيـة    يتعلق تـ2

محفـوظ دسـتوريا ممـا يشـكل ضـمانة لكافـة       وهذا المبدأ ،شرعية الجريمة وشرعية العقوبة 

.والدعوى في حد ذاتها طراف الدعوى أ

يكون التكييف سليما من الناحيـة القانونيـة إذا بنـي علـى أسـس وقواعـد تأخـذ        ـ 3

.العناصر المحيطة بالجريمة والتي يكون لها تأثير على التكييف  بجميع 

ن المبدأ العام هو أن القانون الجنائي بأكملـه وقـف علـى مسـائل التكييـف التـي       ـ إ4

.يعتمد عليها القاضي الجزائي عند فصله في الدعوى العمومية

الاجراميـة  الواقعـة  :يتألف بنيان الواقعة الاجرامية من عنصـريين أساسـيين همـا   ـ 5

والنص القانوني فالواقعة تعني الجريمة بصفتها نظامـا قانونيـا، كمـا أن المـزج بـين الواقعـة       
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الاجرامية والنص القانوني أو ما يعـرف بالمطابقـة هـو لـب التكييـف وأن المطابقـة تشـمل        

شق التجريم دون شق الجزاء كون هـذا الأخيـر يكـون بعـد انتهـاء القاضـي الجزائـي مـن         

.المطابقة

جراميـة يـتم فـي نطـاق قـانون الاجـراءات       إن كـان ذو طبيعـة   إن التكييف وإـ 6

.الجزائية، الا أن ذلك لا يحول دون تقيد القاضي الجزائي بالقانون الموضوعي

يتقيد تكييـف الواقعـة الاجراميـة بضـوابط قانونيـة متعـددة منهـا مـا يتعلـق          ـ 7

يف ومنهـا مـا يـرتبط بجميـع الاجـراءات      بالوصف المادي للوقائع ومنها ما يرتبط بتحديد التك

المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ومنها ما يتعلـق بـالتكييف فـي حـد ذاتـه لـذا       

عامـة، تشـمل قاعـدة التقيـد     قواعـد :تم تصنيف هذه القواعد في هذه الدراسة الـى نـوعيين  

قاعـدة الالتـزام   وقواعـد خاصـة بـالتكييف وتشـمل     بالاختصاص وقاعدة احترام حقوق الدفاع

.بتكييف الواقعة الاجرامية وقاعدة التقيد بحدود الدعوى

قاعدة الإلتزام بتكييـف الإتهـام ، قاعـدة عامـة لايقتصـر نطاقهـا علـى قضـاة         ـ8

.الموضوع دون قضاة التحقيق بل تشمل قضاة التحقيق وقضاة الموضوع معا   

النـوعي يجعـل المحكمـة    صـاص تخبقاعـدة التقيـد بالإ  الإتهام ان ارتباط تكييف ـ 9

.ملزمة بعدم تجاوز اختصاصها النوعي عند تكييفها لواقعة الدعوى

ان ارتباط التكييف بقاعدة احترام حقـوق الـدفاع تجعـل المحكمـة ملزمـة بتنبيـه       ـ10

المتهم سواء بالتكييف الذي على أساسه سـوف تـتم محاكمتـه، والـذي أحيلـت بـه الـدعوى        

أو تغييره في حالة مـا اذا تـراءى لهـا ان التكييـف الـذي أحيلـت       العمومية أو بتعديل التكييف 
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كمـا ان إحتـرام حـق    .ولا ينطبق علـى الوقـائع موضـوع الـدعوى    ، به الدعوى غير صحيح

.الدفاع يعتبر ضمانة للمتهم في ممارسة جميع حقوقه وفقا للقانون 

قعـة  تملك المحكمـة التصـدي للوقـائع الجديـدة أو المتهمـين الجـدد عـن الوا       ـ 11

المرفوعة أمامها للفصل فيها، وكذلك الجرائم المرتبطـة بهـا كانـت جنايـة أو جنحـة أو تلـك       

التي تقع خارج الجلسة متى كان لها تأثير على قضـاتها، وذلـك بإحالتهـا الـى النيابـة العامـة       

أو تدب قاض للتحقيق فيها، دون الـزام جهـة التحقيـق بضـرورة إحالتهـا إلـى المحكمـة إذ        

حفظها أو الأمـر بـألا وجـه للمتابعـة وتقتصـر هـذه السـلطة علـى         إحالتها أوتملك سلطة 

.محكمتي الجنايات والنقض

تملك المحكمة التصدي لجرائم الجلسات، فـاذا كانـت الجريمـة لا تتعـدى كونهـا      ـ 12

فيهـا مباشـرة، بينمـا اذا كانـت مـن الجـرائم       لاخلالا بنظام الجلسة، فان المحكمة تملك الفص

في الجلسة فتختلف حسب نوع الجريمـة فـاذا كانـت الجريمـة جنحـة أو مخالفـة       التي ترتكب

فان المحكمة تفصل فيها مباشرة متى كانت مختصة بها، أمـا اذا كانـت جنايـة فـان المحكمـة      

لا تملك الفصل فيها، وانما يتعين عليها احالتهـا الـى النيابـة العامـة أو نـدب قـاض للتحقيـق        

.فيها

:بيقيةالتطالنتائج-ثانيا

فمنهـا مـا يزيـل التكييـف كأسـباب الاباحـة       ، تتباين الوقائع التي تؤثر في التكييفـ 1

مثلا مما يحـول دون رفـع الـدعوى أو امكانيـة السـير فيهـا، ومنهـا مـا يعـدل التكييـف           

كالظروف المشددة والمخففة فيترتب عليها حلـول تكييـف ايجـابي جديـد بـدلا مـن التكييـف        
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الواقعة الاجرامية موضوع الدعوى، ومـن ناحيـة أخـرى فـان هنـاك      الأصلي الذي أسبغ على 

.اجراءات تتأثر بالتكييف وفقا لمعيار العقوبة المحكوم بها

يكون القاضي الجزائي مقيدا بحدود معينة يجـب احترامهـا عنـد اجـراء التكييـف      ـ 2

ي قـد تطـرأ   أو عند تعديليه أو تغييره وتكون هذه القيـود مرتبطـة بالوقـائع والاجـراءات التـ     

على الجريمة، والتي يكون مـن صـميم عمـل القاضـي البحـث عنهـا، واستخلاصـها مـن         

.الوقائع المعروضة عليه حتى ولو لم تذكر في امر الإحالة

تختلف أليات تطبيق التكييف امام قضاة النيابـة العامـة وامـام التحقيـق عنـه امـام       ـ3

د التي تحكـم كـل جهـة فـي نشـاطها      قضاة الموضوع أو امام محكمة النقض وذلك حسب القيو

.القضائي

وهـي غيـر مقيـدة بالالتزامـات     الإتهـام  تعتبر النيابة العامة أول جهة تقوم بتكييف ـ 4

التي تتقيد بها باقي الجهات، كونها هي التـي تباشـر الـدعوى العموميـة ولهـا التحقيـق مـن        

.الضبطية القضائية حول أي واقعة أو أشخاص تراهم محلا للمتابعة

يتقيد قاضي التحقيـق بمبـدأ عينيـة الـدعوى، الا انـه لا يتقيـد بمبـدأ شخصـية         ـ5

.الدعوى اذ يجوز له توسيع دائرة الاتهام من حيث الأشخاص دون الوقائع

لا تتقيد غرفة الاتهام مطلقا بحـدود الـدعوى، اذ لهـا توسـيع الاتهـام مـن حيـث        ـ6

.الوقائع والأشخاص وذلك عن طريق سلطة المراجعة

تملك المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجـة الأولـى الخـروج علـى قاعـدة عينيـة       ـ7

الدعوى في حالة واحدة، وهي معاقبة المـتهم عـن واقعـة جديـدة اذا حضـر الجلسـة وأبـدى        
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ارادته في المحاكمة وذلك في بعض التشـريعيات كالتشـريع المصـري، أمـا فـي التشـريعيات       

اكم تكـون ملزمـة علـى الاطـلاق بالتقيـد بقاعـدة عينيـة        التي لا تنص على هذه الحالة فالمح

.وشخصية الدعوى

تخرج محكمة النقض أحيانا عن قاعدة الالتـزام بتكييـف الواقعـة الاجراميـة وذلـك      ـ8

في حالة اعمالها لنظرية العقوبة المبررة بشـان التكييفـات الخاطئـة وبـذلك فهـي تسـاهم فـي        

.قانونارساء مثل هذه التكييفات التي تناقض وال

للمحكمة سلطة تغيير التكييف القانوني للواقعـة المنظـورة أمامهـا عمـا هـو وارد      ـ 9

في قرار الاحالة أو في الحكم الصادر مـن محـاكم الدرجـة الأولـى اذا كانـت الجهـة التـي        

تنظر الدعوى هـي جهـة الاسـتئناف وذلـك دون اضـافة وقـائع جديـدة أو اسـتبعاد بعـض          

.ى المتهمإلعناصر الواقعة المنسوبة

تعديل التهمة يختلف عن تغيير التكييـف القـانوني فـي كـون الأول يـنجم عـن       ـ 10

اضافة ظروف مشددة للواقعة على عكس فلـيس فيـه اضـافة جديـدة للوقـائع فضـلا عـن ان        

الاول لا يتم الا امام محكمة اول درجـة علـى عكـس الثـاني فيتصـور ان يـتم حتـى امـام         

.محكمة الاستئناف أيضا

ل المشرع المحكمة سلطة اصلاح الأخطـاء الماديـة وتـدارك السـهو وذلـك      خوـ 11

متى كان الخطأ في عبارة الاتهام او في مـواد القـانون الواجبـة التطبيـق الـواردة فـي قـرار        

الاحالة وذلك اما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصـوم متـى كـان ثابتـا فـي ملـف       

ن الواقعـة، ومـن ثـم لا يكـون فـي حاجـة الـى اخطـار         الدعوى ولا يعد ذلك تغييرا في كيا
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المتهم بها دون أن ينطوي ذلك على انتهاك للمبدأ، لأنه لا يـنجم عنـه تغييـر فـي الوصـف او      

.تعديل في التهمة

:الإقتراحات 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فـي مجـال تطبيـق القـانون، وامـام عـدم ارسـاء        

تكييـف الواقعـة الاجراميـة، ومـن خـلال هـذا البحـث        قواعد وضوابط قانونية محددة تكـم  

:البسيط في الموضوع فانه يمكن طرح الاقتراحات التالية

ـ عدم تهميش رجال القـانون بهـذا الموضـوع مثلـه المواضـيع المتداولـة بكثـرة        1

واسهاب والـزام المختصـين الاجتهـاد فـي كـل واقعـة والابتعـاد عـن التطبيـق الحرفـي           

.كن أن تحكم واقعة مغايرة للواقعة محل الدعوىللنصوص القانونية يم

تحديد طرق الطعن فـي الحكـم القضـائي الـذي يتضـمن تغييـرا فـي التكييـف         ـ 2

القانوني الذي أسبغته محكمة الجنايـات أو جهـة الاسـتئناف علـى الواقعـة الاجراميـة بعـدما        

.يتبين لها خطأ الجهة التي أحالت عليها الدعوى في التكييف

دريب القضاة، بل وحتى دارسـي القـانون والبـاحثين فيـه علـى بنيـان       ضرورة تـ 3

وأصول التكييف القضائي، وتطبيقاته  وذلك بإقامـة منـاهج علميـة ومقـررات دراسـية تبـين       

اصول النظر السليم في الواقعـة وفـي النصـوص التشـريعية وكيفيـة الـربط بـين التشـريع         

وكـذا دعامـة مـن دعامـات القـانون      والواقع كون التكييف يعتبر من صميم عمـل القاضـي  

.الجنائي
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ـ ضرورة تدخل التشريع بنصـوص صـريحة تحسـم تـأثير الوقـائع والاجـراءات       4

.التي قد تطرأ على الجريمة عند تكيفها

تركيز قضاة المحكمة العليـا  المختصـين بنظـر الطعـون بـالنقض فـي المـادة        ـ 5

لـق بتسـبيب الأحكـام واجتمـاع الغـرف      الجزائية على مسألة التكييفـات ومراقبتهـا فيمـا يتع   

لإرساء قواعد للتكييف سيما وأن هذه المسألة تتعلـق بتطبيـق القـانون ومحكمـة الـنقض هـي       

.محكمة قانون وليست محكمة وقائع

.ضرورة تدريس مادة التكييف في كليات الحقوقـ 6

يـا مـن   حث القضاة على تسبيب أحكامهم تسبيبا كافيا وافيـا لتمكـين المحكمـة العل   ـ 7

.مراقبة مدى صحة وسلامة التكييف الذي انتهوا اليه

الغاء قضاة محكمة الـنقض فكـرة العقوبـة المبـررة التـي تجيـز الابقـاء علـى         ـ 8

.التكييفات الخاطئة مما يؤدي الى ترسيخ التكييفات الخاطئة

ـ أهمية الإسراع في عمليـة الإصـلاح القضـائي ، وإصـدار المـدونات القضـائية       9

لى تقنين الاحكام الشرعية الجنائية ،خصوصا  مـع كثـرة القضـاة وتطـور التقنيـة ،      والعمل ع

.وتعدد الجهات المختصة 

ـ المطالبة وبشدة بتطـوير أعضـاء التحقيـق والنيابـة العامـة ، بإعتبـار المهـام        10

وما يوكـل إلـيهم بإسـتمرار ،وبإعتبارهـا الجهـة المختصـة والأصـيلة        الجسيمة المنوطة بهم 

الجنائي والإدعاء العام ، وبإعتبارها تمارس إجراءات متعـددة قـد تطـال مـن حقـوق      بالتحقيق

–اطراف الدعوى وتمس من حريات الاشخاص وعلـى الـدعوى ذاتهـا فـي مرحلـة حساسـة       
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مرحلة الإتهام ـ التي قد تطـول وقـد تتشـعب ، فضـلا عـن كونهـا موكـول إليهـا حفـظ           

ز أو معهـد متخصـص بـالتحقيق والإدعـاء     الدعاوى أو رفعها ،ومن هنا أوصي بإيجـاد مرك ـ 

العام تشرف عليه هيئة التحقيق والإدعاء العـام علـى غـرار المراكـز المتخصصـة بالقضـاء       

.أو الأمن العام يوكل إليه تدريب المحققين واعضاء النيابة 

ضرورة تدخل المشرع بـنص صـريح يحسـم الاجـراءات المرتبطـة بتعـديل       ـ 11

بالأثـار الموضـوعية والاجرائيـة كالتقـادم والطعـن فـي الاحكـام        التكييف وذلك فيما يتعلق 

.وذلك بجعل معيار العقوبة المحكوم بها واجبة الاتباع أيا كان سبب التعديل



قائمـة المـراجـع
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ملخص المذكرة

تناولت هذه الدراسة توضـيح آليـات الإلتـزام بتكييـف الإتهـام سـواء مـن الناحيـة         

لقـانوني عـدة   النظرية أو من الناحية التطبيقية ،فمن الناحية النظرية نجـد أن لهـذا المصـطلح ا   

أسس وقواعد يقوم عليها ـ رغم أن الفقه لم يتوصـل لوضـع نظريـة محـددة وشـاملة لـه ـ         

وبدونها لايمكن الوصول إلى التكييف القانوني السليم الذي هـو دعامـة مـن دعامـات القضـاء      

،اما الاسس التي يقوم عليها التكييف فتتمثل فـي بيـان كـل مـن الواقعـة الإجراميـة والـنص        

المجرم لها ، وأما القواعد فتتمثل فـي قواعـد عامـة نجـدها فـي جميـع الإجـراءات        القانوني

التي يحكمها قانون الإجراءات الجزائية بـل وحتـى قـانون العقوبـات ،وتتمثـل فـي قاعـدتي        

التقيد بالإختصاص وإحترام حقـوق الـدفاع بالإضـافة إلـى قواعـد خاصـة نجـدها مرتبطـة         

ر أنه مـن صـميم عمـل القاضـي الجزائـي وهـي قاعـدتي        إرتباطا وثيقا بالتكييف على إعتبا

.الإلتزام بتكييف الإتهام والتقيد بحدود الدعوى 

أما من الناحية التطبيقية فإننا نجد أن هنـاك وقـائع وإجـراءات تطـرأ علـى الجريمـة       

فمنها مايؤثر على التكييف سواء بطريقة إيجابية أو سلبية ومنها مـا يتـأثر بـه ،بالإضـافة إلـى      

صية تطبيق التكييف في كل مرحلة من مراحل سـير الـدعوى العموميـة ، وهـذا راجـع      خصو

.لصلاحيات وسلطات الهيئات القضائية التي تنظر الدعوى العمومية المرفوعة إليها 
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Résumé

Cette étude consiste à expliquer les mécanismes de l’obligation de la qualification du fait
criminel que ce soit sur le plan théorique ou pratique sur le plan pratique, cette
terminologie juridique repose sur plusieurs supports et normes nonobstant le fait que la
doctrine n’est pas encore arrivé à mettre une théorie déterminée et globale, sans elle on ne
saurait arriver à une juste qualification juridique qui est considérée comme l’un des
supports de la jurisprudence. Quant aux le fait juridique et le texte le punissant.

Quant aux normes elles consistent en des normes générales qui se trouvent dans toutes les
procédures pénales et même dans le code de pénal. Elles consistent dans le respect de la
compétence et du droit de la défense, en plus d’autres règles spécifiques qui  se retrouvent
intimement liées à la qualification considérant  qu’elle représente le plus gros travail du
juge répressif, ce sont les règles de l’obligation de la qualification du fait criminel et le
respect de la limite de l’action.

Sur le plan pratique, il existe des faits et procédures liés à l’infraction et de nature à
l’influencer positivement ou négativement ou se faire influencer par elle. Outre la
spécificité de l’application de la qualification à toutes les étapes de l’action publique qui
relève des prérogatives et pouvoirs des juridictions répressives appelées à statuer sur
l’action publique.
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